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لقد حسبت حين أن انتهيتُ من بحثي وفَتْشي، أنني أنا صاحب هذا الجهد الدؤوب، والعمـل    
  .المكدود

 أهله، وأعيده إلى أصله، حتى يصير واليوم أنتهز الفرصة، وأهتبل المهلة، لأُرجع الحق إلى
في معدنه، ويثوي في مسكنه، لقد أشرقت الشمس من مطلعها، وعادت الأمور إلـى منْزعهـا،                

  !!!.لست أنا صاحب هذا الجهد، ولكنَّه جهد غيري : لأعلنها صراحة
  .وليسكن الدار بانيها، ليأخذ القوس باريها

ومن شديد عنائكمـا، ومـن طويـل        ،  من قديم إحسانكْما   فلست أنا وجهدي هذا، إلا بعضاً     
  .يا والداي العزيزين.. صبركما

  !!.فَمن أنا حتى أشمخ بأنفي، وأقول هذا بكَّدي وجهدي ؟
  !.لقد جئت هنا لأعلن عجزي الكامل .. نعم 
لقد جئت هنا اليوم، وبكل سهولة، أقطف أنا ثمرة جهدكما، وأنال جائزة نَـصبِكُما،              .. نعم  

 إلي وتُنسب.!!!  
والمعضلة أني أسرق ذلك منكما، وأنتزعه عنكما، بعد تلك السنوات الطويلة من تعبكمـا،              

  !!التي هي بعدد سني عمري، والعجيب اليوم أنكما بسرقتي أشد فرحاً مني 
وجمع ماله  ! وأعطاني من حبه  ! الذي أسكنني في قلبه   ... إن أنسى فلن أنسى والدي العزيز     

  !.يا ستِّير يسر له الماجستير: وقال! ومهد لي أسباب الكياسة! فدفع لي تكاليف الدراسة! كفهلي ب
ليبلـغ رب  ، ها، وفي رِعاية كفيها، مع دعاء يشق حجب السماءيالتي كنت في عين  .. وأمي  

ومن ناله ، ومن زاد همه فغياثه أمه    ، تدعوا في الصباح وفي المساء، فنصرة الأم الدعاء       ، السماء
  .هف، فأمه له كَنَفلَ

لو كان في الثناء وملازمة الدعاء والقيام بالخدمة ما يفـي بـشكركما     ... والداي العزيزين   
  عل ذلك طول سهركما وصـبركما  لكنت ـ بعون االله ـ من أقدر الناس على ذلك، ولكن أنّى يد

  .كما مدة حياتيوعنائ
وج إليكما من روحي التي بين جنْبـي،        أفأذكر طفولتي البعيدة، يوم كنت أح     !! .. ماذا أذكر 

  !.ومن نَفَسي في رئتي؟
أم أذكر شبابي وكيف وجهتُماني إلى كل خير، فاندفعت فيه إلى طلب العم الشرعي وكنتما               

  .نِعم المعين وفي سهولة ولين
  !ل وقد رعياني كبيراً؟، فماذا أقو رب ارحمهما كَما ربياني صغيراً : فإن قلت في دعائي

اللهم بارك فـي عمرهمـا وعملهمـا،    : قائلاً... أهدي بحثي هذا ... إلى والدي العزيزين  
وزدهما هدى وتوفيقاً، اللهم كن لهما كما كنت لأوليائك الذين أحببتهم، فكنـت سـمعهم الـذي                 

 .مشون بهايسمعون به، وبصرهم الذي يبصرون به، ويدهم التي يبطشون بها، ورجلهم التي ي

 إهداء
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  مقدمة
إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا، ومـن سـيئات               

     أعمالنا، من يهده االله فلا ملَّض   له، ومن ي   له ضلل فلا هادي ، وأشهد  أن      ه لا   لا إله إلا االله وحد
لهشريك  ،وأشهدأن محمداً عبد ه ورسولُه.  
 َّا الها أَييونملسم أَنْتُمإِلَّا و وتُنلَا تَمو هقَّ تُقَاتح نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ينذ )1(.  
       امنْهثَّ مبا وهجوا زنْهخَلَقَ مو ةداحنَفْسٍ و نم ي خَلَقَكُمالَّذ كُمباتَّقُوا ر ا النَّاسها أَيي

اءسنا ويرالًا كَثارِجيبقر كُملَيع كَان اللَّه إِن امحالْأَرو بِه لُوناءي تَسالَّذ اتَّقُوا اللَّهو  )2(.  
           ايددلًا سقُولُوا قَوو نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ينا الَّذها أَي70(ي (     لَكُم رغْفيو الَكُممأَع لَكُم حلصي

 نمو كُماذُنُوبيمظا عزفَو فَاز فَقَد ولَهسرو عِ اللَّهطي )3(.  
 الأمـور  ، وشـر  محمـد    الهدي هدي    أحسن كلام االله، و   حديث أصدق ال   فإن :أما بعد 

  .)4(محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
ب          فإن مزيد الاهتمام، الاشتغال بالعلوم     أولى ما صرفت فيه نفائس الأيام، وأعلى ما خُص

الشرعية المتلقاة عن خير البرية، ولا يرتاب عاقل في أن مدارها على كتـاب االله المقتفـى،                 
 وهـي الـضالة المطلوبـة، أو        ،، وأن باقي العلوم إما آلات لفهمها       وسنة نبيه المصطفى  

  . وهي الضارة المغلوبة،أجنبية عنها
  :ناء على طلبته كثيرة، يكفي منها هذا الحديث الجامعوالنصوص في فضل العلم والث

 ـى الج لَ إِ يقاًرِ طَ ه بِ  االلهُ كلَ س ،ماًلْ ع يهي ف غتَب ي يقاًرِ طَ كلَ س نم:"  وهو قوله     نإِ، و ةنَّ
تَ لَةَكَلائِالمضأَع جِنحتبِالِطَضاً لِا رِهمِلْ العإِ، ونالِ العلَم يغْتَسفلَر هم نف ي الساوِماتو مني  ف
 ـو الكَرِائِى سلَ عرِم القَلِضفَ كَدابِى العلَ عمِالِ الع لُضفَ، و اءي الم  ف انيتَى الح تَّ ح ضِرالأَ بِاك ،
إِو الع لَنماء و بِنْ الأَ ةُثَرياء الأَ إِ، و بِنْنلَ ي اءم وثُ يراراًينَوا دو لا درماًه،نَّإِ ومـا و   ـوا العرثُ ، ملْ
  .)5( "رٍاف وظح بِذَخَ أَهذَخَ أَنمفَ

                                                
 .)102(  الآية:عمران آلسورة ) 1(
 .)1( الآية :سورة النساء) 2(
 .)71-70(  الآيتان:سورة الأحزاب) 3(
 وقـد  ، وهي تشرع بين يدي كل حاجـة،  الحاجة، وهي مأثورة عن النبي   خطبة: هذه الخطبة تسمى  ) 4(

: سلسلة الأحاديث الـصحيحة   : غيره، انظر و،  )593-2/592،  1/336(أخرجها الإمام مسلم في صحيحه      
  ".  يعلمها أصحابهخطبة الحاجة التي كان النبي   ": وقد أفردها في رسالة سماها،)1/3(لألباني 

ح ( ما جاء في فضل الفقه على العبـادة  ، باب العلم عن رسول االله كتاب(  في سننه  رجه الترمذي أخ) 5(
  . نفسهدر المص، والحديث صححه الألباني في)2682
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لقد دأَب أهل العلم على إعانة الطلاب في طريق تحصيلهم، وكان من ثمرات هذا تـذليل                
 ووضعوا الحواشي، وبحثوا المـسائل، وجمعـوا        ، المختصرات فألَّفواوتسهيل طرق الطلب،    

 ،نوا السقيم من الصحيح إلى غير ذلك من الطرق المعينة على فهـم مـراد االله           النصوص، وبي 
  .ومراد رسوله 

     نَّف وأَلَّـف  كْب هذه القافلة الممتدة عبر سني  وقد التحق الحافظ ابن حجر برالتاريخ، وص 
ت  وكان من بين تلـك المؤلفـا   ، حتى لُقِّب بخاتمة الحفّاظ؛     وأتى بالعجب العجاب   ،وأجاد وأفاد 

 كتاب في جمع أصول الأحاديث التي تدور على ألسنة الفقهـاء            ،العظام التي خَلَّفها هذا الإمام    
 حتى قال الحافظ فـي مقدمتـه لهـذا      ،في شتى أبواب الفقه، والتي لا غنى للفقيه عنها إطلاقاً         

 فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررتـه تحريـراً            : الجمع
، ويستعين به الطالب المبتدي، ولا يستغني عنـه         ، ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغاً       غاًبال

  .الراغب المنتهي
بلوغ المرام مـن      ":لذلك عكف أهل العلم على هذا الكتاب الذي سماه الحافظ ابن حجر           

  . حتى كثرت شروحه،بالشرح والتبيين والتوضيح"  جمع أدلة الأحكام
 "شروح شرح القاضي العلامة الحسين بن محمد المغربي، واسم شرحه           ومن أَجلِّ هذه ال   

 وقـد   ،)1( والكتاب لا يزال مخطوطاً    ، "البدر التمام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام        
 " التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير "اعتمد مؤلفه في تخريج الأحاديث على    

 ،" فـتح البـاري   "تعليقاته وشرحه للمتون الحديثية من كتـاب   في   واستفاد كثيراً  لابن حجر، 
 واعتمـد فـي     لابن رسلان؛  " شرح السنن  "  و ،" شرح النووي على صحيح مسلم     "وكتاب  

 " و ،لابن رشد "  بداية المجتهد ونهاية المقتصد     ":ذكر المذاهب في المسائل على كتابين هما      
  .لأحمد بن يحيى بن المرتضى"  البحر الزخَّار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

 ثم جاء بعد ذلـك  بترجيح الأقوال في كتابه المتقدم، لم يهتم ـرحمه االله  ـ لكن المغربي  
 وزاد على الكتاب الأصـل وسـمى صـنيعه    ، ونقح وهذبـرحمه االله  ـ الإمام الصنعاني  

  ". سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام " وعمله بـ
 ـا أظن وأحسب، ولا أزكي على االله أحداًفيمـ وقد كتب االله    فتلقاه ، لهذا الكتاب القَبول 

العلماء بالشرح والبيان، وقرروه على طلابهم، وقررته كثير من الجامعات في عدة دول على              
  . وعدم إملاله، واختصاره،أبنائها في الكليات الشرعية، وذلك لسهولة عبارته

                                                
 .)1/15( ذكر ذلك محمد صبحي حلاق في مقدمة تحقيقه لكتاب سبل السلام للصنعاني )1(
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دق طبعاته طبعـة الـشيخ المحقـق محمـد      وأفضل وأجود وأ  ، والكتاب طبع عدة مرات   
، حيث طبعه في ثمانية مجلدات كبار، وسيكون عزوي فـي هـذا             صبحي حسن حلاق حديثاً   

  .البحث إلى هذه الطبعة إن شاء االله تعالى
  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

  :تتلخص أهمية هذا الموضوع والمحفزات على المضي فيه في النقاط التالية
 ـام الصنعانيخدمة فقه الإم .1  وإبراز اختياراته وترجيحاته بشكل جلـي،   ـ رحمه االله 

 :فالعلماء على قسمين

  .منهم من ألَّف في دائرة مذهبه وما تجاوز عنها -
 . والنظرِ في أقاويل علماء الأمصار،ومنهم من ألَّف في دائرة الفقه -

يـث سـارت    ، ح ولا نحسب الصنعاني إلا من الصنف الثاني الذين ساروا مـع الـسنن            
 عـن زمـام      بعيـداً   جماً  فأخرجوا للناس علماً   اربها، واتجهوا معها حيث كانت مض     ركائبها،
  .التقليد

فمن هنا اشتدت العزيمة، ويممتُ قبلة القصد إلى خدمة الفقه الإسـلامي الخـالص مـن                
 .التعصب والجمود

رة هذه الجرائم في     لكث  نظراً ، ولاسيما في واقعنا الذي نحياه     ،باب مهم " باب الجنايات " .2
،  نتيجة لضعف الوازع الديني في نفوس كثير مـن النـاس، هـذا أولاً             ،المجتمعات الإسلامية 

 . لغياب تطبيق شرع االله في هؤلاء الجناة:وثانياً

سبل "الانضمام إلى إخواني الطلاب في محاولة دراسة ترجيحات الصنعاني في كتاب             .3
 .بكامله" السلام

 ففـي الجانـب     المجال الحديثي والمجال الفقهـي؛    :  مجالين هذه الدراسة ستفيدني في    .4
 وفـي  وأنواع دلالتها على القول الـراجح؛  ،الحديثي أتعرف على صحة الأحاديث من ضعفها  

 وأتعرف علـى    ، ولاسيما أصحاب المذاهب المتبوعة    ،المجال الفقهي أنظر إلى جهود علمائنا     
 والتي لا   ،ا من الفوائد المنثورة في كتبهم      وغيره ، والاستشهاد ططريقتهم في التفريع والاستنبا   
 .يعرفها إلا من طالع تصانيفهم

 ـ     .5 ا المـدار فـي حفـظ النفـوس     إن أحكام الجنايات من أَجلِّ أعمال القضاء، إذْ عليه
 حتـى  ، وإن على القاضي وعلى المصلح بين الناس أن يكون على دراية بهذا الباب             والأبدان؛

 .صومات الناس في الظلم والعدوانلا يقع في إصلاحه أو حكمه بين خ
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  :الصعوبات التي واجهت الباحث
 ، حيث يقوى النزاع، وكُـلّ     الترجيح بعد عرض اختلاف العلماء في عدد من المسائل         .1

 وربما أسابيع حتى يطمئن إلى الراجح مـن         ،طرف يدلي بحجته، فيحتاج الباحث إلى التروي      
 ،ره إلى غيـره  وبعد شهور نظر فيه وغي  ،حهالأقوال في تلكم الاختلافات، بل ربما كتب ترجي       

  . لأدلة قامت عنده
 .صعوبة معرفة ترجيح الصنعاني في عدد ليس بالقليل من المسائل .2

 ما تُغْفل الكتب الفقهية سبب الخلاف في كل مسألة منها، فيحتاج الباحـث إلـى                كثيراً .3
 .التأمل في المسألة، وكثرة ترداد النظر فيها

  :منهج البحث
 . المسائل التي للصنعاني فيها ترجيح واختياردراسة .1

 :أعرض المسألة كالتالي .2

  .عنوان المسألة -
 .نص الحديث الذي بحثتْ تحته -

 .ويحتوي على تحرير محل النزاع إن تطلَّب الأمر ذلك: صورة المسألة -
أذكر خلاف الفقهاء، الذين ذكرهم الصنعاني والذين أهملهم، وأهتم بـذكر المـذاهب              -

 إلا إذا كان الخلاف الذي حكاه الصنعاني واقع مع غيرهم، ولـيس     ،لا أذكر غيرهم  الأربعة، و 
 .فيهم

 .سبب الخلاف في المسألة -

 .ثم أعرض مذهب الصنعاني وقوله المختار -

 .ثم أذكر مسوغات ترجيح الصنعاني لمذهبه -
  فإنه يشير إلـى    ،ثم رأي الباحث في الراجح في المسألة، فإذا وافق الباحث الصنعاني           -

 آخر   وكذلك الحال عندما يرجح الباحث قولاً      رى الداعمة لهذا الترجيح ويوضحها؛    الأدلة الأخ 
  ويكون في كلَا الأمرين عندما يخالف الصنعاني أو يوافقـه معتمـداً       ،غير ما اختار الصنعاني   

 . في ضوء ما تعلمه من طرق الترجيح في مباحث أصول الفقهعلى الدليل

، وإذا  غالبـاً  ورقم الحـديث  ، بذكر اسم الكتاب والباب     علمياً اًأُخرج الأحاديث تخريج   .3
 فأهتم بـالتخريج  ،فلا أتوسع في التخريج، وإذا كان في غيرهما ) الصحيحين(كان الحديث في    

 إلا إذا كان الحديث في خارجها، فأذكر مصدره أيضاً، وأهتم بـذكر             ،في ضوء الكتب التسعة   
 ـلباني الشيخ الأالصحة والضعف، ناقلا أقوال  عليها، أو أقـوال غيـره مـن    ـ رحمه االله   

 .العلماء إن لم أجد له حكماً على الحديث
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 :صنعتُ فهارس علمية متنوعة .4

  .فهرس الآيات -
 .فهرس الأحاديث النبوية -

 .فهرس الآثار -

 .فهرس للمصادر المعتمدة في البحث -

  .فهرس للمواضيع في الرسالة -
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  الخطة
  .ثلاثة فصولواشتملت على مقدمة وخاتمة بينهما 

 
واشتملت على الإهداء والتعريف بأهمية الموضوع وما واجه الباحث مـن صـعوبات،             

  .بالإضافة إلى منهج البحث وخطته وخُتمت بالشكر والتقدير
 

  القصاص في النفس وفيما دونها
  :ويكون من خمسة مباحث

 القصاص في الشريعة الإسلامية  
 تعريف القصاص  

  تعظيم أذية المؤمن وبيان حرمته  
 الحكمة من تشريع القصاص  

 عقوبة الحرابة وشرط المكافأة في القصاص  
 التخير في عقوبة الحرابة  

 قتل الحر بالعبد  
 قتل الوالد بولده  
 قتل المسلم بالكافر  
 قتل الرجل بالمرأة  

 مشروعية المماثلة عند الاستيفاء، ومدىالقتل بغير المحدد   
القصاص في القتل بالمثل  

 المماثلة في استيفاء القصاص  
لبرءالقصاص في الجراحات قبل ا  

وشبه العمد،دية قتل الجنين   
الجناية على الجنين  

القتل شبه العمد  
تحمل العاقلة لدية القتل شبه العمد  
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كسر السن ، وفروع من القتل العمد  
القصاص في كسر السن  

 ية المقتول في الفتنةد  
الواجب بالقتل العمد  
 قتل الجماعة بالواحد  
المصالحة في القتل على أكثر من الدية  

 
  كتاب الديات والقسامة

  :ون من ثلاثة مباحثويتك
أصول الدية ، ودية أعضاء الرأس  

 من أي نوع تكون الدية  
    تسببة في ذهاب النطـق بـبعض       الجناية على اللسان الم

  حروفه
 دية السن  
 دية الموضحة  

 دية قتل الذمي والمرأة.  
 مي إذا قتله مسلمدية الذ  

 دية المرأة وجراحاتها  
 مشروعية الحكم بالقسامة  

 
  قتال أهل البغي وقتال أهل الردة

  :ويتكون من أربعة مباحث
  قتال البغاة  

 كيفية قتال أهل البغي  
 حكم أموال البغاة  
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   ى أهـل العـدل مـن النفـوس     ضمان ما أتلفه البغاة عل
  والأموال

 دفع الصائل  
 دفع الصائل على المال  

 الاستسلام للصائل على النفس والمال  
 حكم الجناية الواقعة على الصائل من أجل دفعه  

        الاعتداء على عورات البيوت بالنظر، وحكم إتلاف الماشـية
  للزروع

 رمي الناظر إلى عورات البيوت قبل الإنذار  
 هدم البناء المطل على عورات البيوت  
 ضمان ما أتلفته الماشية  

 قتال أهل الردة  
 قتل المرأة المرتدة  

 قتل الذمي إذا سب النبي   
 

  .وتوصيات الباحث، رز نتائج البحثوفيها أب
وبعد هذا فإن كل كتاب ـ عدا كتاب االله تعالى ـ معرض للنقص والخطأ، فقد قـال االله    

  .))1 ولَو كَان من عنْد غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اخْتلَافًا كَثيرا  :تعالى
 ـ ولذا قال  كتب ولم آل فيها، ولا بد أن يوجـد  ولقد ألَّفت هذه ال: " الشافعي ـ رحمه االله 

  .)" )2 ولَو كَان من عنْد غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اخْتلَافًا كَثيرا : فيها الخطأ؛ لأن االله يقول
وإن ... فهذا أيها القارئ مضمون هذه الرسالة، وهذه عرائس معانيها الآن تساق إليـك،    " 

ل في هذا البحث هو رهن عند متأمله ومطالعه، له غنمه وعلـى             ما أُودع من المعاني والمسائ    
مؤلفه غرمه، وله ثمرته ومنفعته، ولصاحبه كدره ومشقته، وهو الذي تجشم غراسـه وتعبـه،     

وها هو قـد اسـتُهدف      ... فهذه بضاعته المزجاة، وعقله المكدود يعرض على عقول العالمين        
  .)3(" والخطأ، ثم إلى عباده المؤمنين واستعذر إلى االله من الزلل!! لسهام الراشقين

                                                
  ).82(من الآية :  سورة النساء)1(
  ).15: ص(السخاوي :  المقاصد الحسنة)2(
  .، بتصرف)217-1/216(ابن القيم :  مفتاح دار السعادة)3(
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أحمد االله ـ تبارك وتعالى ـ حمداً كما يحب ويرضى، وأشكره كما ينبغي لجلال وجهه 
وعظيم سلطانه، فهو سبحانه ولي كل نعمة، وبتوفيقه تتم الصالحات، فاللهم لك الحمد على 

وأصلي وأسلم على نبيه ، هذا البحثوتوالي فضلك ومنَنك علي حتى أتممت ، كثرة إنعامك
  . وصحبه والسائرين على سنَنه إلى يوم الدينمحمد 

ثم امتثالاً لتوجيه نبينا الكريم عليه أزكى التحية والتسليم كما جاء فـي الحـديث النبـوي       
، أرى أن من الواجـب أن أسـجل جزيـل           )1("َ  االله ركُشْ لا ي  اسر النَّ كُشْ لا ي  ن م : "الصحيح

ري، وفائق تقديري لكل من أولاني معروفاً بتوجيه أو تشجيع خلال إنجازي لهذا العمـل،               شك
، وقد وجدتُ من صفاء     محمد يونس : فضيلة الدكتور ولاسيما لأستاذي المشرف على الرسالة      

ما كان يشحن في    .. مودته، وخالص صحبته، وصدق تشجيعه، وسعة صدره، وجميل صبره          
البحث، ومواصلة الكتابة، فكنت إذا تأخرت عنه أسابيع عددا، يبـادر           نفسي العزم للدأب على     

بالاتصال بي على الهاتف، والسؤال عني، فأقع في حياء شديد، فلا أنسى له هـذا التواضـع،     
وتلك الرِعاية الكبرى، التي حظيت بها منه، بارك االله فيه، كما وأتقدم له بالشكر على ما بـذل      

  .مة ليسير العمل في هذه الرسالة على خير ما يراممن توجيه حسن، وملاحظات قي
كما وأتوجه بالشكر والتقدير لأستاذي الكريمين، الذين تفضلا، وتكرما، وقبلا مناقشة هذه 
الرسالة، وإبداء ما فيها من المآخذ والعيوب مما لا يسلم منه البشر، مما يدل على رغبة 

  .ر إشراقاً، وأعظم فائدةصادقة في جعل الرسالة أبعد عن النقد، وأكث
   أحمد شويدح: الدكتوردكتورال

   زياد مقداد: الدكتوردكتوروال
  .فجزاهما االله عني خير الجزاء، ورزقهما االله طول العمر مع حسن العمل

كما وأتوجه بالشكر والعرفان إلى جميع أساتذتي الكرام في كلية الشريعة، الذين تتلمذت 
  .طيلة دراستي، وجلوسي على مقاعد الدراسةعلى أيديهم، ونهلت من علومهم 

 سلمان الداية، الذي غرس في حب العلم، وحب :وأخص بالشكر منهم فضيلة الدكتور
  .القراءة والبحث

  . أحمد شويدح، الذي كان نعم المشجع والملح علي حتى أتممت البحث:وفضيلة الدكتور
   بإعطاء آرائه وتوجيهاته فيما أستشيره مازن هنيه، الذي لم يبخل علي:وفضيلة الدكتور

                                                
 ، وصححه الألبـاني فـي     )4811ف ح   كر المعرو كتاب الأدب، باب في ش    (أخرجه أبو داود في سننه      ) 1(

  . نفسهالمصدر
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  .به، مما يعرض لي في طريقي
 زياد مقداد، الذي كان لا يتردد في حلِّ الصعاب التي تعرض لي، وله :وفضيلة الدكتور

الفضل بعد االله تعالى في توجيهي للكتابة في هذا الموضوع، مشاركاً إخواني وزملائي 
  . بدراسة ترجيحات الصنعاني ـ رحمه االله ـالسابقين في مشروعهم الذي ابتدأوه،

كما وأتوجه بالشكر إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة، وساهم في إخراج هذا 
  :البحث، وكتابته، وطبعه وتنسيقه، ومراجعته، وتصحيحه، وأخص بالذكر منهم

  .فهد الجمل: الأستاذ
  .عاهد حسونة: والمهندس
  .مشرف القدوة: والمهندس
  .عماد الدنف: والمهندس
محمود عجور الذي ساهم في تنقيح هذا البحث، وإخراجه بهذه الصورة : والأستاذ

  .الأنيقة، غفر االله له وبارك في وقته وعلمه وعمله
  .محمد سكيك: والأخ



www.manaraa.com

  
 

  الفصــــل الأول

القصاص في النفس وفیما 
  دونھا

  : مباحث ویشتمل على خمسة
 

میةالقصاص في الشریعة الإسلا. 

  المكافأة في القصاصعقوبة الحرابة وشرط.  

  القت  ل غی  ر المح  دد وم  دى م  شروعیة المماثل  ة عن  د
.الاستیفاء 

 وشبھ العمد،دیة قتل الجنین.  

   ك   ســــر ال  ســن، وفــــــــــــــ   ـروع مــ  ـن القت   ل
 .العمد
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  القصاص في الشريعة الإسلامية

  :ويتكون من ثلاثة مطالب

 :تعريف القصاص  

 تعظيم أذية المسلم وبيان حرمته  

 الحكمة من تشريع القصاص 



www.manaraa.com

      
 

 3

 
  تعريف القصاص

القفي اللغة  صاص :  له ع تتبعتـه،  : صت الأثـر   تتبع الأثر، قص   :فمن معانيه ،  معانٍ   ةُد
جرحه : ، وأقصه من فلان    إذا قتله قوداً   ، إقصاصاً أقص الأمير فلاناً  : يقال:  القَود :ومن معانيه 
  .مثل جرحه

 وقطـع  ، وجـرح الجـارح    ، ثم غلب استعمال القصاص في قتل القاتـل         ":قال الفيومي 
  .)1("القاطع

القوالمجـروح الجـارح،     هو مقاصة ولي المقتول القاتل،     : في اصطلاح الفقهاء   صاص  
 مثل ما فعـل  ، أن يفعل ولي الدم بالجاني:وبعبارة أخرى وهي مساواته إياه في قتل أو جرح؛  

  .)2( أو نحو ذلك، أو خنق، أو رضخ، من طعن،بمورثه

                                                
  .)473: ص(لرازي ا : مختار الصحاح:وانظر ،)193: ص (الفيومي: لمصباح المنيرا )1(
: ص( المطْرزي :، المغرب)4/279(لعنسي ا :، التاج المذهب)5/284(لشربيني ا: مغني المحتاج: انظر )2(

386(.  
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  تعظيم أذية المسلم وبيان حرمته

 ـ     ،لقد اهتم الإسلام بتعظيم حق المؤمن      شرع الإسـلام مـن      وحفظ مهجته بعناية فائقة، ف
وهـو حفـظ    ويدفع المفاسد عنها، وهذا الأمـر ـ   الأحكام ما يجلب المصالح لنفس المؤمن،

 ـالنفس التـي يعبـر عنهـا    هـي   و، وهـي خمـس،   مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية 
  .حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل وحفظ المال:  وهي،بالضروريات الخمس

  .والسنة لتبين مدى خطورة هذا الأمروإن جولة في نصوص القرآن 
  :القرآن الكريم: أولاً

 .))1  تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّولا : قول االله تعالى  . أ 

مؤمنة كانت أو معاهـدة، إلا      :  في هذه الآية النهي عن قتل النفس المحرمة        :وجه الدلالة 
  .بالحق الذي يوجب قتلها

 .))2  خَطَأًنٍ أَن يقْتُلَ مؤْمنًا إِلاوما كَان لِمؤْم : الله تعالىقول ا  . ب 

 من صيغ الامتناع، أي يمتنع ويستحيل أن يصدر      انا كَ مو  هذه الصيغة    :وجه الدلالة 
     غير الخطأ، وفي هذا الإخبار إشـعار بـشدة تحـريم نفـس          من مؤمن قتل مؤمن على وجه 

 أو مـن    ، مناف للإيمان أشد المنافاة، وإنما يصدر ذلك إما من كـافر           المؤمن، وأن قتلها عمداً   
  .)3( يخشى عليه ما هو أكبر من ذلك عظيماً قد نقص إيمانه نقصاً،فاسق
ومن يقْتُلْ مؤْمنًا متَعمدا فَجزاؤُه جهنَّم خَالِدا فيها وغَـضب اللَّـه              :قول االله تعالى    .ج 

 .))4 ه وأَعد لَه عذَابا عظيماعلَيه ولَعنَ

 ،، وهو وعيـد ترجـف لـه القلـوب       ذكر االله جل وعلا وعيد القاتل عمداً       :وجه الدلالة 
يقـول  وفي هذا المقام      وتنصدع من تصوره الأفئدة، وينزعج من هوله أولو العقول والألباب،         

  .)5(" ن هذا الوعيد، بل ولا مثلهد في أنواع الكبائر أعظم مرِفلم ي : "ـ رحمه االله  ـالسعدي
  :السنة النبوية: ثانياً

 ي فنمؤْ المالَز ينلَ : "قال رسول االله :  قال ـ رضي االله عنهما ـعن ابن عمر  . أ 
                                                

  .)151 ( الآيةمن: سورة الأنعام )1(
  .)92 (الآيةمن  :سورة النساء) 2(
  ).1/417(لسعدي ا :تيسير الكريم الرحمن: انظر) 3(
  .)93 ( الآية:سورة النساء) 4(
  ).1/420(لسعدي ا :تيسير الكريم الرحمن) 5(
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 .)1(" اماًر حماً دب يصما لَ مهين دن مةحسفُ

 ـ يقول العثيمين:وجه الدلالة  ـوالعياذ بـاالله ـ  راماً حفإذا أصاب دماً : "ـ رحمه االله      
 لأنه يخشى   ، فيكون الوعيد هنا باعتبار المآل؛     فإنه قد يضيق بدينه حتى يخرج منه، وعلى هذا        

  .)2("  لكفرهأن يكون هذا القتل سبباً
 ـعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة  . ب   ـ رضي االله عنهما   أنـه   عن رسول االله  
 .)3(" ارِي النَّ فلَّج وز ع االلهُمهبكَ لَ،نٍمؤْ ممِي د فواْكُرتَ اشْضِرالأَ واءم السلَه أَن أَولَ : "قال

 ـ االله بن عمرو عن عبد  .ج   ـ : " قـال  أن النبي : ـ رضي االله عنهما  ا ينْ الـد الُوزلَ
 .)4(" مٍلس ملٍج رلِتْ قَن مى االلهِلَ عنوهأَ

 ـاالله بن عمر عن عبد  . د   ـ رضي االله عنهما   يطـوف  رأيـت رسـول االله   :  قال 
 ـي نَ الذو! كتَمر ح مظَعأَ و كمظَعا أَ م! كيح رِ بيطْأَ و كبيطْا أَ م  ":بالكعبة ويقول   ـح م سفْ مد 

 .)5(" راًيلا خَ إِه بِنظُ نَنأَمه وداله وم: كنْ مةًمر ح االلهِدنْ عمظَع أَنِمؤْ المةُمرحلَ! هديبِ

وكِّلتُ : ولُقُ ي،ملَّكَتَ يارِ النَّن مقٌنُ ع جرخْي : " أنه قال   عن النبي    عن أبي سعيد      . ه 
اليولاثَثَ بِ ملِّكُبِ: ة ج ارٍب ع نيد و ،من ج لَع م لَ إِ  االلهِ عآخَ اًه ر و ،مـ قَ ن   ـ نَ لَتَ  ـغَ بِ ساًفْ ـ رِي  ح ق ،
 .)6(" منَّه جاترمي غَ فمهفَذقْي فَ،مهِيلَي عوِطَنْيفَ

                                                
ن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم      وم: كتاب الديات، باب قول االله تعالى     (أخرجه البخاري في صحيحه      )1(

  ).6862ح 
  ).265-1/264 (ابن عثيمين: سطيةاشرح العقيدة الو) 2(
، وصححه الألباني في نفـس  )1398ح  باب الحكم في الدماء     كتاب الديات، (  في سننه  أخرجه الترمذي ) 3(

  .المصدر
، وصـححه  )1395ح  باب ما جاء في تشديد قتـل المـؤمن        كتاب الديات، (  في سننه  أخرجه الترمذي ) 4(

  .مصدرالألباني في نفس ال
، والحديث حسنه الألباني )3932ح  باب حرمة دم المؤمن وماله ،كتاب الفتن( هسننأخرجه ابن ماجه في  )5(

  ).3420 ح القسم الثاني/7(في السلسلة الصحيحة 
  ).2699ح (، والحديث حسنه الألباني في الصحيحة )3/40(أخرجه أحمد في المسند  )6(
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 الحكمة من تشريع القصاص

 فلن يجد مثل تعبير القـرآن، ووصـفه         ،ر الإنسان عن حكمة شرعية القصاص     مهما عب 
 ـ        مقصد العظيم من تطبيق تلك العقوبة     بدقة لذلك ال   ا أُولِي الْأَلْباةٌ يياصِ حصي الْقف لَكُمابِ و
تَتَّقُون لَّكُملَع )1(.  

ولكـم فـي   : والتقـدير  : "ـ مفسراً الآية السابقةرحمه االله  ـ السلام   يقول العز بن عبد
        عـن   قتل إذا جنى خاف القصاص، فكـفَّ      خوف القصاص حياة، فإن الجاني إذا عرف أنه ي 

  .)2(" القتل، فاستمرت حياته وحياة المجني عليه
فيحجم المرء    لمن يريد قتل آخر،     ومخوفاً  أن يكون واعظاً   صفالحكمة في تشريع القصا   

ن كان يريد قتله، وينجو هو من القتلعما يريد، فينجو من القتل م.    
 فقد كانت العـرب      من زيادة تسلسل الإجرام؛     أنه يكون مانعاً   ًومن حكمة القصاص أيضا   

قتـل  إلى نشوب حرب بينهمـا، ي      مما يؤدي    ،إذا قتل الرجل الآخر، يشتد حنَقُ وغيظ القبيلتين       
فيها العدد الكثير من الناس، والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، فلما شـرع                 

  . فتحققت فيهم الحياة، وتركوا الاقتتال،االله القصاص قنع الكل به
تـنحقن   "، أي   ))3 م تَتَّقُون ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُ        : فقوله تعالى 

ل، لا يكاد يصدر منه القتـل،  تَ عرف أنه مقتول إذا قَ   ن م ، وتنقمع به الأشقياء؛ لأن    بذلك الدماء 
 ئِوإذا رانذعر بذلك غيره وانزجر، فلو كانت عقوبة القاتل غيـر القتـل لـم                القاتل مقتولاً  ي 

 فيهـا مـن النكايـة       ،حدود الشرعية  وهكذا سائر ال   صل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل؛     يح
 فـي الآيـة لإفـادة التعظـيم     حياةوتنكير لفظ   . والانزجار، ما يدل على حكمة الحكيم الغفار      

  .والتكثير
ولم   عرف حقيقته إلا أهلُ     ا كان هذا الحالعقول الكاملة والألباب الثقيلـة، خـصهم        كم لا ي 

     االله تعالى يبالخطاب دون غيرهم، وهذا يدل على أن   حب مـن عبـاده أن يعلـوا أفكـارهم   م
4(" م والمصالحكَوعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الح(.  

                                                
  .)179(سورة البقرة الآية  )1(
 ).1/294 (ابن عبد السلام: واعد الأحكامق) 2(

  .)179(سورة البقرة الآية  )3(
  . بتصرف،)160-1/159(لسعدي ا :تيسير الكريم الرحمن )4(
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 فلا يتطلعون إلى قتل غير ، أنه يشفي غيظ قلوب أولياء القتيل    ًومن حكمة القصاص أيضا   
نحسم ، وت  إذا عجزوا عن قتل القاتل نفسه، فتشفى النفوس وتهدأ القلوب          ،القاتل من أقاربه مثلاً   

  .ادة الشرم
 ـيقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن أوليـاء المقتـول تغلـي    : قال العلماء : "ـ رحمه االله   

 بل يقتلون   ،قلوبهم بالغيظ، فيسعون إلى أن يقتلوا القاتل وأولياءه، وربما لم يرضوا بقتل القاتل            
 فـي الابتـداء،      كسيد القبيلة ومقدم الطائفة، فيكون القاتل قد اعتدى        ، من أصحاب القاتل   كثيراً

وتعدى هؤلاء في الاستيفاء، كما كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة فـي هـذه                
 أشـرف    من الأعراب والحاضرة وغيرهم، وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيماً          ،الأوقات

، من المقتول، فيفضي ذلك إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه مـن أوليـاء القاتـل          
، فيفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة،       واستعانوا بهم، وهؤلاء قوماً    وربما حالف هؤلاء قوماً   

وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتلى، فكتب االله علينا القصاص               
ـ وأخبر أن فيه حياة، فإنه يحقن دم غير القاتـل مـن              ـ وهو المساواة والمعادلة في القتلى     

  .)1("  الرجلينأولياء
    اسـتيفاء القـصاص إلـى     علم أن الشريعة الإسلامية عندما أسندت حق      ثم إنه ينبغي أن ي 

 فإن أوليـاءه    ، كل من قُتل له قتيل     عني هذا بحال أن تترك الأمور فوضى،      ، لا ي  أولياء القتيل   
زة  إن إجا  ن هذا مفض إلى شر عظيم وخطر وبيل؛       يتجمعون ويستعدون لأخذ الثأر بأيديهم، فإ     

    سند القضاء إلى أهواء الناس، فيموت الرجل من الجنايـة عليـه خطـأ             مثل هذا معناه أن ي، 
فيذهب أولياؤه ليتجاوزوا الحد الشرعي فيقتصون مـن قاتلـه، مـع أن الجنايـة لا توجـب             

  . لأنها لم تكن عن طريق العمد، وهكذا من أمور الفوضى؛القصاص
 ـلذلك يقول الإمام القرطبي اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحـد   " :ـ رحمه االله   

أن يقتص من أحد حقه دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، وإنما ذلـك                 
ن نصبه السلطان لذلك، ولهذا جعل االله السلطان ليقبض أيدي النـاس بعـضهم               أو م  ،للسلطان

  .)2(" عن بعض
 ـويقول ابن كثير ى دحإِلا بِإِ... مٍلس مئٍرِ امم دلُّحلا ي " بعد ذكره لحديث ـ رحمه االله   

 ، من هذه الثلاث، فليس لأحد من آحـاد الرعيـة أن يقتلـه       شيء عقَثم إذا و   : "يقول." ..لاثثَ
  .)3(" وإنما ذلك للإمام أو نائبه

                                                
  ).375-28/374(ابن تيمية : مجموع الفتاوى )1(
  ).253-2/252 (القرطبي: الجامع لأحكام القرآن )2(
  ).1/474 (ابن كثير: تفسير القرآن العظيم )3(
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          وعنده القوة والمعرفة   ،حسنعلى أنه يجوز للولي أن يستوفي القصاص بنفسه إن كان ي ، 
 فكان له اسـتيفاؤه     ، لأن هذا حق له متميز     ذن السلطان له بذلك وشهوده للقصاص ؛       إِ في حالة 

  .)1( كسائر الحقوق،بنفسه إذا أمكنه
ـ قوبة الوحيدة التي لا يوجد غيرهـا    أنه هو العوأخيراً إن من حكمة تشريع القصاص

ادهم، فـلا  على مر الأزمان والأعصار ـ تؤدي إلى ردع المفسدين والجناة عن جنايتهم وفس 
، ويقضي أو يقلل إلى حـد بعيـد        يحقق حكمة العقاب ومقتضيات العدالة معاً      يوجد بديل مطلقاً  

  . مثل ما هو موجود في القصاص وأحكامه،من جرائم الاعتداء على حياة الناس
 فكـان فـي     ، ابتداء واسـتيفاء    وأهلك الناس بعضهم بعضاً    ،فلولا القصاص لفسد العالَم    

: سدة التجرؤ على الدماء بالجناية والاستيفاء، وقد قالت العرب في جاهليتها           لمف القصاص دفعاً 
 .)2(" بسفك الدماء تحقن الدماء "، و" القتل أنفى للقتل "

 فإن الخط البياني لجرائم القتل في صعود مستمر في جميـع       ،والواقع اليوم شاهد ملموس   
ام الإسلام في القصاص وما يلحق بـه،   والتي لا تأخذ بنظ،البلاد المحكومة بالقوانين الوضعية  

 ومنهـا نظـام   ،بل نجد في كثير من البلاد الإسلامية التي لا تطبق التشريع الجنائي الإسلامي     
القصاص، أن أهل القتيل لا يتعاونون مع السلطة الحاكمة في سبيل الكشف عن القاتل، بل لا                 

 فلن يكـون جـزاؤه إلا الـسجن،    ،بض عليهيخبرون الشرطة بجريمة القتل، لعلمهم بأنه إذا قُ  
 ويطفئـوا النـار     ، حتى يقتلوه   حراً وهذا لا يشفي غليلهم، فهم يحرصون على أن يكون طليقاً         

 واهتـدت  ،التي في قلوبهم عليه، ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل حتى لو سبقتهم الـشرطة      
         ضا للقتل من قرعم بالسجن، فإنه يبقى موكأولياء القتيل متى سنحت لهم      بللمعرفة الجاني وح 

الفرصة، فيقبض عليهم باعتبارهم مرتكبي جريمة القتل العمد العدوان، وبالتـالي يحـاكمون             
  .)3( وهكذا يكثر القتل ولا يقل، وتبقى الأحقاد والضغائن، ويسجنون،على هذا الأساس

  

                                                
  .)28  فقرة33/273(فقهية الكويتية ل، الموسوعة ا)11/421( ابن قدامة :المغني: انظر )1(
  ).2/350( ابن القيم :إعلام الموقعين: انظر )2(
  .)136: ص( زيدان :القصاص والديات: انظر )3(
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  عقوبة الحرابة وشرط المكافأة في القصاص  
  :مسة مطالبويتكون من خ

التخيير في عقوبات الحرابة  

 قتل الحر بالعبد 

قتل الوالد بولده  

الذميقتل المسلم بالكافر   

قتل الرجل بالمرأة  
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  التخيير في عقوبات الحرابة

  :ه المسألة أثناء شرحه لهذا الحديثبحث الصنعاني ـ رحمه االله ـ هذ
لا يحلُّ قَتْلُ مسلمٍ إِلا بِإِحدى ثَلاث  : "  قال عن رسول االله    : عن عائشة رضي االله عنها    

زانٍ محصنٍ فَيرجم، ورجلٌ يقْتُلُ مسلما متَعمداً فَيقْتَل، ورجلٌ يخْرج مـن الإسـلامِ              : خصالٍ
رواه أبـو داود والنـسائي   " ب االلهَ ورسولَه فَيقْتَلُ، أَو يصلَب، أَو ينْفَـى مـن الأَرضِ             فَيحارِ

  .)1(وصححه الحاكم
  :صورة المسألة
أي عصاه، والحرابـة    : وحارب االله ، أي قاتله : حاربه محاربةً وحراباً  : الحرابة في اللغة  

  .)2( قطع الطريق:من الحرب، التي هي نقيض السلم، وتُسمى
البروز لأخذ المال أو للقتل، أو لإرعـاب     : هي عند أكثر الفقهاء   : الحرابة في الاصطلاح  

  .)3(الآخرين على سبيل المجاهرة والمكابرة، اعتماداً على القوة، مع البعد عن الغوث
 اللَّه ورسـولَه    إِنَّما جزاء الَّذين يحارِبون    : هذه الجريمة وردت عقوبتها في قوله تعالى      

قَتَّلُوا أَوي ا أَنادضِ فَسي الْأَرف نوعسيا   ونْفَـوي أَو لَافخ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي تُقَطَّع وا أَولَّبصي
  .))4 من الْأَرضِ

فهل الإمام مخير في هذه العقوبات، أم هي مرتبة على حسب شدة الـذنب؟ هـذه هـي                  
  .ة المسألةصور

  :ذكر الخلاف
لم يذكر الصنعاني ـ رحمه االله ـ خلاف الفقهاء في المسألة، ولم يشر إلى وقوع خلاف   

  :بشكل مجمل، واكتفى بترجيح قوله هنا، وبسط المسألة كالتالي
  :اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

  ع العقوبات على ما يليق بها فيعقوبات الحرابة هي على الترتيب، وتتنو: القول الأول
                                                

. .ن النفس بالنفس والعـين بـالعين  أ:  قول االله تعالىباب، كتاب الديات(  في صحيحهأخرجه البخاري  )1(
 ما يباح به باب، والمحاربين والقصاص والديات كتاب القسامة   (  في صحيحه   ومسلم ،)6878 ح   4/2145

 ).1676 ح 3/1302دم المسلم 
  ).1/163 (مجموعة من العلماء: المعجم الوسيط، )79: ص(الفيومي :  المصباح المنير:انظر) 2(
 .)12/406(دامة ابن ق :المغني، )4/417( ابن رشد : بداية المجتهد:انظر) 3(
 .)33( الآية  من:سورة المائدة) 4(
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الجنايات، فمن قَتَلَ وأخذ المال قُتلَ وصلب، ومن اقتصر على أخذ المال قُطعت يـده اليمنـى         
ورجله اليسرى، ومن أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ المال نُفي من الأرض، وهـذا مذهب               

  .)3(، والحنابلة)2(، والشافعية)1(الحنفية
 الإمام مخير فيها بعد أن يفعل بالجاني عقوبته الأصلية، فمـن قَتَـلَ قُتـلَ،          :القول الثاني 

والعقوبات الأخرى مخير فيها الإمام، ومن سرق قُطعت يده، وباقي العقوبات فيهـا تخييـر،               
ومن فَزع وأخافَ ابن السبيلِ، فالإمام مخير فيه في كل العقوبات، وهذا مذهب مالك ـ رحمه  

  .)4(االله ـ
الإمام مخير فيهم بإطلاق بين العقوبات الواردة في الآية، وهذا قول سـعيد         : ول الثالث الق

ابن المسيب، وعطاء، ومجاهد، والحسن، والضحاك، والنخعي، وأبي الزنـاد، وأبـي ثـور،            
  .)5(وداود الظاهري

  :مذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ في المسألة
  .التخيير بين هذه العقوباتوقد ذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ إلى القول ب

 ـ  وظاهر الحديث والآية أيضاً، أن الإمام مخير بين هـذه  : "قال الصنعاني ـ رحمه االله 
  .)6("العقوبات في كل محارب، مسلماً كان أو كافراً 

والناظر المتأمل لَيجِد ثَمةَ فرقاًً بين قول الإمام مالك وبين مذهب الصنعاني ـ رحمهمـا   
نعاني ـ رحمه االله ـ عنده الخيار بإطلاق، وعند الإمام مالك ـ رحمـه االله ـ      االله ـ، فالص 

هـي  : ترتيب مع الخيار، والعقوبة الوحيدة عند مالك ـ رحمه االله ـ التي فيها الخيار مطلقـاً   
  .إخافة وإرهاب ابنِ السبيل

 وغيرهم مـن  وبِذَا نَجد أن الصنعاني ـ رحمه االله ـ في ظاهر كلامه قد وافق الظاهرية  
  .أصحاب القول الثالث، فيما قرروه في هذه المسألة

                                                
لطحاوي ا :، مختصر الطحاوي)9/366(ي نساالكا :، بدائع الصنائع)9/195(لسرخسي االمبسوط : انظر) 1(
 ).276: ص(
-8/80(الشاشي : ، حلية العلماء)7/400( لبغويا :، التهذيب)4/182(  الشربيني:مغني المحتاج: انظر) 2(

81.( 

 ).366-6/365( الزركشي :يقرخشرح الزركشي على مختصر ال:  انظر)3(
 ).4/419(ابن رشد : بداية المجتهد:  انظر )4(
 ).13/161(ابن حزم : المحلى، )12/409(ابن قدامة : المغني:  انظر) 5(
 ).7/7 (الصنعاني: سبل السلام )6(
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  :سبب الخلاف
 ـ  هـل  : أن سبب الخلاف في هذه المسألة يعود إلى خلافهم: ذكر ابن رشد ـ رحمه االله 

  في الآية للتخيير أو للتفصيل على حسب جناياتهم؟ فمالك ـ رحمه االله ـ حمـل) أو(حرف 
  .)1(، والبعض على التخييرالبعض من المحاربين على التفصيل

للتخيير، ترك للإمام أن يوقع أية عقوبة على الجناة، بحسب ما           ) أو(فمن رأى أن حرف     
  .يراه ملائماً

  .)2(للتفصيل والبيان، جعل العقوبات مرتبة على قدر الجناية) أو(ومن رأى أن 
  :مسوغات ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله ـ

وظـاهر  : " دلة ترجيحه لهذا القـول واختيـاره له،بقولـه   أشار الصنعاني ـ رحمه االله ـ لأ  
إِنَّما جزاء الَّـذين     : ، وهو في هذا يشير إلى آية الحرابة       ... "الحديث والآية أن الإمام مخير    

  ولَهسرو اللَّه ونارِبحي...  والحديث في الباب، والشاهد منه قولـه         )3( الآية ، " :  ٌـلجرو
م جخْرضِ ين الأَرنْفَى مي أَو ،لَبصي قْتَلُ، أَوفَي ولَهسرااللهَ و ارِبحلامِ فَي4("ن الإس(.  

  :رأي الباحث
ويظهر لي ـ واالله تعالى أعلم ـ رجحان مذهب الجمهور، وأن العقوبات فـي الحرابـة     

: " فإنه لا يقتل، عملاً بقوله      على الترتيب، وعلى قَدرِ الجناية ، وأن المحارِب إذا لم يقتل،            
     ى ثَلاثدمٍ إِلا بِإِحلسرِئٍ مام ملُّ دحقَتْـلُ نَفْـسٍ   : لا ي انٍ، أَوصإِح دعب زِنى انٍ، أَومإِي دعب ُكُفْر

 قرِ ح5("بِغَي(.  
  :وهذا الترجيح بناء على أمور

، والإسلام دين العـدل   ، الخفة والهوان و، أن الجرائم تختلف في القسوة والبشاعة     : الأول
، فلا ينبغي أن أعاقب مجرماً جنى جنايةً ما، كما أُعاقب مجرماً جنى جناية أفظع وأبشع منهـا    

  .أو أن أترك العقوبات المتفاوتة تحت سلطان الاختيار والانتقاء
لَّى مع محارب أخاف المار في الطريق، ثم و       ، فلا مساواة بين محاربٍ قتل وسرق المال      

فالجزاء من جنس العمل، وعلى قَـدرِ       ، هارباً لم يأخذ شيئاً من المال، ولم يقتل أيةَ نَفْسٍ هناك          
   وجزاء سيئَةوعلى هذا الأدلةُ متضـافرةُ ، الجناية، يزداد بزيادة الجناية، وينقص بنقصانها

                                                
 ).4/419( ابن رشد : بداية المجتهد )1(
 .)2/647(عودة  :الإسلاميالتشريع الجنائي  :ظرنا) 2(
 .)33( الآية  من:سورة المائدة) 3(
 ).7/7(الصنعاني :  وانظر سبل السلام، وهو صحيح،)10: ص(سبق تخريجه  )4(
 ).2297 ح 2/225  دم المسلمهباب ما يحل ب، كتاب الحدود(ظ هنا للدارمي  واللف،)7:ص(سبق تخريجه )5(
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  .))1سيئةٌ مثلُها 
  .قُتل وصلب: فمن قَتل وأَخذ المال

  .قُطعت يده اليمنى ورجله اليسرى: قتصر على أخذ المالومن ا
ُـفي من الأرض: ولم يأخذ مالاً، ولم يقتل، ومن أخاف الطريق   .)2(ن

 ـ  ؛ والقولُ بأن )3(وبهذا فَسر الآيةَ تُرجمان القُرآن عبد االله بن عباس ـ رضي االله عنهما 
ر فيه تَسوية لتلك الجنايات بعضها معخيبعضالإمام م .  

أنه عرِفَ في القرآن أن ما فيه التخيير للمكلَّف يبدأُ فيه بالأخفِّ، ككَفَّارة اليمين              : الـثاني
  .وما يراد به الترتيب، يبدأ فيه بالأغلظ، ككفارة الظهار والقتل؛ وهما بالأغلظ كانت البداءة

خذوا المال لا يكون جـزاؤهم       على أن قُطَّاع الطريق إذا قتلوا وأ       )4(إجماع الأمة : الثالث
ولـذا لا يمكننـا أن      ، وهذا يدلُّ على أنَّه لا يمكن العملُ بظاهر الآية من التخيير          ، النفي وحده 

للتفصيل والبيـان، علـى     ) أو(إن  : بل يتحتَم علينا أن نقول    ، في الآية للتخيير  ) أو(إن  : نقول
  .واالله تعالى أعلم، ف الجناياتحسب الجناية الواقعة، فتتعدد العقوبات باختلا

في اللغـة   ) أو(أن  : أقوى ما احتج به القائلون بتخيير الإمام في عقوبات الحرابة         : الرابع
  :والجواب على ذلك، معناها التخيير

: وفي آية الحرابة معناهـا    ، إلا أن لها عدة استعمالات يتغير فيها معناها       ! إن هذا صحيح  
إن جزاء المؤمنين عند ربهـم يـوم القيامـة أن           :  نَظير قول القائل   وذلك، التعقيب والترتيب 

  .أو يعطيهم الفردوس الأعلى، يدخلهم الجنة، أو يرفع درجاتهم
ومـنهم  ، منهم سابقون لهم الفـردوس    ، فقائل هذا يقصد أن المؤمنين على حسب أعمالهم       

  .حون لهم الدرجاتومنهم صال، يدخلون الجنة) في العمل الصالح والطالح(مخلِّطون
، ويسعى في الأرض فَساداً،     إن الذي يحارِب االلهَ ورسوله      : وكذلك الآية هنا، فتأويلها   

، ثم تكون كل    )5(يستحقُ الجزاء بإحدى هذه الخلال الأربع التي ذكرها االله جل وعلا في كتابه            
  واالله تعالى أعلم        .عقوبة لها ما يقابلها من الجناية

                                                
 ).40(من الآية : سورة الشورى) 1(
 ).12/410(ابن قدامة : المغني، )366-7/365 (لنوويا: ضة الطالبينرو )2(
ما  بابكتاب الحدود، ( وابن أبي شيبة في المصنف ،)10/109( الرزاق في المصنف عبد: أخرجها عنه) 3(

، )17091 ح 8/283( والبيهقـي فـي الـسنن الكبـرى      ،  )6/589 إذا قتل وأخذ المال      قالوا في المحارب  
 .)172 ح 138/ 3 (ننوالدارقطني في الس

 ).28/310 (ضمن مجموع الفتاوى له، ابن تيمـية: السياسة الشرعية : انظر)4(
 ).6/215(ابن جرير الطبري : جامع البيان في تأويل القرآن:انظر) 5(
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  قتل الحر بالعبد

  :بحث الصنعاني ـ رحمه االله ـ هذه المسألة تحت هذا الحديث
، "من قَتَلَ عبده قَتَلْنَاه، ومن جدع عبده جدعنَاه " :       قال رسول االله    :  قال عن سمرة   

 ـرواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة     د ، وق
، "ومن خَصى عبده خَصينَاه     : " اختلف في سماعه منه، وفي رواية أبي داود والنسائي بزيادة         

  .)1(وصحح الحاكم هذه الزيادة
  :صورة المسألة

اتفق الفقهاء على أن العبد يقتل بالعبد، والحر يقتل بالحر، ثم اختلفوا فيما إذا قتل الحـر                 
ه، أم غيره، فهل يقتص من الحر؟ أم أن شرط اعتبار الحريـة      عبداً، سواء كان عبد نفسه يملك     

  .لا بد منه في القصاص؟ هذا المراد بالبحث في هذه المسألة
  :ذكر الخلاف

لقد توسع الصنعاني ـ رحمه االله ـ في بحثه لهذه المسألة، فذكر أدلة المـذاهب المتَّبعـة     
  :م فيها إلى ثلاثة مذاهبوأقوالَهم في المسألة وناقشها، ويتلخص خلاف أهل العل

يقتل الحر بالعبد عموماً، وذهب إليه النخعـي، وسـعيد بـن المـسيب،              : المذهب الأول 
  .)3(، وابن حزم)2(وقتادة

  .)4(يقتل الحر بالعبد إلا عبد نفسه، وهذا مذهب أبي حنيفة: المذهب الثاني
  .)7(، وأحمد)6(والشافعي، )5(لا يقتل الحر بالعبد مطلقاً وهذا مذهب مالك: المذهب الثالث

                                                
 ح 4/26ب ما جاء في الرجل يقتـل العبـد    با،  االله كتاب الديات عن رسول   (  في سننه  أخرجه الترمذي  )1(

صاص في السيد للمـولى      الق باب، كتاب القسامة (  في سننه  وأخرجه النسائي . حسن غريب : وقال، )1414
أو  قتل عبده  من باب، كتاب الديات( في سننه وأبو داود ، "اهنَيصخْ أَاهصخْ أَنم : "، بزيادة)4736 ح 8/20

ه الشيخ الألباني في     ضعف ، فقد والحديث ضعيف   بنفس الزيادة،  )4516-4515 ح   4/173مثَّل به أيقاد منه     
 ).5749 ح (ضعيف الجامع الصغير

 ).22/ 7(لشوكاني ا: نيل الأوطار: انظر )2(
 ).7/266( ابن حزم :إحكام الأحكام:انظر) 3(
 ).7/239(الكاساني  :بدائع الصنائع : انظر)4(
 ).2/195(النفراوي : الفواكه الدواني:  انظر)5(
 .)7/62(الشافعي : الأم : انظر )6(
 .)11/361(ابن قدامة : المغني: انظر )7(
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  :مذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ
المتأمل في المسألة يجد أن الصنعاني ـ رحمه االله ـ مع الجمهور في عدم القتل، فبعـد    

وإذا تقرر أن الحر لا يقتل بالعبد،       : " بحثه للمسألة وأدلتها ثم تضعيفه لحديث المسألة هنا، قال        
والحديث دليل أنه يقاد السيد بعبده فـي  : " ما قال في أول شرحه ؛ بين )1(..."فيلزم من قتله قيمته   
  .ثم ذكر أن المسألة وقع فيها خلاف، ثم شرع في بحثه لها؛ )2("النفس والأطراف 

الحـديث بظـاهره    : وهذه عادة شراح الحديث، أول ما يستنبطون الأحكام يقولون        : أقول
ن غير ما ذكروه، وظهر لي هذا بجـلاء  يدل على كذا وكذا، ثم يذكرون الخلاف، وقد يرجحو       

  .في استقراء ترجيحات الصنعاني ـ رحمه االله ـ في باب الجنايات، واالله أعلم
  :سبب الخلاف

  هل الحرية والمكافأة فيها، شرط في وجوب القصاص أم لا؟: هو
  .فمن رآه شرطاً ـ وهم الحنفية ـ منعوا قتل الحر بالعبد

  .أجاز القتل بهومن لم يره، ولم يعتبره شرطاً، 
  :هو تعارض عموم النص، مع مفهوم النص: ومنشأ الخلاف في اشتراط الحرية

، ))3 كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتْلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبـد          : قوله تعالى : فالمفهوم
: " فهوم عارضه عموم قولـه  أن الحر لا يقتل بالعبد؛ هذا الم: دليل الخطاب في هذا النص  

             ماهـوس نلَى مع دي مهو ،منَاهأَد هِمتمى بِذعسيو ،ماؤُهمتَتَكَافَأُ د ونملسفعمـوم هـذا     )4("الم ،
  .)5(النص يقضي بقتل الحر بالعبد، والعبد بالحر

  :مسوغات ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله ـ
ه االله ـ في هذه المسألة قليلاً، فذكر أدلة كل فريق ونـاقش،   لقد توسع الصنعاني ـ رحم 

  :فكان من استدلالات الجمهور، وهو المذهب الذي اختاره

                                                
 ).7/12 (الصنعاني: سبل السلام) 1(
 ).7/10 (الصنعاني: سبل السلام) 2(
 .)178( الآية  من:سورة البقرة )3(
بين الأحرار  القود باب، كتاب القسامة(  في سننه والنسائي، واللفظ له،)2/192 (أخرجه أحمد في مسنده )4(

 في السرية ترد علـى أهـل       باب، كتاب الجهاد  (وأبو داود ،  )4735-4734  ح 8/19والمماليك في النفس    
 ح  2/895باب المسلمون تتكافأ دمـاؤهم      ، كتاب الديات ( في سننه     وابن ماجه  ،)2751 ح   2/436العسكر  

 صححه الشيخ الألباني في     ، فقد  والحديث صحيح  ، "ماهصقْى أَ لَويرد ع   ": بزيادة ،)2685،  2684،  2683
 ).6712ح ( صحيح الجامع الصغيرفي و) 2208ح ( واءالإر

 ).4/299( ابن رشد :بداية المجتهد: انظر) 5(
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  :من القرآن: أولاً
  .))1 كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتْلَى الْحر بِالْحر : قوله تعالى

 مبتدأ، وتعريف المبتدأ بدخول الألف والـلام   معرِفة وهي الْحر لفظة : وجه الاستدلال 
 أنه لا يقتل الحر بغير الحر، ويؤكد ذلك صـدر الآيـة   : ، فيكون المعنى  )2(عليه يفيد الحصر  

اصصالْق كُملَيع بكُت وهو المساواة، وقوله ، : ربِالْح رالْح 3( تفسير وتفصيل لها(.  
  :من السنة: ثانياً

: " قال رسول االله :  عمرو بن العاص ـ رضي االله عنهما ـ قال  عن عبد االله بن  . أ 
  ماؤُهمتَتَكَافَأُ د ونملسالم :         ـنلَـى مع ـدي ـمهو ،ماهأَقْص هِملَيع جِيريو ،منَاهأَد مهتمى بِذعسي

ماهو4(الحديث... " س(. 
، ومثله عن ابن عباس ـ رضـي   )5("من السنة أن لا يقتل حر بعبد : " عن علي   . ب 

 .)6("لا يقْتَلُ حر بِعبد : "  قالأن النبي : االله عنهما ـ
ثم أشار الصنعاني ـ رحمه االله ـ إلى ضعف حديث المسألة الذي هو من رواية سـمرة    

وأما حديث سمرة : "  فقال فهو ضعيف أو منسوخ بما سردنا من الأحاديث ."  
  :ثالثاً من الآثار

استدل الصنعاني ـ رحمه االله ـ بما أخرج ابن أبي شيبة من حديث عمر بن شعيب عن   
  .)7("أن أبا بكر وعمر ـ رضي االله عنهما ـ كانا لا يقتلان الحر بالعبد : " أبيه عن جده 

                                                
 .)178( الآية  من:سورة البقرة) 1(
 ).259، 179: ص(ابن هشام : شرح شذور الذهب: انظر )2(

 ).1/158(السعدي :  تيسير الكريم الرحمن:وانظر،)7/12(الصنعاني : سبل السلام )3(

 . واللفظ هنا لأبي داود، وهو صحيح،)15: ص(خريجه  سبق ت)4(
 ).15938 ح 8/63 لا يقتل حر بعبد باب، كتاب الجراح( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )5(
في : وقال، )15939 ح   8/63باب لا يقتل حر بعبد      ، كتاب الجراح ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى     )6(

 .فيه جويبر وغيره من المتروكين): 3/20(لخيص الحبير وقال الحافظ في الت. هذا الحديث ضعف
وهـو  ، )6363ح   (ضعيف الجامع الصغير   فقد ضعفه الشيخ الألباني في       ، والحديث ضعيف مرفوعاً   :قلت

 ).4517ح (سنن أبي داود : انظر،  عن الحسنصحيح مقطوعاً
 والبيهقي في ،)1 ح 6/369ره باب الحر يقتل عبد غي، كتاب الديات(  في المصنف أخرجه ابن أبي شيبة)7(

 ).15936 ح 8/63باب لا يقتل حر بعبد ، كتاب الجراح( السنن الكبرى
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  :رأي الباحث
الباحث يرى رجحان القول الأول، القاضي بقتل الحر بالعبد مطلقاً، ولو كان عبد نفـسه،     

  :وهذا خلاف ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله ـ في المسألة، وذلك لما يلي
  :الأدلة من القرآن الكريم: أولاً

  .))1 وكَتَبنَا علَيهِم فيها أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ : قول االله تعالى   . أ 
ذه الآيـة وإن    العبد نَفْس كبقية النُّفوس المسلمة، فيجري فيه القصاص، وه        : وجه الدلالة   

إلا أن الاحتجاج بها متوقف على القول بأن شرع مـن قبلنـا   ، كانت واردةً في شرع من قبلنا 
  .)3(، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، ورواية عن أحمد)2(هو شَرع لنا ما لم يأت شرعنا بِخلافه

ر بِالْحر والْعبد بِالْعبد والْـأُنْثَى      كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتْلَى الْح      : قول االله تعالى    . ب 
  .))4 بِالْأُنْثَى

  . يشملُ قتل الحر بالعبد الْقَتْلَى عموم كلمة : وجه الدلالة
 وهذا يفيد اشـتراط المكافـأة فـي         والْعبد بِالْعبد  أما اعتراض الجمهور بأن في الآية       

لِإجراء قرية أو الرصاصِالحعليه،  الق فالجواب:  
التنصيص لا يدل على التخصيص، فأنتم تقتلون العبد إذا قَتـل حـراً، فلـو كـان            : أولاً

البِكْر بِالبِكْرِ جلْد مئة وتَغْرِيـب " :  التنصيص موجِباً للحكم به لما قتلتموه؛ ونَظير هذا قوله    
ثيبِ، وجب الحكْم الثابت بالحديث، فدلَّ على أنَّه لـيس فـي            ، ثُم إن البكر إذا زنى بال      )5("عامٍ  

  .ذكْرِ شَكْلٍ بِشكل تَخصيص للحكم به
 ـ  وكذلك قوله   وذَكَـر  )6(..."البر بالبر مثْلاً بِمثْلٍ : "  ـ في بيان الأصناف الربوية 

، يها ونفيـه عمـا عـداه   بقية الأصناف، هذا النص لم يوجِب أن يكون حكم الربا مقصوراً عل          
كُتب علَيكُم الْقصاص    :  لا ينفي اعتبار عموم اللفظ بقوله       الحر بالحر    : فكذلك قولُه تعالى  

  . في الْقَتْلَى
  فعلى قولكم يلزمكم قتل الأنثى بالأنثى،  حجة عليكموالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى : قوله تعالى: ثانياً

                                                
 .)45(الآية  من :سورة المائدة) 1(
 .)2/58(تفسير ابن كثير ، )1/166( لجصاصا:  أحكام القرآن:انظر) 2(
 ).174: ص(آل تيمية : ، المسودة)1/161(ابن قدامة : روضة الناظر: انظر )3(

 .)178( من الآية :سورة البقرة) 4(
 .)1690ح ، باب حد الزنى، كتاب الحدود(مسلم في صحيحه أخرجه ) 5(
 وقال  ،)1240ح  ،  بمثل ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً     باب  ، كتاب البيوع ( أخرجه الترمذي في سننه   ) 6(

 .في نفس المرجعوالحديث صححه الألباني ، حسن صحيح: الترمذي
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  .تل المرأة الحرة بقتلها للأمة، وأنتم لا تقولون بذلك، فكانت الآية حجة عليكمفتق، مطلقاً
 ومن قُتلَ مظلُوماً فقد جعلنا لِوليه سلْطَاناً : قوله تعالى  .ج 

)1(.  
  انتَظَم في هذه الآية جميع المقتولين ظلماً، وجعـل لأوليائِهم سلطان، وهو: وجه الدلالة

دالقَو.  
  :دلة من السنةالأ: ثانياً

  .)2(... "المسلمون تَتَكَافَأُ دماؤُهم " : قوله 
  .يدخل فيه العبد كما يدخل فيه الحر" المسلمون " عموم : وجه الدلالة

  :الأدلة من النظر: ثالثاً
  :المقصد الشرعي من القصاص هو تحقيق الحياة  .  أ

  ، هو تحقيق الحيـاة بين المؤمنيـن من الحـكَمِ العظيمة التي شُرع من أجلها القصاص
  تَتَّقُون لَّكُمابِ لَعا أُولِي الْأَلْباةٌ يياصِ حصي الْقف لَكُمو )3(   ولا تَحصل هـذه الحيـاة إلا ،

بإيجاب القصاص على الحر بقتل العبد، فلو لم يتم الحكم بالقصاص بينهما لتَولَّد من ذلك شـر           
   رخشى الحعن قتل العبد عند أدنى أسبابٍ حاملة له على ذلـك، مـن                كبير، فلا ي ولا يتورع 

  .ونحو ذلك، فلا يتحقق في المجتمع معنى الحياة، الغيظ المفْرِط
  :قياسهم العبد على المال والبهائم لا يصح إجراؤه بشكل مطلق .  ب
، والعبـد   لأن الآدمي اسم للشخص على هيئة مخصوصة منسوب إلى أبينا آدم             -

  .هذه الصفةفيه 
قياسهم العبد على البهيمة بجامع أنه مال، لا يتم لهم، فإن الحر أيـضاً حيـوان ـ أي     -

    رنُبطل القـصاص بـالح البهيمةَ حيوان، فينبغي على قولكم هذا أن فيه صفة الحياة ـ كما أن
 .وهذا لا يقول به أحد!! أيضاً قياساً على بطلانها في سائر الحيوانات

لافَ بين العلماء في لُحوق الإثم الشنيع في قتل العبد، وأنَّه كالإثم في قتل الحـر،    لا خ  -
ومن يقْتُـلْ مؤْمنًـا متَعمـدا فَجـزاؤُه      : لأنهما جميعاً نفس محرمة داخلان تحت قوله تعالى       

نَّمهج..
 .، وليس كذلك قاتل البهيمة)4(

- العلماء عدا المالكية ي ون الكفارة بقتل العبد خَطأً، كما يوجبونها بقتل الحرجمهوروجِب 

                                                
 .)33(من الآية : سراءسورة الإ) 1(
 .، وهو صحيح )15: ص(سبق تخريجه ) 2(
 .)179(الآية : سورة البقرة) 3(
 .)93(من الآية : سورة النساء) 4(
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فدلَّ على أن العبد لا يعامل معاملـة        ! خطأ، وهذا بخلاف قتل البهيمة والحيوان المملوك لغيره       
 .)1(البهيمة في باب الجنايات

 عبـداً   التفاوتُ في الشرف والفضيلة لا يمنع إجراء القصاص، ألم تَر أن العبد لو قَتَلَ              -
وكذا يقتلُ الـذَكَر بـالأنثى، وإن   ، ثُم أُعتقَ القاتلُ، فيقتلُ به قصاصاً، وإن استَفاد فضلَ الحرية   

 .)3( ولَيس الذَّكَر كَالْأُنْثَى : ، لقوله تعالى)2(كان الذَكَر أفضل من الأنثى

 واالله تعالى أعلم

                                                
 ).2/140( لعباديا: الجوهرة النيرة، )12/50 (ابن قدامة: المغني: انظر) 1(
 ).7/238( لكاسانيا: بدائع الصنائع: انظر) 2(
 ).36(ية من الآ: سورة آل عمران )3(



www.manaraa.com

      
 

 20

 
  قتل الوالد بولده

  :صنعاني ـ رحمه االله ـ هذه المسألة تحت الحديث التاليبحث ال
  .)1("لا يقَاد الوالِد بِالولَد : "  يقولسمعت رسول االله :  قالعن عمر بن الخطاب 

  :صورة المسألة
الأصل أن يقتل المسلم بقتله للمسلم عمداً عدواناً، وهناك حالات لا يتم فيهـا القـصاص،       

 موضع خلاف بين أهل العلم، كاشتراط الحرية، والـذكورة، فهـل           وذلك لوجود موانع، وهي   
اشتراط عدم البنوة معتبر؟ بمعنى لو قتل الإنسان ابنه وإن نزل، هل يعتبر هـذا مانعـاً مـن              

  .جريان حكم القصاص على الأب؟ هذا هو المراد بمسألتنا هذه
  :ذكر الخلاف

مسألة علـى ثلاثـة أقـوال، وذكـر     ذكر الصنعاني ـ رحمه االله ـ خلاف العلماء في ال  
  :حججهم في المسألة وناقشها

: لا يقتل الوالد بولده، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، منهم الأئمـة الثلاثـة   : القول الأول 
  .)4(، وأحمد)3(، والشافعي)2(أبو حنيفة

ابـن  يقتل الوالد بولده مطلقاً، وهذا مذهب عثمان البتِّـي، وابـن نـافع، و             : القول الثاني 
  .)5(عبدالحكم، وابن المنذر

يقتل الوالد بولده إذا كان عمداً محضاً، كأن يـضجعه ويذبحـه، وأمـا إذا               : القول الثالث 
  قتـله على وجه التأديب، أو حذفه بالسيف ونحوه، فلا يقتل به، وعليه دفع الدية مغلظة، وهذا

                                                
 ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟ باب، كتاب الديات عن رسول االله(  في سننه أخرجه الترمذي)1(
 ،)2662، 2661 ح 2/888 لا يقتل الوالد بولده باب، كتاب الديات(  في سننه وابن ماجه،)1400 ح 4/18

 .)7744ح ( غير صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الص، فقدوالحديث صحيح
لبـابرتي  ا: ، شرح العنايـة   )3/100(السمرقندي  : ، تحفة الفقهاء  )4/1607(لمرغيناني  ا: الهداية:  انظر )2(
)10/220.( 
لمطيعـي  ا: ، تكملة المجمـوع   )11/318(لعمراني  ا :، البيان )7/31(لنووي  ا :روضة الطالبين : انظر) 3(
)20/282.( 
لمـرداوي  ا: ، الإنصاف )2/245(ابن النجار   :  منتهى الإرادات  ،)11/375(ابن قدامة   : المغني: انظر) 4(
)9/473.( 
 .)11/376(ابن قدامة :  المغني،)2/245(لقرطبي ا: الجامع لأحكام القرآن :انظر) 5(
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  .)1(مذهب الإمام مالك
  :مذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ

عاني ـ رحمه االله ـ في هذه المسألة قول القائلين بعدم قتل الوالد بولده، وهو   اختار الصن
  .)2(مذهب الجمهور

  :سبب الخلاف
أن سبب الخلاف في هـذه المـسألة   : )3(ذكر ابن رشد ـ رحمه االله ـ في بداية المجتهد  

 )4(فيعود إلى اختلاف أهل العلم في تفسير حديث المدلجي ـ الذي يقال له قتادة ـ حيث حذ   
ابناً له بالسيف، فأصاب ساقه، فنزى جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم علـى عمـر بـن                  

اُعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعيـر حتـى          :  فذكر ذلك له، فقال عمر       الخطاب  
 أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعـين           أقدم عليك، فلما قدم عليه عمر       

لَـيس  : "  قـال  خذها، فإن رسول االله     : ؛ قال اهأنذ: أخو المقتول؟ فقال  أين  : خلفة، ثم قال  
 ءلٍ شَي5("لِقَات(؛ وفي رواية " : هلَدبِو الِدو قَادلا ي")6(.  

 ـ  حمل الحديث على أنه لم يكن عمداً محضاً، وأثبت منه شبه العمد : فمالك ـ رحمه االله 
  .)7(بين الأب وابنه

حملوه على ظاهره من أنه عمد، لاتِّفاقهم على أن استخدام          :  والحنابلة والحنفية والشافعية 
  .السيف في القتل يعتبر قتلاً عمداً

                                                
 ).2/245(لقرطبي ا: ، الجامع لأحكام القرآن)4/303(ابن رشد : بداية المجتهد:  انظر)1(
 ).7/14 (الصنعاني: سبل السلام: انظر) 2(
)3) (4/304.( 
مختـار  : انظـر . إذا ضربه فقطع منه قطعـة : رماه بها، وحذف رأسه بالسيف:  حذفه بالعصا :حـذف  )4(

 ).54: ص(الرازي : الصحاح

 والبيهقي في   ،)2313 ح   2/246 ميراث العقل والتغليظ فيه      باب، كتاب العقل (  أخرجه مالك في موطئه    )5(
 ).1/49 ( في مسنده وأحمد،)15963 ح 8/69ل يقتل ابنه باب الرج، كتاب الجراح( السنن الكبرى

، والدارقطني )8/38(، والبيهقي في السنن الكبرى )788ح (أخرجه بهذا السياق ابن الجارود في المنتقى  )6(
  ).347ح (في السنن 

، 2661ح  ( هسـنن ، وابن ماجه في     )1400ح  (الترمذي في سننه    :  بدون القصة  والحديث أخرجه مختصراً  
 ).2214ح ( وصححه الألباني في إرواء الغليل ،)2662

قاله ابن رشد في بداية المجتهـد   . " إلا في الابن مع أبيه     المشهور عن مالك نفيه    "والقتل شبه العمد هذا،    )7(
)4/296.( 
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 ـ  حمل الحديث على أنه للزجر والتأديب، وما كان هذا حاله، فـلا  : فمالك ـ رحمه االله 
  أديب؛قصاص فيه، أما لو أضجع الأب ابنه وذبحه، فهذا ظاهر فيه إرادة القتل لا إرادة التـ

  .ففيه القصاص عنده
أطلقوا هذا الحكم، فلا يقاد الوالد بولده، سواء كان القتــل للتأديـب،               : وجمهور العلماء 

  .أو لغيره
فكان سبب خلافهـم هـو تعلقهـم    : وأما عثمان البتِّي ومن معه من أصحاب القول الثاني 

، فنظروا إلى عمـوم الآيـة، فقـالوا         ))1 فْس بِالنَّفْسِ وكَتَبنَا علَيهِم فيها أَن النَّ     : بقوله تعالى 
  .بجريان القصاص بين الوالد وولده

  :مسوغات ترجيح الصنعاني
لا : " اعتمد الصنعاني ـ رحمه االله ـ في ترجيحه على حديث المسألة، وهو قولـه    

 لَدبالِو الِدالو قَادي."  
  .الحكمالحديث منطوق نص، وهو صريح في : وجه الدلالة

 عندما قتل ابنـه برميـه   )2(وكذلك اعتمد الصنعاني ـ رحمه االله ـ على حديث المدلجي  
  . بإلزام الأب بالدية، ولم يقض عليه بالقصاصبالسيف، فقضى عمر 

 هذا الحكم بـه؛     أن الرجل كان مستحقاً للقصاص، ولكن لم يوقع عمر          : وجه الدلالة 
لولا أني سمعت رسـول     : ى ذلك في القصة بقوله     إل لوجود مانع هو البنوة، وأشار عمر       

  .)3(لقتلتك" لا يقَاد الأَب من ابنه : "  يقولاالله 

                                                
 .)45( الآية  من: سورة المائدة )1(
 .، وهو صحيح)21: ص(سبق تخريجه  )2(
،  "هدلَ ون مدالِ الوادقَلا ي  ": يقول لو لا أني سمعت رسول االله: فظ بل)1/49( في مسنده أخرجه أحمد )3(

 ).178 ح 3/140( والدارقطني .لقتلتك قبل أن تبرح
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  :رأي الباحث
الباحث يوافق الصنعاني ـ رحمه االله ـ في اختياره لعدم جريان القـصاص بـين الأب     

  . فيها للجمهوروابنه، وذلك لصراحة الأدلة التي احتج بها الصنعاني ـ رحمه االله ـ موافقا
  :ويضاف إلى ما ذكره الصنعاني ـ رحمه االله ـ ما يلي

  :من السنة: أولاً
 لا تُقَام الحدود: "  قالما ورد عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ عن النبي   . أ 

 لَدبِالو الِدقْتَلُ الولا يو ،اجِدسي الم1("ف(.  
 يا رسول االله،: أن رجلاً قال: هما ـما ورد عن جابر بن عبد االله ـ رضي االله عن  . ب 

  .)2("أَنْتَ ومالُك لِأَبِيك : " إن لي مالاً وولداً، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال
 ـ : وجه الاستدلال وقضية هذه الإضافة ـ أي إضـافة   : " يقول ابن قدامة ـ رحمه االله 

، بقيـت الإضـافة شُـبهة فـي درء     الولد إلى أبيه ـ تمليكه إياه، فإذا لم تثبت حقيقة الملكيـة  
  .)3("القصاص؛ لأنه يدرأ بالشبهات 

أي أن هذا الولد هو جزء مما يملكه الأب، والأب لو أتلف بعض ما يملك، فلا قـصاص                  
عليه؛ لأنه ملكه؛ وليس معنى هذا أن الأب لا يأثم ولا يعاقب تعزيراً، لا، بل المسألة هنا فقط                   

  .هو هل يقتل به أم لا؟
  : الإجماع:ثانياً

ولا يقتل والد بولده؛ لأنـه  : " نقل صاحب البيان عن الإمام الشافعي ـ رحمه االله ـ قوله  
كيف يذكر الإمام الشافعي ـ رحمه االله ـ الإجماع، والإمـام    : ، ثم رد على شبهة )4("إجماع 

ـ فما معنى قـول الـشافعي    : فإذا قيل: " مالك ـ رحمه االله ـ مخالف في هذه المسألة، فقال  
  :، ومالك ـ رحمه االله ـ مخالف له؟ فله تأويلان"لأنه إجماع : " رحمه االله ـ

                                                
لرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟  ما جاء في اباب، كتاب الديات عن رسول االله(  في سننهأخرجه الترمذي) 1(
 ح 2/867نهي عن إقامة الحدود في المساجد   ال باب، تاب الحدود ك( ، وابن ماجه في سننه    )1401 ح   4/19

 ).7381ح  (صحيح الجامع الصغيروالحديث حسن، فقد حسنه الشيخ الألباني في ). 2599
، )2292،  2291 ح   2/769باب ما للرجل من مال ولده       ، كتاب التجارات ( أخرجه ابن ماجه في سننه    ) 2(

 ـأَ  ":بلفـظ ،  )3530 حب في الرجل يأكل من مال ولده        با، كتاب البيوع (  في سننه  وأبو داود   ـم و تَنْ  كالُ
 ).1487، 1486 ح (صحيح الجامع الصغير، فقد صححه الشيخ الألباني في الحديث صحيحو" كدالِولِ
 ).11/377(ابن قدامة : المغني )3(
 ).11/318(لعمراني ا: البيان )4(
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، ولا  ؛ لأنه قد روي عن عمر، وابن عباس         أنه أراد به إجماع الصحابة      : أحدهما
  .مخالف لهما في الصحابة 

إذا ؛ لأن مالكـاً يقتـل الأب بـالابن    )1("فإنه إجماع .. أنه أراد إذا رماه بالسيف   : والثاني
  .أضجعه، ثم ذبحه بالسيف أو السكين

والتوجيه الأول في كلام العمراني سديد، فقد قرر ابن القيم ـ رحمـه االله ـ فـي     : قلت
، فإن قولـه    أن قول الصحابي إذا انتشر، ولم يخالفه أحد من الصحابة           : )2(إعلام الموقعين 

مـاهير الطوائـف مـن     عليه، وهذا مذهب جيعتبر حجة، بل يعتبر إجماعاً من الصحابة       
  .الفقهاء

  :من النظر: ثالثاً
  :العلة في منع جريان القصاص على الوالد تأخذ عدة مسالك

  .هي الجزئية والبعضية، فالولد هو قطعة من الوالد: أولها
 ـ وأما الولد والوالد فمنَع من جريان القـصاص بينهمـا،   : " يقول ابن القيم ـ رحمه االله 

لجزئية التي بينهما، فإن الولد جزء من الوالد، ولا يقـتص لـبعض أجـزاء        حقيقة البعضية وا  
وعلى هذا الأصل امتنعت شهادته له، وقطعه بالسرقة من ماله، وحـده            ... الإنسانِ من بعض  

  .)3("أباه على قَذْفه 
  .أن الأب سبب في حياة الابن، فلا يكون الابن سبباً في إعدامه: والثانية من هذه المسالك

 ـ  ولأنه سبب إيجاده، فلا ينبغي أن يتسلَّطَ بـسببه علـى   : " يقول ابن قدامة ـ رحمه االله 
  .)4("إعدامه 

وهذا مسلك حسن، إلا أن بعض الفقهاء ـ كابن القيم ـ يرون أن المسلك الأول أقـوى،    
 ـ     مـن  وهذا المأخذ أحـسن : " يقول ابن القيم ـ رحمه االله ـ عن المسلك الأول ـ الجزئية 

  .)5("إن الأب لما كان هو السبب في إيجاد الولد، فلا يكون سبباً في إعدامه : قولهم
إلا أن ابن القيم ـ رحمه االله ـ لم يستطرد في بيان سبب التحسين والتفـضيل للمـسلك     

  .الأول عن المسلك الثاني

                                                
 ).20/285(لمطيعي ا: ة المجموعتكمل: ، وانظر)11/319(لعمراني ا: البيان )1(
)2( )5/548.( 
 ).2/532 (ابن القيم: مفتاح دار السعادة )3(
 ).11/377 (ابن قدامة: المغني )4(
 ).2/533 (ابن القيم: مفتاح دار السعادة )5(
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التفرقـة فـي    ويعلِّلُ البعض   : " ويوضح عبد القادر عودة المأخذ على هذا المسلك بقوله        
بأن الوالد كان سبباً في إيجاد الولد، فلا يصح أن يكون سبباً في إعدامه؛ وهو تعليـل                 : الحكم

يراه البعض بعيداً عن الفقه؛ لأن الأب إذا زنى بابنته يرجم، فتكون سبباً في إعدامه، مع أنـه                  
  .)1("سبب وجودها 

:  "  على الموافقات ـ بقولـه  وقد دافع محمد الخضر حسين عن هذا الانتقاد ـ في تعليقه 
  .)2("فيصح أن يكون لها تأثير في اخْتلاف حكمهما ، وفي الزنا مفْسدةٌ أعظم من مفْسدة القتل

أن الوالد يحب ولده لولده لا لنفسه، دون أن ينتظر نفعاً منـه، إلا أن      : وثالثة هذه المسالك  
ى حياته، أما الولد فيحب والده لمـا ينالـه       يحيي ذكره، وهذا يقتضي النفقة عليه والحرص عل       

من نفع منه، وهذا لا يقتضي حرص الولد على حياة والده؛ لأن مال والده يـؤول إليـه بعـد        
  .)3(مماته

وفي المسألة مـسلك آخـر ـ    : " وقد وضح هذا المسلك ابن القيم ـ رحمه االله ـ بقوله  
قلب الوالد من الـشفقة علـى ولـده    وهو مسلك قوي جداً ـ وهو أن االله سبحانه قد جعل في  

والحرص على حياته ما يوازي شفقته على نفسه، وحرصه على حياة نفسه، وربما يزيد على               
                رـؤْثه حظوظها، ويالرجلُ نفس رِمحالرجلُ حياةَ ولده على حياته، وكثيراً ما ي رؤْثذلك، فقد ي

هلاكَه، بل لا يقصد في الغالب إلا تأديبـه         بها ولده، وهذا القدر مانع من كونه يريد إعدامه وإ         
فأسباب التهمة والعداوة الحاملة على القتل لا تكاد توجد في الآبـاء،            ... وعقوبتَه على إساءته  

  .)4("وإِن وجدت نادراً فالعبرة بما اطردت عليه عادة الخليقة 

                                                
 ).2/116( عودة :التشريع الجنائي الإسلامي )1(
 ).413-1/412(الشاطبي : الموافقات) 2(
 ).2/116( عودة :ي الإسلاميالتشريع الجنائ )3(
 ).2/533(ابن القيم : مفتاح دار السعادة )4(
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  قتل المسلم بالكافر الذمي

  : هذه المسألة تحت الحديث التاليبحث الصنعاني ـ رحمه االله ـ
: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال       : قلت لعلي   :  قال عن أبي جحيفة    

لا، والذي فَلَقَ الحبة وبرأَ النسمة، إلا فهماً يعطيه االله تعالى رجلاً في القرآن، وما فـي هـذه                 
  .)1(، وأن لا يقتل مسلم بكافرالعقل وفكاك الأسير: وما في هذه الصحيفة؟ قال: الصحيفة؛ قلت

  :صورة المسألة
 وإهدار دمـه، ولا خـلاف بيـنهم أن          )2(لا خلاف بين أهل العلم في قتل الكافر الحربي        

  .، وإن كانا محقوني الدم، إلا أنه لا يجري القصاص في قتلهما)4( والمعاهد)3(الكافر المستأمن
 عمداً يقتص منه بالقتل قصاصاً؟ هـذا        ، هل لو قتله المسلم    )5(ثم اختلفوا في الكافر الذمي    

  .هو المراد بهذه المسألة
  :ذكر الخلاف

توسع الصنعاني ـ رحمه االله ـ في عرضه لهذه المسألة، فذكر الخـلاف فيهـا علـى      
  :قولين، ولم يشر إلى القول الثالث، وذكر أدلة الفريقين، وناقشها، ورجح بينهما

ذمي، وهـذا مـذهب جمهـور العلمـاء، ومـنهم،           لا يقتل مسلم بالكافر ال    : القول الأول 
  .)7(، وأحمد)6(الشافعي

  .)8(يقتل المسلم بالكافر الذمي فقط، وهذا مذهب أبي حنيفة: القول الثاني
                                                

كتاب ( ، والترمذي في سننه)6903 ح 4/2154 العاقلة باب، كتاب الديات( ي في صحيحهأخرجه البخار )1(
 ).1412 ح 4/24لا يقتل مسلم بكافر  ما جاء باب، الديات عن رسول االله

 .)178: ص( قلعه جي: معجم لغة الفقهاء. لة المحاربة للمسلمينالذي ينتمي إلى الدو :الحربي )2(
 قلعـه جـي   : معجم لغة الفقهاء  .  من أُعطي الأمان المؤقَّت على نفسه وماله وعرضه ودينه         :المستأمن )3(
 .)426: ص(
 فـي غريـب   النهايـة :  انظر. من أُبرِم معه أو مع دولته معاهدة صلْحٍ أو معاهدة عدم اعتداء            :المعاهد )4(

 .)438: ص( قلعه جي:  معجم لغة الفقهاء،)652: ص(ابن الأثير : الحديث
وهو عهد يعطى للمواطنين غير المسلمين في دولة الإسلام بالحفـاظ           :  من أُمضي له عقد الذمة     :الذمي )5(

 .)214 :ص( قلعه جي:  معجم لغة الفقهاء،)200:ص(البركتي : قواعد الفقه: انظر. على أرواحهم وأموالهم
 ).7/29(النووي : ، روضة الطالبين)11/305(لعمراني ا: ، البيان)7/97(لشافعي ا: الأم: انظر )6(
 ).11/350(ابن قدامة : ، المغني)2/244(ابن النجار :  منتهى الإرادات:انظر )7(
لعناية على  شرح ا،)10/219(قاضي زاده :  تكملة فتح القدير،)4/438(محمد بن الحسن : الأصل: انظر )8(

 ).230: ص(، مختصر الطحاوي )10/218( حاشية سعدي أفندي ،)10/217 (البابرتي: الهداية
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  .)2(، وهذا مذهب الإمام مالك)1(لا يقتل به إلا إن قتله على وجه الغيلة: القول الثالث
  :مذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ

 االله ـ مع جمهور أهل العلم في عدم جواز قتـل المـسلم بالكـافر؛     الصنعاني ـ رحمه 
  .)3(لاختلال شرط الكفاءة في الدين

  :سبب الخلاف
هو تعـارض  :  إلى أن سبب الخلاف)4(أشار ابن رشد ـ رحمه االله ـ في بداية المجتهد  

  .الآثار وتعارض القياس
قتـل  : لبيلماني قـال  هو اعتمادهم على حديث عبد الرحمن بن ا       : فسبب خلاف الأحناف  

، )5("أَنَا أَحقُّ من وفَّى بِعهده    : "  رجلاً من أهل القبلة برجل من أهل الذمة، وقال         رسول االله   
  .وهذا معارض في ظاهره لحديث المسألة

فإنهم اعتمدوا على إجماع المسلمين على أن يد المسلم تُقطع إذا سـرق             : وأما من القياس  
  .إذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم، فحرمة دمه كحرمة دمهف: من مال الذمي، قالوا

فالأحنـاف لا   ، الاختلاف في شرط اعتبار المكافأة في الدين      : وكذلك من أسباب الخلاف   
يشترط عندهم وجود المكافأة في الدين لإيقاع القصاص؛ بينما يشترط الجمهور التكـافؤ فـي               

  .)6(الدين
تل المسلم بالكافر الذمي، إلا أنهم أباحوا قتله في صورة          والمالكية مع الجمهور في عدم ق     

واحدة إذا قُتل الذمي غيلة وغدراً، فيقتل المسلم به، وهذا عند مالك من باب عقوبة الحرابــة           
  .)7(والفساد في الأرض، لا من باب القصاص الذي فيه معنى المكافأة

                                                
 ).4/300(بداية المجتهد . قتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه وبخاصة على مال: قال ابن رشد )1(

 ).4/300(ابن رشد : ، بداية المجتهد)7/97(الباجي : المنتقى شرح الموطأ: انظر )2(

 ).7/16 (الصنعاني: ل السلامسب )3(
 ).301-4/300(ابن رشد : بداية المجتهد: انظر )4(
 ح 6/362إذا قتل الذمي المسلم قتل بـه  : ل من قاباب، كتاب الديات( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه   )5(
ح  8/56 في قتل المؤمن بالكـافر       باب بيان ضعف الخبر   ، كتاب الجراح  ( والبيهقي في السنن الكبرى    ،)1

فكيف بما أرسله؟ ونقل ، ا وصل الحديثلا تقوم به حجة إذ، ابن البيلماني ضعيف: قال الدارقطني. )15918
والحديث ضعفه ، وبمثل هذا السند لا تسفك دماء المسلمين:  عن أبي عبيد قوله)12/327( في الفتح ابن حجر

 . منكر لا يصح):24: ص( تحريم آلات الطرب وقال في) 460 ح(الألباني في السلسلة الضعيفة 
 .)11/350(ابن قدامة : ، المغني)397: ص( العجمي: إيثار الإنصاف: انظر) 6(
 ).6/105(الخرشي : شرح مختصر خليل: انظر )7(
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  :مسوغات ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله ـ
  ـ رحمه االله ـ في ترجيح قوله على حديث المسألة، والشاهد منه قولهاعتمد الصنعاني 

 " : ٍربِكَاف ملسقْتَلُ م1(وهي رواية البخاري" لا ي(.  
المؤْمنُون تَتَكَافَأُ دماؤُهم، ويسعى بِـذمتهِم أَدنَـاهم " :    ،وفي رواية غير البخاري قوله      

س نلَى مع دي مهو هدهي عف دهلا ذُو عرٍ، وبِكَاف نؤْمقْتَلُ ملا يو ،ماه2("و(.  
ثم إن الصنعاني ـ رحمه االله ـ كي يسلَم له قوة الترجيح نـاقش وأجـاب علـى أدلـة       

  .المخالفين له
  : فقد ناقش استدلال الحنفية بحديث ابن البيلماني السابق بجوابين

وهو خطـأ، وقـال     : ل، وقد روي مرفوعاً، قال البيهقي     بأنه حديث مرس  : الجواب الأول 
  .)3(ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله؟: الدارقطني

على تقدير صحته، فإنه منسوخ؛ لأنه وارد في قصة المستأمن الذي قتلـه  : الجواب الثاني 
 يوم الفـتح    خطب به النبي    " لم بِكَافرٍ   لا يقْتَلُ مس  " ، وحديث   عمرو بن أمية الضمري     

  . متقدمة قبل ذلك بزمان، وقصة عمرو بن أمية كما في رواية عمرو بن شعيب 
حيـث  " لا يقْتَلُ مسلم بِكَافرٍ : " وناقش الصنعاني ـ رحمه االله ـ تفسير الحنفية لقوله   

فة أن المسلم يقتل بالكافر الذمي غيـر        تقديره لا يقتل مسلم بكافر حربي، ومفهوم المخال       : قالوا
  .الحربي

رد الصنعاني ـ رحمه االله ـ هذا التقدير بأن الإضمار خلاف الأصل، فلا يصار إليـه    
  .)4(إلا لضرورة

  :رأي الباحث
يظهر للباحث رجحان اختيار الصنعاني ـ رحمه االله ـ في المسألة، والذي وافـق فيـه     

  :لأدلة التي ذكرها الصنعاني في المسألة، ويضاف إليهاجمهور العلماء، وذلك لوضوح ا

                                                
 .، وهو صحيح)26: ص(سبق تخريجه  )1(
 .)2/192 ( في مسندهواللفظ هنا لأحمد، وهو صحيح، )15: ص(سبق تخريجه  )2(
ابـن  : ، فتح الباري)12/170(ابن القيم : تهذيب السنن: ، وانظر )7/17 ( الصنعاني :سبل السلام : انظر )3(

ابن قدامـة  : ، المغني)3/135( الدارقطني :سننال، )460ح (لألباني ا: ، السلسلة الضعيفة  )12/327(حجر  
 .)336-3/335(لزيلعي ا: ، نصب الراية)11/353(
، )6/2906(المرداوي : التحبير شرح التحرير: انظر. لفةمع العلم أن الأحناف لا يحتجون بمفهوم المخا       )4(

، إلا أنهم لم يعتمدوا عليه، بل اعتمدوا على الأدلة فـي مطلـق              )4/433(ابن عابدين   : حاشية رد المحتار  
 ).7/237(الكاساني : بدائع الصنائع: انظر. القصاص في الأنفس



www.manaraa.com

      
 

 29

  :من القرآن الكريم: أولاً
يا أَيها الَّذين آمنُوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتْلَـى الْحـر بِـالْحر       : قول االله تعالى    . أ 

      لَه يفع نالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمو دببِالْع دبالْعانٍ  وـسبِإِح هإِلَي اءأَدو وفرعبِالْم اعفَاتِّب ءشَي يهأَخ نم 
 .))1 ذَلِك تَخْفيفٌ من ربكُم ورحمةٌ

، وهذا إشعار بأن ما      يا أَيها الَّذين آمنُوا    الآية بدأت بخطاب المؤمنين     : وجه الاستدلال 
فَمن عفي لَـه    ـ هو خاص بالمؤمنين، ويؤكد ذلك  ورد فيها من أحكام ـ ومنها القصاص 

ءشَي يهأَخ نم فجعل االله الجاني والمجني عليه إخوة قال تعالى ، :   ٌةإِخْـو نُـونؤْما الْمإِنَّم 

)2(ة بين المؤمنين والكافرينبينما قطع سبحانه الأخو ،)3(.  
  .)4( ما لَكُم كَيفَ تَحكُمون) 35(ين كَالْمجرِمين أَفَنَجعلُ الْمسلم : قال االله تعالى  . ب 

نفى االله عز وجل المساواة بين المسلم والكافر، والآية مطلقة في الـدنيا             : وجه الاستدلال 
  .والآخرة، وإذا قُتل المسلم بالكافر، فقد سوي بينهما في حل الدم، وهذا مخالف لصريح الآية

  :ثار الصحابة الأدلة من آ: ثانياً
أن رجلاً من قومه رمى رجلاً يهوديـاً        : عن أبي المليح    : المأثور عن عمر     .1

 .)5(، فأغرمه أربعة آلاف، ولم يقد منهبسهم فقتله، فرفع إلى عمر بن الخطاب 

لا :  عن رجل يقتل يهودياً أو نصرانياً، قال       سئل عثمان   : المأثور عن عثمان     .2
  .)6(تله عمداًيقتل مسلم بكافر، وإن ق

  . )3(، ومعاوية)2(، وزيد بن ثابت)1(وروي ذلك أيضاً عن علي بن أبي طالب

                                                
 .)178(الآية : سورة البقرة )1(
 .10 الآية :سورة الحجرات) 2(
 ).7/97(لشافعي ا :الأم: انظر )3(
 ).36، 35(  الآيتان:سورة القلم) 4(
، وعبد )4 ح 6/364 لا يقتل مسلم بكافر:  من قالباب، كتاب الديات(  في مصنفهأخرجه ابن أبي شيبة )5(

 ).8509 ح 10/100باب قود المسلم بالذمي ( الرزاق في المصنف
وابن أبي شيبة ). 18492 ح 10/96باب دية المجوسي ،  العقولكتاب(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف)6(

 كتاب ، والبيهقي في السنن الكبرى)5 ح 6/364لا يقتل مسلم بكافر :  من قالباب، كتاب الديات( في مصنفه
 ح 8/60كافر وما جاء عن الصحابة في ذلك  بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بال   باب ،الجراح

 ـء عن ابن عمر وقد جا،)15931  ـ رضي االله عنهما  ، أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة عمـداً :  
فع إلى عثمان   وروهذا أثر صحيح، فقـد صـححه الـشيخ    ، الدية مثل دية المسلموغلّظ عليه ،  فلم يقتله

 ).2262 ح (إرواء الغليلالألباني في 
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 وهي متفقة في المسألة، ومن المعلـوم أن         هذه أقوال سادة الصحابة     : وجه الاستدلال 
  .)4(قول الصحابي إذا انتشر ولم يعلم له مخالف كان حجة

  :الأدلة من النظر: ثالثاً
مما يميزها أنها معللة، ومحكمة، كلها حكمة وعدل، فلا يعقل والحالـة    الشريعة الإسلامية   

هذه أن يستوي دم ولي االله، ومن خلقه االله للجنان، الطائع المخبت، مع دم عـدو االله، وأمقـت     
  .خلقه إليه، الذي استكبر عن عبادة ربه ومولاه

 ـ  ء خير البرية، ودمـاء  فحاشا حكمته أن يسوي بين دما: " يقول ابن القيم ـ رحمه االله 
وإنما اقتضت حكمته أن يكفوا عنهم إذا صاروا تحت قهـرهم،    ... شر البرية في أخذ هذه بهذه     

مع بقاء السبب الموجب لإباحة دمـائهم؛ وهـذا         ... وإذلالهم كالعبيد لهم، يؤدون إليهم الجزية     
لا ريب أن الـدمين     الترك والكف لا يقتضي استواء الدمين عقلاً، ولا شرعاً، ولا مصلحة؛ و           

قبل القهر والإذلال لم يكونا مستويين؛ لأجل الكفر، فأي موجب لاستوائهما بعـد الاسـتذلال               
  .والقهر، والكفر قائم بعينه؟

فهل في الحكمة وقواعد الشريعة، وموجبات العقول أن يكـون الإذلال والقهـر للكـافر               
  .)5("والمصلحة والعقول هذا مما تأباه الحكمة ! موجباً لمساواة دمه لدم المسلم؟

ويظهر من هذا النقل قوة حجة الجمهور بعدم قتل المسلم بالكافر لأن التكافؤ في الإسلام                
  شرطٌ في وجوب القصاص، وأن الكفر نقصان، فإن وجد الكفر لم تقع المكافأة، فيمتنع إجراء

  ، فتبين من ذلك أن الإيمان )6( "المسلمون تَتَكَافَأُ دماؤُهم: "  قالالقصاص؛ لأن رسول االله 
  .)1(مانع من القصاص للكافر

                                                                                                                                     
، والبيهقي في )18507 ح 10/99د المسلم بالذمي باب قو، كتاب العقول( همصنف أخرجه عبد الرزاق في )1(

 ).15934 ح 8/62ل المؤمن بالكافر بيان ضعف الخبر الذي روي في قت، كتاب الجراح( السنن الكبرى
 ).18510 ح 10/100باب قود المسلم بالذمي ، كتاب العقول( همصنف الرزاق في أخرجه عبد )2(
كافر بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بال        ، لجراحكتاب ا  (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى     )3(
 ).15932 ح 8/61
: ، وابن القيم فـي إعـلام المـوقعين   )2/378(لول انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المس         )4(
 أن الأئمة الأربعة  يحتجـون       فيها فقد بين ، ، وترحيب الدوسري في رسالته حجية قول الصحابي       )5/548(
ونبه على أن المتأخرين من أصحابهم خالفوهم فـي  ،  يؤكد هذاونقل من نصوص كلامهم ما ، لك بشروط   بذ

 .هذه المسألة
 ).2/530 (ابن القيم: مفتاح دار السعادة )5(
 .، وهو صحيح)15: ص(سبق تخريجه  )6(
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أننـا لا نقتـل   : " ولقد أشار الشاطبي ـ رحمه االله ـ إلى قياس أولوي في المسألة وهو  
  .)2("الحر بالعبد؛ لأن العبودية من آثار الكفر، فأولى أن لا يقاد من المسلم للكافر الأصلي 

بالكافر الذمي؛ لوجود الشبهة في دمه، فعقد الذمة منع إباحة دمه،           وأيضاً يمنع قَتْلُ المسلم     
والـسر   ،ولكن بقاء الكفر يورث شبهة، والشبهة تَدرأُ الحد؛ لأن الأصل في الكفر أنه مبيح للدم 

أن المقصود الأعظم في الشرع هو التنويه برفع الملـة الحنيفيـة    : في عدم قتل المسلم بالكافر    
ولا يحصل ذلك إلا بأن يفضل المسلم علـى الكـافر، ولا يـسوى              ، ى الملل وتعلية شأنها عل  

  .بينهما
وهذه الشبهة هي التي جعلت بعض تلاميذ الإمام أبي حنيفة ـ رحمه االله ـ يرجع عـن    

إنكم تقولون تُدرأُ الحـدود   : قلت لزفر : فعن عبد الواحد بن زياد قال     ، قوله بقتلِ المسلم بالكافر   
فاشهد على أنَّي   : قال! ئتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها، المسلم يقتل بالكافر        بالشبهات، فج 

  .)3(رجعت عن هذا
حيث قاسوا مال الذمي على مال المـسلم، وأن المـسلم   : أما عن استدلال الحنفية بالقياس    

  .)4(فالنفس أعظم وأولى: تُقطع يده لسرقة مال الذمي بإجماع أهل العلم، قال الحنفية
  :يمكن الإجابة عن هذا الإشكال بعدة أجوبةف

  .بأنه قياس حسن لولا النص: أجاب ابن بطَّال

بأن قطع يد السارق حق الله، فلو عفا المسروق منه، فلا بـد مـن إنفـاذ                 : وأجاب غيره 
القطع، بخلاف القتل، فإنه حق للآدمي، فلو عفا أولياء الدم سقط القتل، فكيف يقاس حـق االله                 

  .د؟على حق العب

بأن القصاص يشعر بوقوع المساواة، ولا مساواة بين الكافر والمـسلم،           : وأجاب آخرون 
  .)5(بينما القطع لا يشعر، ولا يشترط فيه المساواة

                                                                                                                                     
عودة  :ئي الإسلامي التشريع الجنا،)1/300(الشاطبي : ، الموافقات)11/353(ابن قدامة : المغني: انظر )1(
)2/122.( 
، وهذا القياس إنما يتم عند المانعين من قتل الحر بالعبد، وقد اختـار              )404-4/403(الموافقات   :انظر) 2(

 .الباحث ورجح قتل الحر بالعبد، كما مر معنا قريباً
 ).2/123(عودة : التشريع الجنائي، )12/326(ن حجر اب: فتح الباري )3(
 ).2/1042( لدهلويا: حجة االله البالغة ،)10/217(قاضي زاده : يرتكملة فتح القد )4(
 ).12/327(ابن حجر : انظرها بتصرف في فتح الباري )5(
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من المهم هنا التنبيه إلى أمرين اثنين :  
ار أن قول الفقهاء بعدم جريان القصاص بين المسلم والذمي، لا يستلزم منه إهـد              :الأول

  دم
مـن قَتَـلَ   : " الذمي، بل إن الاعتداء على الذمي بغير حق، مستلزم للإثم الأخروي؛ لقوله   
  .)1("نَفْساً معاهداً لَم يرِح رائِحةَ الجنَّةَ، وإِن رِيحها لَيوجد من مسيرة أَربعين عاماً 

عما هو مقرر لها، من باب العقوبـة        يحق للقاضي والسلطان مضاعفة دية الذمي       : الثاني
  .)2(والتغليظ في حق من يستهين بذلك القتل، ويكثر منه، لعدم وجود القصاص

                                                
، )6914 ح   4/2156باب إثم من قتل ذمياً بغيـر جـرم          ، كتاب الديات (  أخرجه البخاري في صحيحه    )1(

 ،)1403 ح   4/20يمن يقتل نفساً معاهدة     باب ما جاء ف   ، كتاب الديات عن رسول االله     ( والترمذي واللفظ له، 
  ".يفاًرِ خَينعب سةيرس من مدوجيا لَهيح رِنإِو  ":بلفظ

 ).4/124(الدمياطي : إعانة الطالبين: انظر) 2(
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  قتل الرجل بالمرأة

  :تكلم الصنعاني ـ رحمه االله ـ عن هذه المسألة تحت الحديث التالي
من صـنَع  : جرين، فسألوها أن جاريةًً وجِد رأْسها قد رض بين حعن أنس بن مالك    

بِك هذا؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهودياً، فَأومت برأسها، فأُخذ اليهودي، فأقر، فأمر رسـول          
  .)1( أن يرض رأْسه بين حجريناالله 

  :صورة المسألة
اتفق أهل العلم على أن الرجل يقتل بالرجل، وأن المرأة تُقتل بالمرأة وتُقتـل بالرجـل،                

كن إذا قتل الرجلُ المرأةَ، فقد ذكر الصنعاني ـ رحمه االله ـ أن ثمة خلافاً وقع فـي هـذه     ول
  .المسألة؛ وهي المراد بحثها هنا

  :ذكر الخلاف
  :وأنه على ثلاثة أقوال، أشار الصنعاني ـ رحمه االله ـ إلى وقوع خلاف في المسألة

،  )2(العلم ومـنهم الأحنـاف    يقتل الرجل بالمرأة، وهذا مذهب جمهور أهل        : القول الأول 
، بل إن هذه المسألة قد ذُكر فيها الإجماع، فقد نقل ابن             )5(، والحنابلة )4(، والشافعية )3(والمالكية
  .، الإجماع على قتل الرجل بالمرأة)9(، والعظيم آبادي)8(، والنووي)7(، والقرطبي)6(المنذر

                                                
كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة والخصومة بين (أخرجه البخاري في صحيحه ) 1(

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، (، ومسلم في صحيحه   )2413 ح   2/720 المسلم واليهودي 
 ).1672 ح 3/1299باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات 

: تحفة الفقهـاء ) 4/437(محمد بن الحسن  :  الأصل ،)231: ص(لطحاوي  ا:  مختصر الطحاوي  :انظر) 2(
 ).4/1607(رغيناني الم:  الهداية،)3/101(لسمرقندي ا
 : كفاية الطالـب ،)2/403(لعدوي  ا: حاشية العدوي ) 3/233( ابن شاس    : عقد الجواهر الثمينة   :انظر) 3(

 .)2/403 (المنوفي
العمراني :  البيان،)7/22(لبغوي ا: التهذيب) 6/277(لغزالي ا:  الوسيط ،)7/53(لشافعي  ا:  الأم :انظر )4(
 ).20/271 (لمطيعيا:  تكملة المجموع،)11/304(
  .)2/244(ابن النجار : منتهى الإرادات، )11/400(ابن قدامة :  المغني:انظر) 5(
 .)653  رقم114 :ص( ابن المنذر:  الإجماع)6(
  .)2/243(لقرطبي ا:  الجامع لأحكام القرآن)7(
 .)11/158(النووي : شرح صحيح مسلم) 8(
 .)12/166(العظيم أبادي : عون المعبود) 9(
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نصف الديـة؛ ونـسب الـصنعاني ـ     ويعطى أولياؤه ، يقتل الرجل بالمرأة: القول الثاني
  .)2( والحسن البصري وعطاءوهو مذهب علي ، )1(رحمه االله ـ هذا القول إلى الهادوية

  .)3(لا يقتل الرجل بالمرأة، وهذا منقول عن الشعبي: القول الثالث
  :مذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ

لخلاف تعقب استدلالات   فعند ذكره ل  ،  الصنعاني اختار قول الجمهور بقتل الرجل بالمرأة      
  . أصحاب الأقوال الأخرى ورد عليها وترك قولَ الجمهور ولم يتعقبه بشيء

  :مسوغات ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله ـ
 أمـر أن  أنه : اعتمد الصنعاني ـ رحمه االله ـ على حديث المطلب، والشاهد فيه    . أ 

  . قد قتل الرجل بالمرأةهو يرض رأس اليهودي بين حجرين، لقتْله الجارية بين حجرين؛ ف
 واعتمد الصنعاني ـ رحمه االله ـ أيضاً على ما ثبت في كتاب عمرو بن حـزم      . ب 

  .)4("وأَن الرجلَ يقْتَلُ بِالمرأَة : "  إلى اليمن وفيهالذي بعثه 
اعتمد الصنعاني ـ رحمه االله ـ على إجماع أهل العلم على قتـل الرجـل     : وأخيراً  .ج 

  .)5( نقله عن ابن المنذربالمرأة، كما
  :رأي الباحث

الباحث يرجح قول الجمهور، وهو القول الذي رجحه الصنعاني ـ رحمه االله ـ ونقـل    
والناظر في المسألة يجد أن من نُسب إليهم الخلاف في هذه المـسألة ـ وهـم    ، الإجماع عليه

يقتـل  : لمرأة، بل قـالوا لا يقتل الرجل با:  ـ لم يقولوا )6( والحسن البصري وعطاءعلي 

                                                
 ).7/21( لصنعانيا: سبل السلام، )4/266 ( الزيدي:لتاج المذهبا:انظر) 1(
لخطـابي  ا: ، معالم الـسنن   )4/302 (ابن رشد : ، بداية المجتهد  )11/400(ابن قدامة   :  المغني : انظر )2(
)4/14.( 
 ).6/365(ابن أبي شيبة :  المصنف:انظر) 3(
ي العقول واختلاف الناقلين بن حزم ف ذكر حديث عمرو   باب، كتاب القسامة (  أخرجه النسائي في سننه    )4(
، )2354 ح   2/249جال والنساء    القود بين الر   باب، كتاب الديات (  في سننه   والدارمي ،)4853 ح   8/57

  وقال في إرواء الغليل    ،)2333 ح (ضعيف الجامع الصغير  والحديث ضعيف، فقد ضعفه الشيخ الألباني في        
 .ده مرسلاً صحيحوإسنا، والصواب في الحديث الإرسال: )2212ح (
 ).7/20 (الصنعاني:  سبل السلام)5(
لخطـابي  ا: ، معالم الـسنن   )4/302(ابن رشد    :، بداية المجتهد  )11/400(ابن قدامة   :  المغني : انظر )6(
)4/14.( 
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فهم مثْبِتـون للقـصاص بـين الرجـل     ، )1(الرجل بالمرأة، ويعطى أولياء الرجل نصفَ الدية     
والمرأة، لكنهم خالفوا في مسألة إعطاء أولياء الرجل زيادة على القصاص نصفَ دية الرجـل؛               

  .)2(لاعتداء عليها بالقتللأن ديةَ المرأة على النصف من دية الرجل بإجماع أهل العلم، في حالة ا
بل قد نُقلَ عنهم ما هو موافقٌ تماماً للمذهب الأول القائل بـإجراء القـصاص مـن دون        

والأخذ بقولهم الذي وافقَ الإجماع أولى من الأخذ بقولهم المخالف لـه ـ   ، )3(تفاضل في الدية
  .إن صح  النقل عنهم ـ

فقد نُقلَ عنه أيضاً خلافُ ذلـك ممـا      ، اصوأما ما نُقلَ عن الشعبي من عدم إجراء القص        
القصاص فيما بين الرجل    : "  عنه قوله  )4(فقد روى ابن أبي شيبة    ، يوافق فيه إجماع أهلِ العلم    

  ".والمرأة في العمد في كل شيء 
 ، حيث نَسب القَـولَ بعـدم    )5(فقد وقع الزمخشري في الوهم في كتابه الكشاف         : وللفائدة

  .ة إلى مذهب مالك والشافعيقتل الرجل بالمرأ
                ـمالرواية التي ذكرهـا الزمخـشري وه وأشار السعد في حاشيته على الكشاف إلى أن

مذهب مالك والشافعي ـ تردد فـي قتـل    : لا يوجد في كتب المذهبينِ ـ يعني : محض؛ وقال
  .)6(الذكر بالأنثى

  :ويمكن أن يضاف إلى أدلة الصنعاني أدلة أخرى منها
  :ما ورد في كتاب االله تعالى: أولاً

يا أَيها الَّذين آمنُوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتْلَـى الْحـر بِـالْحر       : قول االله تعالى    . أ 
  .))7 والْعبد بِالْعبد والْأُنْثَى بِالْأُنْثَى

 ـ الْحر بِالْحر  : قوله تعالى : )8(وجه الاستدلال  الـذكر بالـذكر،   : ي منطوقهـا  يدخل ف
  والأنثى بالأنثى، والأنثى بالذكر، والذكـر بالأنثى، فيكـون منطوقها مقدماً على مفهوم قوله 

  . والْأُنْثَى بِالْأُنْثَى : تعالى
                                                

  ).11/400(ابن قدامة : المغني : انظر)1(
 ،)11/537(المغراوي  : لبر، وفتح ا  )5/309(القرطبي  : الجامع لأحكام القرآن  :  انظر في نقل الإجماع    )2(
  .)166: ص( أبو زيد :أحكام الجناية على النفس، )11/599(ابن قدامة : المغنيو
 ).11/399( ابن قدامة: المغني ،)6/365(ابن أبي شيبة : المصنف: انظر) 3(
 ).6/365( المصنف) 4(
)5) (1/109(. 
 .)7/24(لشوكاني ا: بواسطة نيل الأوطار) 6(
  .)178( الآية ن م: سورة البقرة)7(
  ).1/158(لسعدي ا: تيسير الكريم الرحمن : انظر)8(
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  .))1 ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تَتَّقُون : قول االله تعالى  . ب 
  .))2 وكَتَبنَا علَيهِم فيها أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ : وله تعالىوق  . ج 

  :وجه الاستدلال
عموم القصاص، وعموم النفس، وقد تأيد ذلك بالـسنة، ولـم يـأت دليـل علـى                 : أولاً

  .التخصيص، فيبقى على عمومه، إلا ما استثني
شرع من قبلنا شـرع     : لا أنه يقال  إ، هذه الآية، وإن كانت واردة في شرع من قبلنا        : ثانياً

  .لنا، ما لم يأت شرعنا بخلافه؛ وهنا لم يأت شرعنا بخلافه
حكى الإمام أبو نصر الصباغ ـ رحمه االله ـ إجماع العلماء على الاحتجاج بهـذه    : ثالثاً

وقد احتج الأئمة كلهم على قتل الرجل بالمرأة بعمـوم هـذه الآيـة              ، الآية على ما دلت عليه    
  .)3(الكريمة

  :من السنة: ثانياً
 ـ: "   قـال رسـول االله     : قال  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده        المسلمون 

  .)4(" ماهو سى منلَ عد يمه، وماهنَد أَمهِتمذى بِعسي، ومهاؤُم دأُافَكَتَتَ
  :يمكن الاستدلال بالنظر: ثالثاً
حد منهما إذا قَذفَ الآخر، فكذلك يقتل كل واحـد منهمـا            هما شخصان يحد كلُّ وا    : فيقال

ولا يجب مع القصاص شيء؛ لأنه قصاص واجب كسائر أنواع القصاص،           . بالآخر كالرجلين 
 الجماعة يقتلون بالواحد، والنصراني يؤخذ بالمجوسي       أنواختلاف الأبدال لا عبرة به، بدليل       

وت قيمتهما، ولم تأت الشريعة بإعطاء نـصف        مع اختلاف دينهما، والعبد يؤخذ بالعبد مع تفا       
ويتأيد هذا بـالنظر فـي حكمـة شـرعية          ).5(الدية مع القصاص، فلا يصار إليه بدون دليل       

وترك القصاص بين الذكر والأنثى يفـضي  ، وأنه شُرع لحفظ النفوس وحقن الدماء  : القصاص
اد في قتل الرجل بالمرأة     والاعتم: " إلى النقيض من ذلك؛ وهذا ما حدا بابن رشد إلى أن يقول           

 .)6("هو بالنظر إلى المصلحة العامة 

                                                
 ).179(الآية :  سورة البقرة )1(
 .)45( الآية  من: سورة المائدة)2(
 ).2/58(تفسير ابن كثير ، )1/166(لجصاص ا: أحكام القرآن:انظر) 3(
 .، وهو صحيح)15: ص(سبق تخريجه ) 4(
  ).7/21( لصنعانيا: سبل السلام، )11/400( ابن قدامة: المغني، )11/305(للعمراني :  البيان: انظر)5(
 .)4/303 (ابن رشد: بداية المجتهد) 6(
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  القتل بغير المحدد 

  ومدى مشروعية المماثلة عند الاستيفاء
  :ويتكون من ثلاثة مطالب

 القصاص في القتل بالمثقل  

 المماثلة في استيفاء القصاص  

 الجراحات قبل البرءالقصاص في   
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  القصاص في القتل بالمثقل

  :تكلم الصنعاني ـ رحمه االله ـ في هذه المسألة تحت الحديث التالي
من صنع  : أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها        : عن أنس بن مالك     

هودي فأقر، فأمر رسـول     بك هذا؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهودياً، فأومت برأسها، فأُخذ الي          
  .)1( أن يرض رأسه بين حجرين؛ متفق عليه، واللفظ لمسلماالله 

  :صورة المسألة
إذا استخدم الجاني في جنايته آلة لا تقتل بحدها، بل تقتل بثقلهـا، ولـه               : المراد بالمسألة 

نقه، أو دفنـه    صور كالقتل بالحجر، أو بالخشبة الكبيرة، أو بهدم حائط عليه، أو تغريقه، أو خ             
  .حياً، فهل يجري  القصاص عند القتل بهذه الصور، التي لم يستخدم فيها آلة حادة؟

هل من شروط وجوب القصاص كون الآلة التي وقعت بها الجنايـة حـادة              : بمعنى آخر 
  .تَقتلُ بحدها؟

  :ذكر الخلاف
الله ـ إلا  اختلف أهل العلم في هذه المسألة على مذهبين، ذكرهما الـصنعاني ـ رحمـه ا   

  .أنه أغفل ذكر قول أحد المذاهب الفقهية، وهم الحنابلة في المسألة
، )3(، والـشافعية )2(وجوب القـصاص بالمثقـل وإليـه ذهـب المالكيـة       : المذهب الأول 

  .)4(والحنابلة
  .)5(لا قصاص في القتل بالمثقل، وإليه ذهب أبو حنيفة: المذهب الثاني

  :مذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ
والمعنى المناسب ظاهر قوي، : " الصنعاني ـ رحمه االله ـ مذهب الجمهور، وقال  رجح 

  .)6("وهو صيانة الدماء من الإهدار، ولأن القتل بالمثقل كالقتل بالمحدد في إزهاق الروح 
                                                

 .، وهو صحيح)33: ص( سبق تخريجه )1(
 ).4/373(لدسوقي ا:  حاشية الدسوقي،)3/383(الآبي : جواهر الإكليل :انظر )2(
 ).11/335(لعمراني ا :، البيان)6/256(الغزالي  :الوسيط: انظر )3(
 ).2/237( ابن النجار :، منتهى الإرادات)11/324( ابن قدامة :المغني: انظر )4(
 قاضي  :تح القدير ف، تكملة   )4/1611(لمرغيناني  ا :، الهداية )4/453( محمد بن الحسن     :الأصل: انظر )5(

 ).10/229(زاده 
 ).7/19 (الصنعاني: سبل السلام )6(
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  .وقد وصف الصنعاني ـ رحمه االله ـ أجوبة الحنفية عن حديث المسألة بأن فيها تكلفاً

  :سبب الخلاف
  :د أبي حنيفة غير العمد عند غيره فالعمد عن،)1( صادر من تعريف العمدمنشأ الخلاف
 ـةيفالعمد عند الحن  ـيورِد كما عرفه القَ   أو مـا جـرى   ، ما تعمد ضربه بسلاح: هو 

  .)2(مجرى السلاح في تفريق الأجزاء، كالمحدد من الخشب والحجر والنار
  .)3( غالباً، بجارح أو بمثقلقصد الفعل والشخص بما يقتل هو :والعمد عند الجمهور

  .فلا بد عند الحنفية من كون السلاح محدداً، يبضع ويقطع، ويمكن أن يفرق الأجزاء
بينما الجمهور نظروا إلى وجود القصد أولاً، واستخدام آلة تحقق هذا القصد ثانياً أياً كان               

  .نوع هذه الآلة، ما دام  يقتل بمثلها

  :ه االله ـ  ـ رحممسوغات ترجيح الصنعاني
احتج الصنعاني ـ رحمه االله ـ في ترجيحه لمذهب الجمهور بنص حديث المـسألة،      . أ 

 قـد رض رأس    الذي يفيد وجوب القصاص في القتل بالمثقـل؛ وذلـك لأن رسـول االله               
  .اليهودي القاتل بين حجرين، مثل ما فعل بالجارية، وهذا يعتبر نص في المسألة

احتجاجه بالمقاصد العامة للشريعة، فـإن الحـدود   ثم ذكر الصنعاني ـ رحمه االله ـ     . ب 
شُرعت لصيانة دماء المسلمين من الإهدار، وعدم القصاص بالمثقل يؤدي إلـى منافـاة هـذا        

  .)4("والمعنى المناسب ظاهر قوي، وهو صيانة الدماء من الإهدار : " المقصد وإلغائه، فقال
اس القتل بالمثقـل علـى القتـل    حيث ق: ثم استدلَّ الصنعاني ـ رحمه االله ـ بالقياس    .ج 

ولأن القتل بالمثقل كالقتل بالمحدد فـي       : " بالمحدد، بجامع أن في كليهما إزهاق الروح، فقال       
  .)5("إزهاق الروح 

                                                
 .)457: ص(لزمخشري  رؤوس المسائل ل: انظر )1(
 .)88: ص(لقدوري ا: متن القدوري )2(
المقدسـي   : العـدة شـرح العمـدة      ،)7/5(النووي  : روضة الطالبين ،  )2/681( مالك   : الموطأ :انظر )3(
)3/745(. 
 ).7/19 (الصنعاني: سبل السلام )4(
 .المرجع السابق) 5(
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  ن بن بشير ـ رضيفقد استدل الحنفية على مذهبهم بما أخرجه البيهقي من حديث النعما

  لُّكُ: "  وفي لفظ،)1( "شٌرأٍ أَطَ خَلِّكُلِ، وأٌطَة خَيددى الحو سءي شَلُّكُ: " االله عنهما ـ مرفوعا
  .)2( "فَيلا الس إِأٌطَ خَءيشَ

فذكر الصنعاني ـ رحمه االله ـ أن هذا الحديث مداره على جابر الجعفي، وقـيس بـن     
  .ماالربيع، وهما لا يحتج به

ثم ذكر الصنعاني ـ رحمه االله ـ جواب الحنفية عن حديث المسألة، بأنه قد حصل فـي    
 لذلك؛ لأنـه  رض اليهودي جرح، أو أن اليهودي كان من عادته قتل الصبيان، فقتله النبي        

  .من المفسدين في الأرض؛ ثُـم وصف الصنعاني ـ رحمه االله ـ هذه الأجوبة بأنها تَكلُّف
  :رأي الباحث

الباحث يرى قوة ما رجحه الصنعاني ـ رحمه االله ـ في هـذه المـسألة، موافقـاً فـي       
  :ترجيحه  للجمهور، ويمكن زيادة أدلة أخرى لم يذكرها الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  :من القرآن الكريم: أولاً
  .))3 ومن قُتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنَا لِولِيه سلْطَانًا : قول االله تعالى  . أ
  .))4 كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتْلَى : قول االله تعالى  .  ب

أن المقتول بالمثقل يصدق عليه أَنّه قُتل ظلماً، فلوليه سلطان على الجـاني،              :وجه الدلالة 
  .وكذلك هذا القاتل يدخل في آية القصاص، فيصدق عليه أنه قاتل، فيصح مطالبته بالقصاص

                                                
 ح 8/110 لا قـود إلا بحديـدة       ما روي في أن    باب، كتاب الجراح  (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى    ) 1(

كتاب الديات، باب في الخطأ مـا هـو؟   ( همصنف، وابن أبي شيبة في  "ةيددحلا بِ إِ دولا قَ   ":بلفظ ،)16088
 ).4234 ح ( ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير، والحديث ضعيف، فقد)6/276
باب ما روي في    ، كتاب الجراح (في السنن الكبرى     والبيهقي   ،)333ح  ( أخرجه الدارقطني في الحدود    )2(

، كتاب الديات( في سننه وابن ماجه ، "فيالسلا بِ إِدولا قَ  ":بلفظ، )16089 ح 8/110 أن لا قود إلا بحديدة
 ).2229ح (رواء الغليل إالألباني في ، والحديث ضعيف، ضعفه )2667 ح 2/889 لا قود إلا بالسيف باب

 .)33(الآية من : اءسورة الإسر )3(
 .)178(الآية من : سورة البقرة )4(



www.manaraa.com

      
 

 41

  :من السنة: ثانياً
ومن قَتَلَ عمداً فَهو " : قال رسول االله : عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ قال    . أ 

  .)1("قَود، ومن حالَ دونَه، فَعلَيه لَعنَةُ االلهِ 
 بين طرق القتل، ما دامت أنها تشترك في العمد، فيجب فيهـا             لم يفرق   : وجه الدلالة 

  .)2(القود
كنت بين امرأتين، فضربتْ إحداهما الأخرى      :  قال لنابغة  عن حمل بن مالك بن ا       . ب 

 .)3( في جنينها بغرة، وأن تقتلبِمسطَحٍ، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول االله 
هو الخشبة الكبيرة تُركز في وسط الخيمـة، وهـو يعتبـر قـتلاً     : المسطَح: وجه الدلالة 

  . بأن تقتل تلك المرأةبالمثقل، وقضى فيه 
، العمد قَـود : "  أنه قال االله بن عباس ـ رضي االله عنهما ـ عن النبي   عن عبد   .ج 

 يهف دقْلٌ لا قَوالخَطَأُ ع4("و(.  
والـشرع  ، متى تحقق العمد، واستُخدمتْ أيةُ وسيلة لتحقيقه، فهو قتلٌ عمـد          : وجه الدلالة 

  فـ على وص صاصـ أي الق وهو القود ،كملعمدية، فيفيد ذلك أن العمديـةَ  وهو ا، علَّقَ الح
تعليقُ الحكمِ علـى مـشتق يفيـد    " للقاعدة المعروفة ، متى وجدت وجد الحكم   ، علَّةُ ذلك الحكم  

  .)5("علِّيةَ ما منه الاشتقاق 
  

  :ثم إن النظر في أصول الشريعة الإسلامية ومقاصدها يؤكد هذا المعنى
، ومن بينها ـ النفس ـ فلـو لـم تـرد      فمن مقاصد الشريعة حفظ الضروريات الخمس

    القصاص فيه، وذلك رِعايـةً للمقـصد حة بالقصاص في القتل بالمثقل لوجبالنصوص مصر
  .من تشريع الحدود، وهو الزجر عن هذه الجرائم

وإن عدم تنفيذ القصاص ـ إذا كان القتل بالمثقل ـ يؤدي إلى وقوع الناس وتـسارعهم    
  .)6(!! مادام أن عقوبة القصاص لن تنالهمفي القتل بتلك الوسائل،

                                                
 والنسائي، )4539 ح 4/182باب من قتل في عمياء بين القوم ، كتاب الديات(  في سننهأخرجه أبو داود )1(

 والحديث صـحيح، فقـد    ). 4790،  4789 ح   8/39باب من قتل بحجر أو سوط       ، كتاب القسامة ( في سننه 
 ).6451ح (صحيح الجامع الصغير صححه الشيخ الألباني في 

 ).11/336(لعمراني ا :البيان: انظر )2(
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالـد لا   ، كتاب الديات (  في صحيحه  أخرجه البخاري  )3(

 دية باب، والمحاربين والقصاص والدياتكتاب القسامة (  في صحيحهومسلم، )2910 ح 4/2155على الولد 
 ).35 ح 3/1309ن ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد الجني

كتاب ، وابن أبي شيبة في المصنف ) 3/94(كتاب الحدود والديات وغيره ،أخرجه الدارقطني في السنن ) 4(
 ح  4/640 ( السلسلة الـصحيحة    الألباني في  حهالحديث صح  و ) 6/402(باب من قال العمد قود      ، الديات  
1986(. 

 ).1/267(ابن قدامة :  الناظرروضة:انظر ) 5(

 ).178-3/177(لشاطبي ا: الموافقات: انظر )6(
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  المماثلة في استيفاء القصاص

  .تحدث الصنعاني ـ رحمه االله ـ عن هذه المسألة تحت الحديث السابق
  :صورة المسألة

هذه المسألة يذكرها الفقهاء في باب استيفاء القصاص، فإذا حصل القتل بوسيلة محرمـة              
 فيحرم استيفاء القصاص بذلك؛ لكن لو حصلت وسـيلة القتـل بآلـة              ،في نفسها كالسحر مثلاً   

والرمي من فوق جبـل، فهـل يحـق للـولي اسـتيفاء            ، والتغريق، مباحة في نفسها كالعصا   
  .القصاص بنفس الآلة المستخدمة في القتل، مادام أنها مباحة في ذاتها

  : ذكر الخلاف
  :أدلتهما ى قولين ذكرهما، وذكرأشار الصنعاني إلى حصول الخلاف في هذه المسألة عل

، )1(لا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف، وإلى هذا ذهـب الحنفيـة             :القول الأول 
  .)2(والحنابلة في الراجح من الروايتين عندهم

القصاص يراعى فيه المماثلة، فيقتص من القاتل على الصفة التي قتل بها،             :القول الثاني 
؛ ويتعين عندهم القَود بالسيف إذا كانت جريمة        )3(ن السيف له أَروح   إلا أن يطول تعذيبه، فيكو    

القتل تمت بفعلِ محرم لعينه، مثل السحر، أو أن يسقيه خمراً، أو غير ذلك، وإلى هذا ذهـب                  
  .)5(والشافعية، )4(المالكية

  : ـ رحمه االله ـمذهب الصنعاني
 القائلين باعتبـار المماثلـة فـي    الصنعاني ـ رحمه االله ـ في هذه المسألة رجح مذهب  

  .استيفاء القصاص، ما لم تكن وسيلة القتل محرمة لذاتها، وهذا هو مذهب المالكية و الشافعية
  :سبب الخلاف

  اختلاف ظواهـر الأحاديث في المسألة، فالأحـاديث التي تدل على إباحة المماثلة فـي 

                                                
:  رؤوس المـسائل   ،)4/434(محمـد بـن الحـسن       :  الأصل ،)4/1608(لمرغيناني  ا: الهداية: انظر) 1(
 .)467: ص(لزمخشري ا
 ـ     )519: ص( النجدي   :، هداية الراغب  )11/416( ابن قدامة    :المغني :انظر) 2(  :دة، العـدة شـرح العم

 ).3/759( المقدسي
 ).، مادة روح230: ص(لرازي ا: مختار الصحاح: من الاستراحة، أي أكثر راحة، انظر) 3(
  ).3/249( ابن شاس: عقد الجواهر الثمينة ،)4/309( ابن رشد :بداية المجتهد: انظر )4(
  ).7/91 (غويلبا: ب، التهذي)3/412( لنوويا : التنبيهح تصحي،)7/109( لشافعيا : الأم:انظر) 5(
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رين، كما فَعلَ في قتله للجاريـة،       القصاص، كحديث المسألة في رض رأس اليهودي بين حج        
  .، حيث أفاد منع استيفاء القصاص إلا بالسيف)1("لا قَود إِلا بِالسيف : " عارضها حديث

  : ـ رحمه االله ـمسوغات ترجيح الصنعاني
استند الصنعاني ـ رحمه االله ـ على عدة أدلة لتدعيم ترجيحـه بجـواز المماثلـة فـي       

  .القصاص
  : الكريممن القرآن: أولاً

  .))2 وإِن عاقَبتُم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتُم بِه : قول االله تعالى  .أ 
  .))3 فَمنِ اعتَدى علَيكُم فَاعتَدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتَدى علَيكُم : وقوله تعالى  . ب 

حقه بمثل ما اعتَدى عليه الطرفُ      أباح االله للمظلوم، والمعتَدى عليه أَنْ يأخذ         :وجه الدلالة 
  .الأول، وهذه هي المماثلة

  :من السنة النبوية: ثانياً
من صنع بك هذا؟    : حديث الجارية التي رضخ اليهودي رأسها بين حجرين، فسألوها          . أ 

  .)4( أن يرض رأسه بين حجرينفلما ذكرت لهم القاتل، أمر رسول االله 
  . وقضى بها في هذه القصة،المماثلة قد حكم بأن النبي  :وجه الدلالة

 من غَرض غَرضنا له، ومـن: "         عنه  ما أخرجه البيهقي من حديث البراء       . ب 
ق غَرومن غَر ،قْناهرقَ حر5(" قْناهح(.  

  .هذا حكم عام في أن استيفاء القصاص يكون بمثل ما فعل الجاني: وجه الدلالة
   ـ على أن المماثلة إنما تجوز فيما إذا كان السبب الذيوهنا نبه الصنعاني ـ رحمه االله

  وهذا يقيد بما إذا كان السبب الذي قَتَل به يجوز فعله، وأما إذا: " قَتَل به مباح فعله، حيث قال
  .)1("كان لا يجوز فعله، كمن قتل بالسحر، فإنه لا يقتل به؛ لأنه محرم 

                                                
، والبيهقي في السنن    )2667 ح   2/889باب لا قود إلا بالسيف      ، كتاب الديات (أخرجه ابن ماجه في سننه       )1(

كتاب (، والدارقطني في سننه )16089 ح 8/110باب ما روي في أن لا قود إلا بحديدة      ، كتاب الجراح (الكبرى  
 ).2229ح (الشيخ الألباني في إرواء الغليل ، والحديث ضعيف، فقد ضعفه )82 ح 3/106الحدود والديات 

  .)126(الآية  من :سورة النحل) 2(
  .)194 (الآية من :سورة البقرة) 3(
 .، وهو صحيح)33: ص( سبق تخريجه )4(
 ،)15993 ح   8/79 عمد القتل بالحجر وغيره      باب، كتاب الجراح ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى       )5(

: بير وذكر ابن حجر في التلخيص الحاد بعض من يجهل؛في الإسن): 17185 ح(وقال البيهقي في المعرفة     
 ضعفه الشيخ الألباني في فالحديث ضعيف، وقد. أنه من قول زياد ـ أي ابن أبيه ـ في خطبته  ، ) 4/19(

 ).2233 ح (إرواء الغليل



www.manaraa.com

      
 

 44

       كلمة نُقّاد الأثر تكاد تتفق على ضعف هذا الخبـر؛       هذا الحديث ضعيف، بل إن
  .)5(، والألباني)4(، و الشوكاني)3(، وابن حجر)2(لأن في إسناده من يجهل كما قرره الزيلعي

 فكان على الإمام الصنعاني ـ رحمه االله ـ أن يبين هذا، ولو بإشارة، فالعادة الغالبة لـه   
ك أنه ذكره ضمن حشْده للأدلـة علـى تـرجيح    ـ رحمه االله ـ أنه يبين، و لعل عذره في ذل 

  . قوله، ولم يعتمد عليه فقط في استنباط الحكم، بل اعتمد على نصوص أخرى غيره واالله أعلم
  :رأي الباحث

  .الباحث يوافق الصنعاني ـ رحمه االله ـ في اختياره؛ لقوة أدلة هذا المذهب
  :ومما يدلل على جواز المماثلة في استيفاء القصاص

قَدم أنـاس مـن عكْـلٍ، أو عرينـةَ،     :  قال عكْل وعرينة، فعن أنس بن مالك     حديث
، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها؛ فانطلقوا، فلما        )7( بِلقاح  المدينةَ، فأمرهم النبي     )6(فاجتَووا
فبعـث فـي    ، واستاقوا النَّعم، فجاء الخبر في أول النهـار،          ، قَتَلوا راعي النبي     )8(صحوا

آثارهم، فلما ارتفع النهار جِيء بهم، فَأَمر فَقَطَع أيديهم وأَرجلَهم، وسمرت أعينهم، وأُلْقوا فـي         
 أعين أولئـك؛ لأنهـم       النبي   )9(إنما سملَ : " ، وفي لفظ لمسلم   "الحرة يستسقون فلا يسقون     

 عاءالر نيلُوا أَعم10("س(.  

                                                                                                                                     
 ).7/21(الصنعاني :  سبل السلام)1(
  ).4/344(الزيلعي : نصب الراية) 2(
  ).4/19(ابن حجر : يص الحبيرالتلخ) 3(
  ).7/28(الشوكاني : نيل الأوطار) 4(
 ).2233 ح 7/294 (الألباني: إرواء الغليل 5)(
 لسان : انظر.ة إذا كرهت المقام في بلدة لتضررك بذلك، والمراد أنهم تضرروا من حمى المدين:الاجتواء) 6(

 ).1/439 (ابن حجر: ، فتح الباري)14/158 (ابن منظور: العرب
 ـبكسر اللام وسكون القافـ مفردها لِقْحة  ) 7(  ابـن منظـور  :  لسان العرب: انظر.النوق ذوات الألبان:  
 ).1/440 (ابن حجر: ، فتح الباري)2/581(
 المعجـم   : انظـر  . إذا برئ من كل عيـب      :صح المريض  وصحتهم،   م أي رجعت إليهم عافيته    :صحوا) 8(

 ).1/507 (مجموعة من العلماء: الوسيط
: ص(لـرازي  ا: مختـار الـصحاح  :  انظر. لغة في السمل:والسمر فَقْؤُ العين بأي شيء كان،     :السمل) 9(

 ).1/442 (ابن حجر: ، فتح الباري)276
، )233الإبل والدواب والغنم ومرابـضها ح   باب أبوال كتاب الوضوء،(أخرجه البخاري في صحيحه     ) 10(

 ).1671المحاربين، باب حكم المحاربين والمرتدين ح كتاب القسامة و(ومسلم في صحيحه 
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وفيـه المماثلـة فـي اسـتيفاء     : " ه االله ـ في فوائد هذا الحـديث  قال ابن حجر ـ رحم 
  .)1("القصاص، وليس ذلك من المثلة المنهي عنها 

وإن حكمة القصاص من التشفي ودرك الغيظ، لا تحصل إلا بذلك، فاالله عز وجل شـرع           
 القصاص زجراً للنفوس عن العدوان، وكان من الممكن أن يوجب الدية جبراً لظلامة المجني             
عليه، ولكن ما شرعه أكمل وأصلح للعباد، وأشفى لغيظ المجنـي عليـه، وأحفـظ للنفـوس                 

 ـ )2(والأطراف إنـه يفعـل   : ولهذا كان أصح الأقوال: " ؛ يقول ابن القيم ـ رحمه االله تعالى 
بالجاني مثلُ ما فَعلَ بالمجني عليه، ما لم يكن محرماً لحق االله، كالقتـل باللواطـة، وتجريـع        

ويخنق كما خنق؛ لأن هذا أقرب إلى العدل وحـصول مـسمى القـصاص،              ... حوهالخمر ون 
  .)3("وإدراك الثأرِ والتشفي والزجرِ المطلوبِ من القصاص 

للحقيقة  لأن الحقيقة اللغوية مطابقة   : ويتأيد هذا أيضا بالنظر في المعنى اللغوي للقصاص       
  . الشرعية في معنى القصاص

 ـ  القاف والصاد أصل صحيح يدل علـى  ): " قَص( في مادة يقول ابن فارس ـ اللغوي 
اقتصصت الأثر، إذا تتبعته، ومن ذلك اشـتقاق القـصاص فـي          : تتبع الشيء، من ذلك قولهم    

  .)4("الجراح، وذلك أنه يفعل به مثل فعله بالأول، فكأنه اقتص أثره 
 ـ  بع أثره، فيفعل به فسمي جزاء الجاني قصاصاً؛ لأنه يت: " يقول ابن القيم ـ رحمه االله 

كما فعل، وهذا أحد ما يستدل به على أن الجاني يفعل به كما فَعلَ، فيقتل بمثل ما قَتَـلَ بـه،                     
  .)5("لتحقيق معنى القصاص 

 ـ  ،  كُتـب علَـيكُم الْقـصاص فـي الْقَتْلَـى      : قوله: " ويقول ابن رشد ـ رحمه االله 
  .)6("والقصاص يقتضي المماثلة 

  )9(، وشيخ الإسلام ابن تيمية)8(، والبغوي)7(رجيح عدد من أهل العلم منهم الخطابيوهذا ت

  .)10(وابن قيم الجوزية، والشوكاني
                                                

 ).1/444 (ابن حجر: فتح الباري) 1(
 .بتصرف) 86-3/85(ابن القيم : إعلام الموقعين: انظر) 2(
  ).12/177 (البغوي:  تهذيب السنن)3(
  .)5/11(ابن فارس :  معجم مقاييس اللغة)4(
 .)2/524(ابن القيم : مفتاح دار السعادة) 5(
  )4/310(ابن رشد : اية المجتهد بد)6(
  ).4/14 (الخطابي: معالم السنن) 7(
  ).10/163 (البغوي:  شرح السنة)8(
  ).28/381(و) 169-18/167 (ابن تيمية:  مجموع الفتاوى) 9(
 ).7/28 (الشوكاني: نيل الأوطار ،)12/177(ابن القيم : هذيب السننت:  انظر)10(
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  القصاص من الجراحات قبل البرء

  :تكلم الصنعاني ـ رحمه االله ـ عن هذه المسألة تحت الحديث التالي
طعن رجلاً بِقََرنٍ في ركبته، فجاء       أن رجلاً    عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده         

أَقدني، فأقاده، ثم جاء إليه     : ، ثم جاء إليه، فقال    "حتَّى تَبرأَ   : " أَقدني، فقال :  فقال إلى النبي   
، ثم نهى   "قَد نَهيتُك فَعصيتَني، فَأَبعدك االلهُ، وبطَلَ عرجك        : " يا رسول االله عرجتُ فقال    : فقال

  .)1( أن يقتص من جرحٍ حتى يبرأَ صاحبه االله رسول

  :صورة المسألة
الاعتداء بالجرح لبدن الإنسان إما أن يكون عن طريق العمد وإما أن يكون عن طريـق                

والجراحات التي وقعت بطريق الخطأ الواجب فيها الأرش، وِالجراحات التي تقع على            ، الخطأ
 والجـروح قـصاص      : وله تعالى وجه العمد، الواجب فيها القصاص، لق     

، ولكـن هـذا     )2(
مشروط بما أمكن القصاص فيه منها، ولم يخشَ من القصاص حصول تلف النفس أو الزيـادة        

  .)3(في استيفاء الجاني عن قدر جنايته، وهذا باتفاق الفقهاء
عد الجـرح؟ أم    متى يمكَّن المجني عليه من القصاص؟ هل يمكَّن منه مباشرة ب          : والسؤال

يطالب بالانتظار حتى ميعاد برء الجرح، حتى يستحق مضاعفات وسرايةَ هذا الجـرح فـي               
  .جسمه؟ هذا هو المراد بالبحث في مسألتنا هذه

  :ذكر الخلاف
أشار الصنعاني ـ رحمه االله ـ إلى حصول المخالفة لِما رجحه من قبلِ الإمام الشافعي،   

  :المذاهب الأربعة الفقهية؛ وبسط المسألة كالتاليولم يتعرض لذكر بقية 

  :اختلف أهل العلم ـ رحمهم االله ـ في هذه المسألة على قولين
  وجوب تأخير القصاص في الجراحات حتى يحصل البـرء، وهو قـول :القول الأول

                                                
 ،)24 ح 3/88كتاب الحدود والديات وغيره ( لدارقطني في سننه، وا)2/217( في مسنده أخرجه أحمد )1(

 8/118ستثناء بالقصاص من الجرح والقطع  ما جاء في الاباب، كتاب الجراح( برىوالبيهقي في السنن الك
 ).2237 ح (إرواء الغليل، والحديث صحيح، ففد صححه الشيخ الألباني في )16115ح 
 .)45( الآية  من:سورة المائدة) 2(
 ).4/320( ابن رشد :بداية المجتهد : انظر)3(
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  .)3(والحنابلة، )2(والمالكية، )1(الحنفية: الجمهور
  .)4(برء، وذهب إلى ذلك الشافعيةيجوز الاقتصاص قبل ال: القول الثاني

  : ـ رحمه االله ـمذهب الصنعاني
ذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ إلى ترجيح قول الجمهـور القـائلين بوجـوب تـأخير       

وفي معناه أحاديث تزيده    : " القصاص حتى يحصل البرء، قال رحمه االله عقب الحديث السابق         
ى يحصل البـرء مـن ذلـك، وتُـؤْمن          قوة، وهو دليل على أنه لا يقتص من الجراحات حت         

  .)5("السراية

  :سبب الخلاف
الشافعي ـ رحمه االله ـ تمسك بالظاهر ـ وهو أن كل من اعتُدي عليه بظلم يحـق لـه      

  .أخذ حقه فوراً أو تراخياً
وبقية أهل العلم نظروا إلى ما يؤول إليه أمر الجرح، مخافَـةَ أن يفـضي إلـى إتـلاف       

ح إِن أفضى إلى إتلاف النفس عندهم جرت فيه أحكام القصاص في النفس لا              النفس؛ لأن الجر  
  .)6(أحكام القصاص في الجرح

  :مسوغات ترجيح الصنعاني
رجح الصنعاني ـ رحمه االله ـ قوله بعدم القصاص من الجراحات قبل البرء، اعتمـاداً    

 ، وأشار إشـارةً على حديث هذه المسألة، ولم يذكر ـ رحمه االله ـ مسوغات أخرى لترجيحه  

                                                
  ).4/1657(لمرغيناني ا:  الهداية: انظر)1(
ومعه حاشـية    ،)2/398(لمنوفي  ا:  كفاية الطالب  ،)3/248(ابن شاس   : عقد الجواهر الثمينة   : انظر )2(

  ).2/398(العدوي : العدوي
ابـن  :  منتهى الإرادات،)3/772(دسي  المق: ، العدة شرح العمدة   )11/486(ابن قدامة   : المغني:  انظر )3(

 ).2/257(النجار 
 الشاشي  :، حلية العلماء  )6/307(لغزالي  ا: ، الوسيط )10/269(لرافعي  ا: العزيز شرح الوجيز   : انظر )4(
 ).11/412( لعمرانيا: ، البيان)7/493(
 ).7/24 (الصنعاني:  سبل السلام)5(
ابـن قدامـة    : ، المغنـي  )11/413(لعمرانـي   ا: يـان  الب ،)4/321(ابن رشد   : بداية المجتهد : انظر )6(
)11/485.( 
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وفي معنـاه أحاديـث   : " إلى وجود أحاديث أخرى تؤيد ما ذهب إليه، فقال عن حديث المسألة    
  .)1("تزيده قوة 

  : رأي الباحث
الباحث يرى رجحان ما ذهب إليه الصنعاني ـ رحمه االله ـ موافقاً للجمهور فـي هـذه     

  .المسألة
  . من جرح حتى يبرأ نهى أن يقتصأنه : ووجه الدلالة من حديث المسألة
بأن ذلك كان قبـل     :  لذاك الرجل بأن يقتص يجاب عنه      وما وقع في الحديث من إذنه       

  .علمه بما يؤول إليه من المفسدة، هذا أولاً
في الحديث نفسه ما يدلل على أن اقتصاص الرجل قبل برئه كان معصية، حيـث               : ثانياً

  ".عصيتَني، فَأَبعدك االلهُ، وبطَلَ عرجك قَد نَهيتُك فَ: "  بقولهدعا عليه رسول االله 
وردت في الحديث زيادة يجب قَبولها، وهي متأخرة عن الاقتصاص ـ لو كـان   : وثالثاً

ثـم نهـى   " الذي يدل على الترتيب " ثُم " جائزاً قبل البرء ـ فتكون ناسخة له، ووردت بلفظ  
 ،)3(، وممن صرح بالنسخ ابـن قدامـة  )2(" أن يقتص من جرحٍ حتى يبرأ صاحبه  الرسول  

  .)4(والشوكاني
  :ث بنفس معنى الحديث السابق منهاهذا وقد وردت أحادي

 ليقتص  إلى النبي ، فجاء رهطُه من الأنصار      أن رجلاً جرح حسان بن ثابت       
فعـوفي،  " مـت يقـدكم   تَنْتَظرون، فَإِن برأَ صاحبكُم تَقْتَصوا، إِن ي " :     لهم، فقال لهم النبي     

 .)5( في العفو، فعفوا عنهقد علمتم أن هوى النبي : فقالت الأنصار 

                                                
 ).7/24(الصنعاني : سبل السلام )1(

  ).488-11/486(ابن قدامة : المغني: نظر في بيان هذه الأوجه ا)2(
  ).11/488 (ابن قدامة: المغني) 3(
  ).7/39( الشوكاني :نيل الأوطار) 4(
). 17990 ح   9/453باب الانتظار بـالقود أن يبـرأ        ، كتاب العقول ( عبد الرزق في المصنف    أخرجه   )5(

فهذا أمر قد روي من عدة طرق يـشد         :  وقال ،)8/118 (وأورده ابن التركماني في حاشية السنن الكبرى      
 .خالف كل من تقدم من العلماءد  فق،من خالف هذا الحديث: قال الطحاوي، بعضها بعضاً
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  دية قتل الجنين، وشبه العمد

  :ويتكون من ثلاثة مطالب

 الجناية على الجنين  

 القتل شبه العمد  

  شبه العمدتحمل العاقلة لدية القتل  
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  الجناية على الجنين المتسببة في وفاته
  :تحدث الصنعاني ـ رحمه االله ـ عن هذه المسألة تحت الحديث التالي

اقتتلت امرأتان من هذَيل، فرمت إحداهما الأخـرى بحجـر،          :  قال عن أبي هريرة    
 أن ديـة جنينهـا    ، فقضى رسول االلهفقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول االله       

  .)1(الحديث... غُرة عبد أو وليدة
  :صورة المسألة

  .من مظاهر رعاية الإسلام للجنين أن وضع حدوداً وعقوبات تلزم المعتدي عليه
  :والجناية على الجنين المفضية إلى وفاته لها صورتان تشملهما

ج ميتاً، أو مـات  أن يموت الجنين مباشرة، سواء انفصل عن أمه، وخر       : الصورة الأولى 
  .في بطنها

  .أن لا يموت الجنين مباشرة، وإنما يخرج حياً، ثم يموت: والصورة الثانية
  .ولكل من الصورتين حكم يختص بها

  : ذكر الخلاف
 على حكم واحد في الصورتين السابقتين من حيث الجملـة،           )2(اتفق فقهاء الأئمة الأربعة   

  .ل المتفرعةووقع بينهم خلاف في الشروط، وبعض المسائ
  .)3(إذا مات الجنين مباشرة من الجناية، ففي هذه الحالة تجب الغرة: ففي الصورة الأولى
أن يخرج الجنين حياً، ثم يموت من أثر الجناية، فالواجب في هـذه           : وفي الصورة الثانية  

  .الحالة الدية كاملة
  :مذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ
  .مة الأربعة في هذا التقسيمالصنعاني ـ رحمه االله ـ موافق للأئ

  فيه دليلٌ على أن الجنيـن إذا مـات بسبب: " قال ـ رحمه االله ـ عقب حديث المسألة
                                                

كتاب القسامة (ومسلم في صحيحه ، )5758 ح كهانةالباب ، طبكتاب ال(أخرجه البخاري في صحيحه  )1(
  ).1681 ح ب الدية في قتل الخطأ وشبه العمدباب دية الجنين ووجو، والمحاربين والقصاص والديات

لدسوقي ا :، حاشية الدسوقي)499-11/498(لعمراني ا: ، البيان)7/291(لزيلعي ا :تبيين الحقائق: انظر) 2(
 ).11/604(مة ابن قدا: ، المغني)4/413-415(
: ص(لرازي  ا: مختار الصحاح .  لأنهما من أَنْفَس الأموال وأفضلها     ؛ميا بذلك  هي عبد أو أمة س     :الغرة )3(

  .)665: ص(ابن الأثير : ، النهاية في غريب الحديث والأثر)415
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الجناية وجبتْ فيه الغُرةُ مطلقاً، سواء انفصل عن أمه وخرج ميتاً، أو مات في بطنها، فأما إذا                 
  .)1("خرج حياً، ثم مات ففيه الديةُ كاملة 

  :لصنعاني ـ رحمه االله ـمسوغات ترجيح ا
اعتمد الصنعاني ـ رحمه االله ـ في اختياره لهذا القول بحـديث المـسألة فـي اقتتـال       

على القاتلة؛ لأن الجنين مات في بطن أمه؛ ولم         ) بالغرة (امرأتين من هذَيل، وقضاء النبي      
عل الجنايـة أن  يذكر الصنعاني ـ رحمه االله ـ دليلاً على أن الجنين إن خرج حياً، ثم مات بف  

الواجب فيه الدية، ولعل عدم ذكره لاعتقاده أن المسألة واضحة، وأن ذلك يعتبر قتل نفس حية                
  .خرجت إلى الحياة بيقين، ثم ماتت من أثر الجناية عليها

  :رأي الباحث
الباحث يرى سلامة ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله ـ في هذه المسألة، والذي وافق فيـه    

  .الأئمة الأربعة
على نفـس الحادثـة فـي       ) التنصيص(، لورود   )غُرة(تكون الدية   : ففي الصورة الأولى  

  .حديث المسألة
ويدلل لذلك ما ورد عن المغيرة بن شعبة عن عمر ـ رضي االله عنهما ـ أنه استشارهم   

عبد أو أمة، قال ـ أي عمر  :  بالغرةقضى النبي :  المرأة، فقال المغيرة )2(في إملاص
شهد معك؟ فشهد محمد بن مسلمة ائت :  ـبمن ي أنه شهد النبي 3(" قضى به(.  

  :واشترط الفقهاء لإيجاب الغرة شروطا منها
  .)4(أن ينفصل الجنين عن أمه ميتاً وهي حية: الشرط الأول

نص الفقهاء على أن الجناية لا يعتد بها إلا إذا انفصل الجنين عن أمه ميتاً، وهي حيـة،                  
  .)5( المرأة ومات جنينها في جوفها، فليس للجنين حكم بإجماع الفقهاءوأما إذا ماتت

                                                
 ).7/25 (الصنعاني: سبل السلام) 1(
 مختـار  : انظـر .أي أسـقطت : صت المـرأة إذا أفلت، أمل:  ملَص الشيء من يدي وانملص    :الإملاص) 2(

 ).2/226(لزمخشري ا: ، أساس البلاغة)556: ص(لرازي ا: الصحاح
كتـاب  (، ومسلم في صحيحه  )6905كتاب الديات، باب جناية المرأة ح       (أخرجه البخاري في صحيحه     ) 3(
 ).1689سامة والمحاربين والقصاص والديات، باب دية الجنين ح الق
البـر   ابن عبد : ، التمهيد )7/530(لكاساني  ا: ، بدائع الصنائع  )5/369(لشربيني  ا: حتاجمغني الم : انظر) 4(
 ).11/614(ابن قدامة : ، المغني)26/87(لسرخسي ا: ، المبسوط)6/481(
 ).11/176 (النووي:  صحيح مسلم، شرح)11/579(المغراوي : فتح البر: انظر) 5(
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وقد نص الفقهاء على عدم الضمان للجاني إلا إذا انفصل الجنين ميتاً؛ لأن موت الجنـين             
مشكوك فيه، ولا يجب الضمان مع الشك، فلا بد من اليقين، ويحصل عندهم بخروج الجنـين                

  .ميتاً
ين المنفصل بتأثير الجناية قد تجاوز المـضغة، وبـدأ فـي            أن يكون الجن  : الشرط الثاني 

مرحلة التصور، أما إذا ألقت مضغة، ولم يتبين شيء من خلقه، فلا غرة فيه؛ لأنـه لا يطلـق     
  .)1(عليه لفظ الولد، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد

 ـ  طرحته المرأة، مما  مسؤولية الجاني عن كل ما )2(بينما يرى الإمام مالك ـ رحمه االله 
  .يعلم أنه حمل، سواء كان مضغة أو علقة

 في هذا الشرط أن الأجود هو اعتبار نفخ الروح، فلا تجب الغرة إلا              )3(ويرجح ابن رشد  
إذا علم أن الحياة قد وجدت في هذا الجنين؛ لأن ما قبل نفخ الروح هو عبارة عن قطعة لحـم          

 .لا حياة فيها

 خرج الجنين حياً، ثم مات من أثر الجناية، فتجب الدية كاملـة؛             إذا: وفي الصورة الثانية  
لأن الجنين خرج حياً، وقد نفخت فيه الروح، فيعامل معاملة الأحياء؛ وقد نَقَلَ بعض العلمـاء                

  .)4(الإجماع على ذلك
، والبكـاء،  )5(ولا بد أن تظهر البينة على أن الجنين نزل حياً ثم مات، مثـل الاسـتهلال    

 والنَّفَس، وكل ما يدل على الحياة، وتُقبل شهادة النساء في هذه الحالة إذا لم يوجـد                 والعطاس،
  .رجلان؛ لأنهن في الغالب يطلعن على هذه الأمور، وهي من اختصاصهن

أن يكون سقوطه لستة أشهر فـصاعداً، فـإذا     : واشترط الحنابلة لوجوب الدية في الجنين     
  .)6(كان دون ذلك، ففيه الغرة

                                                
  حاشية البيجوري على ،)6/22(قناع للبهوتي ، كشاف ال)5/378(حاشية ابن عابدين : انظر) 1(

 ).2/414 (:ابن القاسم
 ).4/413(، حاشية الدسوقي )4/335( ابن رشد :بداية المجتهد: انظر) 2(
 ).4/335( ابن رشد :بداية المجتهد: انظر) 3(
   :المغني ،)11/176 (النووي: صحيح مسلمشرح  ،)8/76(البر  ابن عبد: الاستذكار :انظر) 4(

 .)11/623(دامة  قابن
: مختار الـصحاح  : انظر. استَهلَّ الصبي، إذا صاح   :  هو صوت صياح الصبي عند الولادة، يقال       :الاستهلال )5(

 ).1011: هلل ص: مادة(ابن الأثير : ديث، النهاية في غريب الح)614: ص" هـ ل ل : " مادة(الرازي 

 .)11/625( قدامة ابن : المغني،)7/227(لنووي ا :روضة الطالبين :انظر) 6(
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حديث أكد هذا الكلام، وأن الجنين لا يحيا إذا سقط وعمره أقل من ستة أشـهر،           والطب ال 
  .)1(وهذه هي أقل مدة للحمل ذكرها الفقهاء

وتختلف دية الجنين بحسب جنسه، فإن كان ذكراً فديته دية الذكر، وإن كان أنثـى فديتـه    
 ـ            إذا ألقـت المـرأة     دية الأنثى، وهي نصف دية الرجل، وتتعدد الديات بحسب تعدد الأجنَّة، ف

  .)2(جنينين كان على الجاني ديتان

                                                
 .)451: ص(البار :  خلق الإنسان بين الطب والقرآن:انظر) 1(
 .)11/627( قدامة ابن:  المغني،)11/176(النووي  :صحيح مسلم شرح :انظر) 2(
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  القتل شبه العمد

  :بحث الصنعاني ـ رحمه االله ـ هذه المسألة أثناء شرحه لهذا الحديث
اقتتلت امرأتان من هذَيل، فَرمتْ إحداهما الأُخـرى بحجـر،          :  قال عن أبي هريرة    

 أن ديـة جنينهـا       فقَضى رسولُ االله     سول االله   فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى ر      
  .)1(الحديث... غُرةٌ، عبد أو ولِيدةٌ، وقَضى بِدية المرأة على عاقلتها، وورثَها ولَدها ومن معهم

  :صورة المسألة
  .عمد، وخطأ، وشبه عمد: القتل أنواعه ثلاثة

  . في كتاب االله تعالىالك لورودهمالعمد، والخطأ، وذ: اتفق الفقهاء على نوعين منهما
  .ثم اختلفوا، هل هناك بينهما نوع آخر هو القتل شبه العمد أم لا؟

  .والقتل شبه العمد وقع خلاف عند القائلين به والمثبتين له في تفسيره وتحديده
  .تعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا هو في معناه في تفريق الأجزاء : فقال أبو حنيفة
مـا  : شبه العمد ما كان عمداً في الضرب خطأ في القتـل، أي      : ية والحنابلة وقالت الشافع 

كان ضرباً لم يقصد به القتل، فتولد عنه القتل، والخطأ ما كان فيهما جميعاً، والعمد مـا كـان      
 علـى   )2(عمداً فيهما جميعاً، وهذا تفريق حسن، به تُضبط الأمور، وقد استحسنه ابـن رشـد              

  .لى إنصافه، وعدم جموده ـ رحمه االله ـخلاف مذهبه، وهذا يدل ع
  :ذكر الخلاف

لم يتعرض الصنعاني ـ رحمه االله ـ في بحثه لهذه المسألة لذكْرِ المذاهبِ الفقهية، وذكْرِ   
  .أقوالِها، وإنما اكتفى بالإشارة إلى الراجح من الخلاف

                                                
 .، وهو صحيح)41: ص( سبق تخريجه )1(
د يماثل القتل العمد فالقتل شبه العم، )11/346(ابن قدامة : المغني، )4/297(ابن رشد : بداية المجتهد) 2(

 يعتـدي  ي القتـل العمـد  ف، ولا يختلف عنه من حيث التعريف إلا في قصد الجاني ويشابهه  ،في كل شيء  
،  بقصد الاعتداء والأذية يكون اعتداء الجانيبينما في القتل شبه العمد، لجاني على المجني عليه بقصد قتلها

ية الجاني التي يستدل عليها بالآلة المـستعملة فـي           ن  هو في  فالفرق بين النوعين   دون أن يفكر في قتله؛    
 التشريع الجنائي الإسلاميانظر . دعا لتسمية أحدهما بالقتل شبه العمد وهذا التشابه بين النوعين،الجريمة

  ) .2/93( عودة :
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ا في إثبات القتـل شـبه    وبالنظر في هذه المسألة وما كُتب عنها نَجد أَن أهل العلم اختلفو           
  :العمد على مذهبين هما

إثبات القتل شبه العمد، وذهب إلى ذلك جمهـور أهـل العلـم، ومـنهم               : المذهب الأول 
  .)3(، والحنابلة)2(، والشافعية )1(الأحناف

عدم إثبات قتل اسمه شبه عمد، إلا في الابن مع أبيه، وذهب إلـى ذلـك                : المذهب الثاني 
  .)4(المالكية

  :نعاني ـ رحمه االله ـمذهب الص
أن ما : رجح الصنعاني ـ رحمه االله ـ مذهب الجمهور، فذكر في شرحه لحديث المسألة  

؛ يدل على أنه لا يجب القصاص في        "فقضى بدية المرأة على عاقلتها      : " جاء في هذا الحديث   
  .)5("مثل هذا، وهو من أدلة من يثبت شبه العمد، وهو الحق 

  :سبب الخلاف
ية أن شبه العمد نوع لم يرِد به القرآن، فلذلك لم يقولـوا بـه، لكـن اعتمـد                   ذكر المالك 

الجمهور على أحاديث صحيحة، فيها إثبات هذا النوع، وقد ذَكَر ابن رشـد ـ رحمـه االله ـ     
  :عمدةَ الخلاف ومنشأه بين الفريقين

قـصد القتـل،   أنه لا واسطة، فهو إما أن يقصد القتـل، أو لا ي : فعمدة من نفى شبه العمد 
  .العمد والخطأ: وليس في كتاب االله تعالى إلا هذان النوعان

هو وجود نصوص صريحة صحيحة نبوية بإثبات هذا النوع         : وعمدةُ من أثبت شبه العمد    
فلا بـد  ، من القتل بهذا الاسم شبه العمد، وأثبتت له حكماً خاصاً يختلف عن العمد وعن الخطأ          

    من إثباته والحالة هذه؛ لأن             ،ربما ظَه كموتعالى، وإنما الح عليها إلا االلهُ تبارك عطَّلالنيات لا ي 
فمن ضرب آخر بآلة تقتل غالباً، فحكمه حكم من قَصد القتل بلا خلاف، ومن قـصد ضـرب       
آخر بآلة لا تقتل غالباً، كان حكمه متردداً بين العمد والخطأ عندنا، لا في حقيقة الأمر، فهـو                  

                                                
  ).332 /8(ابن نجيم : البحر الرائق).3/141(لميداني ا: اللباب في شرح الكتاب :انظر) 1(
  ).2/159(لحصني ا: ، كفاية الأخيار)7/120(لنووي ا: ضة الطالبينرو :انظر) 2(
ابـن  : ، منتهى الإرادات)3/748( المقدسي  :العدة شرح العمدة   ،)11/346( ابن قدامة    :المغني : انظر )3(

  ).2/239(النجار 
 ).15/434( ابن رشد :، البيان والتحصيل)4/296( ابن رشد :بداية المجتهد:  انظر)4(
  ).7/26 (الصنعاني: سلام سبل ال)5(
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 العمد لوجود قصد الضرب، ويشْبه الخطأ؛ لأن الآلة لا تقتل غالباً، فلذا أُعطي حكْماً بين                يشبه
  .)1(العمد والخطأ

  :مسوغات ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله ـ
لم يتعرض الصنعاني ـ رحمه االله ـ في ترجيحه لهذا المذهب المختار، وهـو ثبـوت     

ول، وإنما اكتفى بدلالة حديث المسألة، حيث إن القتـل  القتل شبه العمد لذكر الأدلة على هذا الق  
 عمداً؛ لأنه لم يجعل فيها قصاصاً، وإنما قـضى          وقع عن طريق رمي حجر، ولم يعتبره        

  .بدية المرأة على عاقلتها
يدل على أن الواجب القصاص في مثل هذا، " ثم ذكر الصنعاني ـ رحمه االله ـ أن هذا   

د، وهو الحق، فإن ذلك القتل كان بحجر صـغير، أو عـود             وهو من أدلة من يثبت شبه العم      
  .)2("صغير لا يقصد بمثله القتل بحسب الأغلب، فيجب فيه الدية على العاقلة ولا قصاص فيه 

وقد تكلم الصنعاني ـ رحمه االله ـ في هذه المسألة في موطن آخر، وذلك فـي كتـاب     
عقْلُ شـبه " :  ث المسألة، وهو قوله     الديات، مدعماً مذهبه بورود تسمية شبه العمد في حدي        

                  نـيب ـاءمد فَتَكُـون ،طَانالشَّي ونْزي أَن لِكذو ،هباحقْتَلُ صلا يو ،دمقْلِ العثْلُ عغَلَّظٌ مم دمالع
  .)3("النَّاسِ في غَيرِ ضغينَة ولا حملِ سلاحٍ 

  :رأي الباحث
يار الصنعاني ـ رحمه االله ـ في هذه المـسألة، والـذي كـان      الباحث يرى رجحان اخت

لقد ذكر أهل العلم أدلة كثيرة لإثبات هذا        : موافقاً فيه لمذهب الجمهور؛ وزيادة في البيان أقول       
  :النوع من القتل منها

  :من السنة: أولاً
: "  قـال عن عبد االله بن عمرو بن العاص ـ رضي االله عنهما ـ أن رسول االله     . أ 
منْها أَربعون في بطُونَهـا  : إِن ديةَ الخَطَأِ شبه العمد ما كَان بِالسوط والعصا، مئَةٌ من الإِبِلِ       أَلا  

  .)4("أَولادها 

                                                
 ).11/346(ابن قدامة : المغني ،)297-4/296 (ابن رشد: بداية المجتهد :انظر) 1(
 ).7/26 (الصنعاني:  سبل السلام)2(
 فـي   وأحمـد ،)4565 ح  4/191 باب ديـات الأعضـاء     ،اتـكتاب الدي ( أخرجه أبو داود في سننه    ) 3(

 .) 4565ح  (خ الألباني في سنن أبي داودحسنه الشيفقد  ، والحديث حسن،)2/183(مسنده 
  والنسائي،)4547 ح 4/184 في دية الخطأ شبه العمد       باب، كتاب الديات (  في سننه  أخرجه أبو داود   )4(

  فـي سـننه   وابن ماجه،)4793 ح 8/41 على خالد الحذاء      ذكر الاختلاف  باب، كتاب القسامة ( في سننه 



www.manaraa.com

      
 

 57

 أن النبي   :  المذكور قبل أسطر وفيه    حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده           . ب 
  ".ثْل عقْلِ العمد، فَلا يقْتَلُ صاحبه عقْلُ شبه العمد مغَلَّظٌ، م: " قال

الأحاديث مصرحة بهذا النوع من القتل شبه العمد، فهي زائدة عما ثبت في             : وجه الدلالة 
  .)1(القرآن

  :من الآثار: ثانياً
 .)2(قتيلُ السوط والعصا شبه عمد:  قالعن علي بن أبي طالب   . أ 

، )4(وثلاثون حقـة  ، )3(مد ثلاثون جذعة  في شبه الع  : "  قال عن عمر بن الخطاب       . ب 
  .)7(")6( كلها خلفة)5(وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها

وفي الباب عن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وأبي موسى الأشعري، والمغيـرة بـن          
  .)")8ولا مخَالِفَ لهم من الصحابة : " وغيرهم، قال ابن رشد، شعبة 

                                                                                                                                     
، والحديث صحيح، فقد صححه الشيخ الألباني )2383 ح 2/259 دية شبه العمد مغلظة باب، كتاب الديات(

 ).2197 ح (إرواء الغليلفي 
 ).11/347(ابن قدامة :  المغني: انظر)1(
 .)6/275باب شبه العمد ما هو؟ : اب الدياتكت(الرزاق في المصنف  أخرجه عبد) 2(
 .)86: ص(لرازي ا :حاح مختار الص: انظر. السنة الخامسةالجذع من الإبل ما دخل في :جذعة) 3(
 في الرابعة، وسميت الأنثى بذلك لاستحقاقها أن يحمل         ت وقد دخل  ، ثلاث سنين   من الإبل التي لها    :حقة) 4(

 .)129: ص(لرازي ا : مختار الصحاح: انظر.عليها، وأن ينتفع بها
ابن الأثير :  الحديثالنهاية في غريب:انظر. الناقة التي أتمت ثمان سنين ودخلت في التاسعة:بازل عامها) 5(
 .بزل: مادة )76:ص(
 .)163: ص(لرازي ا:  مختار الصحاح: انظر. الحوامل من النوق:الخلفة) 6(
 .)6/274باب دية العمد كم هي؟ : اب الدياتكت(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ) 7(
 ـ ، وانظر في شأن هذه الآثار عن الـصحابة          )4/296 (ابن رشد :  بداية المجتهد  )8( سير الطبـري    تف
 ).135، 8/45(البر  ابن عبد: ، الاستذكار)5/210(
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  اقلة لدية القتل شبه العمدتحمل الع

بحث الصنعاني ـ رحمه االله تعالى ـ هذه المسألة تحت حديث المسألة السابق، والشاهد   
  .)1(وقضى بدية المرأة على عاقلتها: منه قوله

  :صورة المسالة
 ل العاقلة معـه           )2(اتفقَ الفقهاءالِه، ولا تَتَحمفي م مد تكونجِنايةَ المسلم الع شـيئاً   على أن 

  .من الدية، واتفقوا أيضاً على أن جناية الخطأ تحملها العاقلة
أو يكـون   ، هل يكون كالعمد، فلا تتحمل العاقلـةُ شَـيئاً        : ثم اختلفوا في القتل شبه العمد     

  .كالخطأ، فتتحمله العاقلة

  :ذكر الخلاف
  مفي ح الفقهاء بين قوعِ خلافـ رحمه االله ـ إلى و لِ العاقلـة للديـة،   أشار الصنعاني

الجمهور، ثم أبهم الطرفَ الثاني، وأشـار إلـى        : الطرف الأول :وذكر أن الخلاف على قولين    
  :وبسط الخلاف كالتالي، قولهم في المسألة

أن دية شبه العمد تشترك العاقلة مع الجاني في دفعها، وإن اختلفوا فـي              : المذهب الأول 
فقون على دخول العاقلة مع الجاني في تَحملِ الدية، وهـذا هـو             مقدار الاشتراك، إلا أنَّهم متَ    

  .)5(، والظاهر في مذهب أحمد)4(، والشافعي)3(مذهب أبي حنيفة
إلى أن الديةَ في القتل شبه العمد تَكُون في مال الجـاني، وهـذا مـذهب           : المذهب الثاني 

  .)6(المالكية

                                                
 .، وهو صحيح)50: ص(سبق تخريجه  )1(

 ،للـشافعي : ، الأم)329 –4/328(رشـد   ابـن    :بداية المجتهد ، )26/96(للسرخسي  : المبسوط: انظر )2(
 ).29/221 (مجموعة من العلماء: ، الموسوعة الفقهية الكويتية)553، 11/541( ابن قدامة :المغني

 ).26/65(لسرخسي ا :، المبسوط)3/142(لميداني ا :انظر اللباب )3(

، تكملة )7/207(لنووي ا : روضة الطالبين،)11/447(لعمراني ا : البيان،)7/275(لشافعي ا : الأم:انظر )4(
 ).20/556(لمطيعي ا :المجموع

ابن قدامة  :، المغني)3/792( المقدسي :دة العمح العدة شر،)2/278( ابن النجار : منتهى الإرادات:انظر )5(
)11/560.( 

 .)5/312(لقرطبي ا :حكام القرآن، الجامع لأ)8/125( البر ابن عبد: الاستذكار :انظر) 6(
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  :مذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ
  .رحمه االله ـ رجح مذهب الجمهور القاضي بِتَحمل العاقلة لِدية شبه العمدالصنعاني ـ 

 ـ  ، "وظاهر الحديث وجوب الدية على العاقلة، وبه قال الجمهـور  : " قال ـ رحمه االله 
 ـ : " وقال أيضاً ، دليلٌ على أنَّها تَجِب الديةُ على "على عاقلتها : " في قوله ـ أي في الحديث 

  .)1("العاقلة 
  :سبب الخلاف

هذا الخلافُ هو فَرع عن الخلاف في إثبات القتل شبه العمد، فالمالكية لا يقرون بوجـود      
، وإنما القاتلُ إما أن يقْصد القَتْلَ، فيكون عمـداً، أو لا يقـصد القتـل،                )2(قتل اسمه شبه عمد   

 الصور ـ كالابن مع أبيه ـ فـإنهم    فيكون خطأً، وحتى من يثْبِتُون شبه العمد منهم في بعضِ
يجعلون الديةَ على الجاني، تَغْليباً لِجانب العمدية؛ِ لأن الجاني في شبه العمد تعمد الفعلَ، ولـم                

  .يتَعمد القتل
، وفرقت بينه وبين العمد     )3(بينما يرى الجمهور أن نُصوص السنَّة ذَكَرتْ القتل شبه العمد         

 من إثباته أولاً، وثانياً    والخطأ، فلاب د :           الديةُ فيه على العاقلة، كما في حديث المسألة هنـا؛ لأن
المرأة تعمدت الفعل، ولم تتعمد القتل؛ وإلا فلو تعمدت القتل لكان حكمها القـصاص وليـست                

  .الدية
تـل، ولـم    فالجمهور غَلَّب جانب الخطأ، فأَوجب الديةَ على العاقلة؛ لعدم قصد الجاني الق           

  .)4(فهي كدية العمد عنده؛ لأن الجاني قَصد الفعل، ينس تَغْليظَ الدية
  :مسوغات ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله ـ

وقضى بديـة  : " الصنعاني ـ رحمه االله ـ اعتمد على حديث المسألة، والشاهد منه قوله  
  ".المرأة على عاقلتها 

إنما يعقلها بنُوها، فاختصموا    : ل أبوها فقا: ، وفيه وذكر أيضاً حديث أسامة بن عمير       
  .)5("الديةُ علَى العصبة، وفي الجنينِ غُرةٌ : "  فقالإلى رسول االله 

  .أن العاقلة هي العصبة: ثم نقل عن الشافعي
                                                

 ).7/26 (الصنعاني: سبل السلام) 1(
 ).4/558( مالك: المدونة :انظر) 2(
 .)56: ص (حثعند ذكر رأي البا، ر هذه النصوص في المسألة السابقةسبق ذك) 3(
 .)334، 337(،  الموسوعة الفقهية الكويتية )2/191( عودة :التشريع الجنائي الإسلامي: انظر) 4(
 ).16382 ح 8/188باب ما جاء في عقل الفقير ، دياتكتاب ال( ي في السنن الكبرىأخرجه البيهق )5(
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  :رأي الباحث
الترجيح في هذه المسألة هو فرع عن الترجيح في المسألة السابقة، وهـي القتـل شـبه                 

  .، وقد رجح الباحث في تلك المسألة مذهب الجمهور بإثبات القتل شبه العمدالعمد
،  وحديث المسألة هنا نَص في الدلالة على وجوب الدية على العاقلة في القتل شبه العمـد   

فإن المرأة لم تَقصد القتل، بل قصدت الأَذيةَ فقط، وعمود الفسطَاط يختلف بالكبرِ والـصغَرِ،               
ومجموع روايات القصة تُدللُ على عدم قصد       ، يث يقتل بعضه غالباً، ولا يقتل بعضه غالباً       بح

، زاد عبـد  "فرمتْ إحداهما الأُخْرى بِحجر     : " القتل، ففي رواية يونس وعبد الرحمن بن خالد       
، وكذا في رواية أبي المليح عند الحـارث، لكـن          "فأصاب بطنها، وهي حامـل     : " الرحمن

  .)2("فأصاب قُبلَها : " ، وقال)1("فَخَذَفتْ  " :قال
ثم إن تحمل العاقلة للدية هو الذي يتفق مع القياس وقواعد الشريعة، فهذه المسألة ملحقـة                
بقاعدة الشريعة في المواساة والإرفاق والإحسانِ، وهي من جِنْسِ ما أوجبه االلهُ من الحقُـوق               

جابِ النفقة على الأقارب المحـاوِيج وفكَـاك الأسـير، وحـق            لبعض العباد على بعض، كإي    
المملوك والزوجة والضيف، وهي ليست من باب عقوبة الإنسان بجناية غيره، فتحمل العاقلة             

  .لَون، والعقوبةُ لون آخر
، يـر وكان من محاسن الشريعة أنَّها جعلت العاقلة تَتَحمل الدية؛ لِأن ديةَ المقتول مـالٌ كَث            

فهي لم تفرضها في مال الجاني حتى لا يقع في الإِجحاف والعنَت؛ لأنَّه غير متعمـد للقتـل،                  
وهي أيضاً لم تَهدر هذه الجناية ولم تُلْغها، بل جعلتها في مال الجاني مع عاقلته؛ لأن القاتـل                  

 .)3(في الغالب لا يقْدر على حملها

                                                
 ).خذف: ادةم(الرازي : مختار الصحاح: انظر.  الرمي به بالأصابع:الخذف بالحصى )1(

 ).12/309(الروايات ابن حجر في فتح الباري ذكر هذه ) 2(
ابن  :الفتاوىمجموع  ،  )11/553(ابن قدامة    :المغني،  )307 –12/306( ابن حجر    :فتح الباري  :انظر )3(

 .)219 –3/218( ابن القيم : إعلام الموقعين،)20/553(تيمية 
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  ع من القتل العمد وفروكسر السن

  :ويتكون من خمسة مطالب

القصاص في كسر السن  

دية المقتول في الفتنة 

الواجب بالقتل العمد 

قتل الجماعة بالواحد  

المعلى أكثر من الدية العمد في القتلالحةُص   
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  صاص في كَسرِ السنالق

  :تحدث الصنعاني ـ رحمه االله ـ عن هذه المسألة تحت الحديث التالي
 أن الربيع بنت النَّضرِ ـ عمتَه، رضي االله عنها ـ كَسرتْ ثَنيـةَ جاريـة     ،عن أنسٍ 

، فأَبوا إلَّا القـصاص،     فطلبوا إليها العفْو، فَأَبوا، فعرضوا الأَرشَ، فأبوا، فَأَتَوا رسولَ االله           
يا رسولَ االلهِ، أَتُكْسر ثَنيةُ الربيع؟    : أنس بن النَّضرِ    :  بالقصاص، فقال  فَأَمر رسولُ االله    

؛ "يا أَنَس، كتَاب االلهِ القصاص " :    لا، والذي بعثك بالحقِّ، لا تُكْسر ثَنيتُها، فقال رسولُ االله           
يضفَوا، فقالَ رسولُ االله       فَرفَع القوم  " :             هـرلَـى االلهِ لأَبع مأَقْس لَو نااللهِ م ادبع نم إِن ."

  .)1(متفق عليه، واللفظ للبخاري
  :صورة المسألة

 لِـه              )2(أجمع العلماءاً، وذلـك لِقودمعتْ بكمالها عإذا خُل ،نصاص في السيانِ القرعلى ج 
  .، ثم اختلفوا في جريان القصاص في السن المكْسورِ؟))3 والسن بالسن : تعالى

  :ذكر الخلاف
لم يشر الصنعاني ـ رحمه االله ـ إلى خلاف العلماء في المسألة، واكتفى بترجيح قولـه    

  :فيها، وبسط المسألة كالتالي
أهلُ الخبرة أنَّه يـؤْمن انقلاعهـا،          يجرِي القصاص في كَسرِ السن إذا ذَكَر        : القول الأولُ 

أو حدوث عيب فيها؛ لأن تَوهم حصولِ الزيادة في الاستيفاء يمنَع القـصاص، وإليـه ذهـب        
  .)7(والحنابلة، )6(، والشافعية)5(، والمالكية)4(الجمهور من الحنفية

                                                
نوا كتب عليكم القصاص فـي       الذين آم  ا يا أيه  باب، نكتاب تفسير القرآ  (  أخرجه البخاري في صحيحه    )1(

 إثبـات  باب، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات( ومسلم في صحيحه، )4500 ح  3/136القتلى  
  ).1675لقصاص في الأسنان وما في معناها ح ا
جر في فـتح  وابن ح ،)11/471( وابن قدامة في المغني ،)11/164(النووي في شرح مسلم : ذكر ذلك  )2(

 . وغيرهم،)7/29( والصنعاني في سبل السلام ،)12/278(الباري 
 .)45( الآية  من:سورة المائدة  )3(
 ).1648، 4/1617(لمرغيناني ا: الهداية: انظر )4(
 ).3/240(ابن شاس : عقد الجواهر الثمينة: انظر )5(
لرافعـي  ا : العزيز شرح الوجيز،)16/74(لماوردي ا : الحاوي،)7/477(الشاشي  : حلية العلماء : انظر )6(
)10/233.( 
 ).10/87(لمرداوي ا :الإنصاف ،)375 :ص( اللبدي :برحاشية اللبدي على نيل المآ: انظر )7(
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  . من الشافعية)1(و حامد الغزاليمنع القصاص في كَسرِ السن وإليه ذهب أب: القول الثاني
  :مذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ

   ،رِ بعض السناصِ في كَسصانِ القيرالصنعاني ـ رحمه االله ـ مع أهلِ العلم القائلين بِج
 ـ  وأما كَسر السن بالسن، فقـد دلَّ هـذا   : " إذا أَمكَن ذلك من دونِ سراية؛ قال ـ رحمه االلهُ 

  .)2("ديثُ على القصاص فيه أيضاً الح
  :سبب الخلاف

  :يمكن إرجاع سبب الخلاف إلى سببين
  خوف حصول الحيف عند الاستيفاء كان مانعاً لبعض الفقهاء من إجراء القصاص: الأول
وأجـاز  ، منع من إجرائها الجمهور   ، مسألة القصاص في كسر العظام بشكل عام      : الثاني

فبقي ، ستثنوا القصاص في كسر السن منها لمجيء النصوص بها        ، والمانعون ا  )3(ذلك المالكية 
  . بعض الفقهاء على أصله وهو المنع 
  :مسوغات ترجيح الصنعاني

  .ولم يذكر غيره،احتج الصنعاني بحديث المسألة على ترجيح قوله 
  :رأي الباحث

         نْهم دوالشاه ،مذهب الجمهور، وذلك للحديث السابق انحجالنبي   : الباحث يرى ر أن 
، لكن حصلَ ما يمنَع تَنفيذه، وهـو رِضـا          "كتَاب االلهِ القصاص    : " أراد تنفيذَ القصاص، وقال   

، والحديث صريح بأن الربيـع ـ   ، بعد اليمين التي حلَفَها أنس بن النضر )4(القَومِ بالأَرشِ
  !.قلعهارضي االله عنها ـ كَسرتْ ثَنيةَ جارية، ولم تَ

، لِيؤمن أخذُ الزيادة، فإنَّا لو أخذناها بالكـسر لـم نـأمن أن              )5(ويكون القصاص بالمبرد  
  .)6(تنصدع، أو تنقلع، أو تنكسر من غير موضعِ القصاص

                                                
 ).11/375(لعمراني ا :البيان: انظر) 1(
 ).7/29 (الصنعاني: سبل السلام )2(
: المنتقى شرح الموطأ، )4/24(الأنصاري : أسنى المطالب، )26/80(السرخسي : المبسوط:انظر) 2(

 ).2/302(ابن النجار : منتهى الإرادات، )7/89(الباجي 
 وهو ما وجب من المال في الجناية على ما دون           ، جمع أُروش   بالهمزة المفتوحة وسكون الراء،    :الأرش )4(

مجموعـة مـن    :  المعجم الوسيط  ،)12: ص( للرازي   :مختار الصحاح : انظر. النفس، فهو دية للجراحات   
 ).54: ص(قلعه جي :  معجم لغة الفقهاء).1/13(العلماء 

)5( دربل  ، وتستعمل لتسوية الأشياء أو تشكيلها بالتآكل، أداة بها سطوح خشنة:المحـأي النحتـ  أو الس    
 ).1/48 (مجموعة من العلماء :المعجم الوسيط
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  دية المقتول في الفتنة
  :بحث الصنعاني ـ رحمه االله ـ هذه المسألة تحت الحديث التالي

، )1(من قُتلَ في عميـا : " قال رسول االله : ـ رضي االله عنهما ـ قال عن ابن عباس  
                 ونَهالَ دح نمو ،دقَو وداً فَهملَ عقُت نمقْلُ الخَطَأِ، وع قْلُها، فَعصع أَو طوس رٍ، أَوجا بِحيأورِم

  .)2("فَعلَيه لَعنَةُ االلهِ 

  :صورة المسألة
،  على العمل بحديث القسامة في المقتول المجهول من قاتلـه          )3(اء الأئمة الأربعة  اتفق فقه 

  .ومتى يحكم به؟ ومتى لا يحكم؟، ولكن وقع بينهم خلاف في كيفية العمل بالقسامة
فإذا حدثَ قتال بين طائفتين من المسلمين، وانتهى القتال عن قتيل أو أكثر، ولا يعـرف                

فلربما قُتلوا خطأ على أيدي إخوانهم الـذين  ، و الشخص القاتل لهم  كيف قُتل هؤلاء، ولا من ه     
ففي هذه الحالة، على من تكون دية هؤلاء؟ وما هو الحكم الشرعي في هذه المـسألة؟                ، معهم

  .هذا هو المراد بمسألتنا هذه

  :ذكر الخلاف
 ـ   وال توسع الصنعاني ـ رحمه االله ـ في ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وذكر أق

اثنين من الأئمة الأربعة، وهم مالك والشافعي، والأقوال كثيرة في هذه المسألة، ويهِمنـا هنـا           
  .معرفة أهم هذه الأقوال ولاسيما مذاهب الأئمة الأربعة المتبوعين

ديته على عاقلة القبيلة التي وجد القتيل فيهم، وتكون قسامة، وهذا مذهب            : المذهب الأول 
  .)4(أبي حنيفة
  أن دم هذا القتيل يهدر؛ لأنه إذا لم يوجد قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به: ذهب الثانيالم

                                                
)1( عمأن يوجد بيـنهم    : والمعنىلرمي، وهي مصادر    ، فعيلي من العمى، كالرميا من ا       بالكسر والتشديد  :اي

 )643 :ص( ابن الأثير :النهاية في غريب الحديث. وحكمه حكم قتيل الخطأ. قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله
  في سننه والنسائي،)4591ح  فيمن قتل في عميا بين قوم كتاب الديات، باب( هسننأخرجه أبو داود في  )2(
 من حال   ، باب كتاب الديات ( ، وابن ماجة في سننه    )4789ح  تل بحجر أو سوط      من ق  كتاب القسامة، باب  (

 : إسـناده  عن) 1172ح  (وقال ابن حجر في بلوغ المرام       . )2635 ح   بين ولي المقتول وبين القود أو الدية      
 .إسناد قوي

 ).4/359( ابن رشد: ية المجتهدابد :انظر) 3(
 ).8/453(  ابن نجيم:البحر الرائق ).10/388(ابن الهمام : فتح القدير :انظر) 4(
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  .)1(أحد، ونسب الصنعاني ـ رحمه االله ـ القول بهذا إلى مالك
فإن حلف الولي، استحق    ، يقال لولي المقتول ادعِ على من شئت واحلفْ       : المذهب الثالث 

      عى عليه على النفي، وسقطت المطالبـة؛ لأن الـدم لا           الدية، وإن نكل عن الحلف، حلف المد
أي أنه قسامة إن ادعوه على رجل بعينه، وإلا فلا عقـل ولا قـود، وهـذا      ، يجب إلا بالطلب  
  .)2(مذهب الشافعي

ديته على عواقل الآخرين المهاجمين، إلا أن يدعي أولياؤه قتلـه علـى             : المذهب الرابع 
  .)6(وإسحاق، )5(وأحمد، )4(والشافعية، )3(المالكيةرجل بعينه، فيكون قسامة، وهذا مذهب 

 لزمت القـسامة    ، إن كان الحاضرون الذين وقع بينهم القتل منحصرين        :المذهب الخامس 
  .)7(، وهذا مذهب الهادويةوجرى فيها حكمها من الأيمان والدية

  :مذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ
 ذكروه من سقوط ديته في حالات       لم يرتض الصنعاني عند سرده لأقوال بعض الأئمة ما        

إنه يمكن أن تـسقط الديـة،       : فكيف يقال ، معينة؛ لأن الحديث ظاهر الدلالة على وجوب الدية       
  .؟!ويهدر دمه فلا يودى في بعض الأحوال

                                                
 بـأن فيـه   الموطأ فقد صرح مالك نفسه فيـ رحمه االله  ـ والتحقيق في هذا أن هذا ليس مذهب مالك  ) 1(

 فانكشفوا وبينهم قتيل أو جريح لا       ،في جماعة من الناس اقتتلوا     حيث قال ، أنها على الذين نازعوهم   و، الدية
إ : من فعل ذلك به    ىدريأ ن   حسن ما سمأ في ذلك    عهمن عقله على القوم الـذين نـازعو  أ و، عليه العقل  ن. 

  ).2/680 (مالك: الموطأ :انظر
مذهب مالك فيهـا أن لا  ف، ين ظهراني قومٍ في قرية أو غيرهاوقد اشتبهت هذه المسألة بمسألة القتيل يوجد ب   

 ،وا بـه  خُ ليلطَّ ومٍباب ق لقى على    ثم ي  ،قتل القتيل د ي نه ق أوذلك  :  ذلك بقوله  لَوعلَّ،  له فلا دية ، يؤاخذ أحد بها  
 8/154 (البـر  ابن عبد : الاستذكار:  وانظر ،)4/646(مالك   :المدونة :انظر .ؤاخذ أحد بمثل ذلك   فليس ي(، 

  .)7/114( لباجيا: المنتقى شرح الموطأ
 ـ و  لكتب الخطابي نجد أنه لم وبالرجوع، ى أن الخطابي قد نسب هذا لمالك أشار إلالصنعاني ـ رحمه االله 

بل ، ، فالكمال عزيز  )4/21 (معالم السنن : انظر ، بل نسب له ما هو صحيح عنه       ،ينسب هذا المذهب لمالك   
 !عديم

 ).7/103( للشافعي: الأم:انظر) 2(
 ).4/646( مالك :المدونة ،)2/680 (مالك: الموطأ: انظر )3(
 ).7/237( لنوويا :لبينروضة الطا، )13/237 (لعمرانيا: البيان :انظر) 4(
 ).6/163( ابن مفلح: الفروع ).12/15( ابن قدامة: المغني:انظر) 5(
 ).4/21( لخطابيا :معالم السنن :انظر) 6(
 .)7/32 (لصنعانيا: سبل السلام :انظر )7(
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  فمذهب الصنعاني في هذه المسألة هو وجوب دفع الدية إلى أولياء المقتول في جميـع
 ولم يفَصل ـ رحمه االله ـ في اختياره أكثـر مـن ذلـك،      الحالات، لدلالة الحديث على ذلك،

وإذا عرفت هذا الاختلاف، وعدم المستند القوي في أي هذه الأقـوال، وقـد              : " واكتفى بقوله 
  .)1("عرفت أن سند الحديث قوي، كما قاله المصنف، علمت أن القول به أقوى الأقوال 

  !.وإن خالفهم في بعض الصور.رابعفاختيار الصنعاني قريب جداً من أصحاب المذهب ال
  :سبب الخلاف

  هو اختلافهم في القسامة، فمتى تشرع القسامة؟  . أ 
  .ويرى أن يودى القتيل المجهول من بيت المال دائماً، فبعض الفقهاء لا يراها مشروعة

  :اختلافهم في اللَّوث ـ وهو العلامات ـ التي يحكم بها في القسامة  . ب 
 عنده وجود القتيل وسط قوم، أو قبيلة، أو قريـة، فتجـري             يكفي في اللوث  : فأبو حنيفة 

  .عليهم أحكام القسامة
اللوث عندهم هو العداوة بين القاتل والمقتول، والقرائن التي يستحق بها المـتهم             :  والجمهور
  .تهمة القتل

  !.أم مجهولاً! هل لابد أن يكون معلوماً، اختلافهم في المتهم بالقتل  .ج 
  .كون القسامة إلا إذا كان القاتل مجهولاً، فإن كان معلوماً، فلا قسامةلا ت: فعند أبي حنيفة

وإن ، محل القسامة أن يكون القاتل معيناً، وأن يكون هناك لـوث معـه            : وعند الجمهور 
ادعى أولياء القتيل على معين في هذه الحالة، فتجري على سائر الدعاوى، إن كانت بينـة أو                 

  .نكرإقرار، وإلا فالقول قول الم
 :اختلافهم في طرق إيجاب الدية على المتهمين  . د 

  .فالبعض يرى أن المدعى عليه إن نَكَلَ عن اليمين، فلا يجب عليه شيء
  .)2(والبعض يرى أن نكوله يوجب الدية

  :مسوغات ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله ـ
 الـذي لـم   اعتمد الصنعاني ـ رحمه االله ـ في ترجيحه لوجوب الدية في حالة المقتول  

  .يعرف من قاتله على حديث المسألة الصحيح، وهو منطوق النص

                                                
 .)7/32 (لصنعانيا: سبل السلام :انظر )1(
 ).331 –2/329(عودة  : الإسلاميالتشريع الجنائي: انظر )2(
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  :رأي الباحث
وهو المذهب الرابع هنا القاضي بأن الدية علـى      ، يظهر للباحث رجحان مذهب الجمهور    

الذين نازعوهم وقاتلوهم، إلا إن ادعى أولياء المقتول قتله على رجل بعينه، فتصبح المـسألة               
  .قسامة

ني ـ رحمه االله ـ لا يعترف ولا يصوب الحكم بالقسامة أصلاً، كمـا سـيأتي     والصنعا
معنا، لذا فإنه يرجح أن يعطى أولياء الميت الدية ولو من السلطان، أو من بيت المال، طالمـا               

  .أن القاتل مجهول
  .بينما يرى الجمهور، صحة الحكم بالقسامة، ولذا يحكمون بها في مثل هذه الحال

 ، ولم يعلم من هو القاتل، وحكم فيهـا         حادثة مثيلة لمسألتنا في عصره      وقد وقعت   
  .  من عندهبالقسامة، ثم وداه رسول االله 
أن عبد االله بن سهل، ومحيصة      : ، عن رِجالٍ من كُبراء قومه     عن سهلِ بن أبي حثْمةَ      

يصةُ فأُخْبِر أن عبد االله بن سهل قـد         ابن مسعود، خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأُتي مح         
فأقبـلَ هـو   ، واالله ما قتلنـاه  : أنتم واالله قَتلتموه، قالوا   : قُتلَ وطُرِح في عينٍ، فَأَتَى يهود، فَقَال      

كَبـر " :  وأَخُوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصةُ لِيتكلم، فقال رسـول االله              
رال " كَب ـصة، فقـال رسـول االله             يريدحيصة، ثم تكلم مويفتكلم ح ،نس " :    ْواـدي ـا أَنإِم

  .إنا واالله ما قتلناه: ، فكتب إليهم في ذلك، فكتبوا"صاحبكُم، وإِما أَن يأْذَنُواْ بِحربٍ 
"  دم صـاحبِكُم؟   أَتَحلفُون وتَـستَحقُّون  : " فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل      

 من عنـده،    ليسوا بمسلمين؛ فَوداه رسولُ االله      : قالوا" فَيحلفُ لَكُم اليهود؟    : " لا، قال : قالوا
  .)1(متفق عليه" فلقد ركضتني منها ناقةٌ حمراء : فبعث إليهم مائة ناقة، قال سهل
،  في زمن عمـر      ، فقد روي أن رجلاً قُتل في زحامٍ        وبمثل هذا أفتى الصحابة   

يا أمير  : بينتكم على من قتله، فقال علي       : ، فقال فجاء أهله إلى عمر     ، فلم يعرف قاتله  
  .)2(المؤمنين لا يطل دم امرئ مسلم، إن علمت قاتله وإلا فأعطه ديته من بيت المال

  :ويمكن الاستدلال من النظر فنقول 

                                                
كتاب القسامة  ( في صحيحه، ومسلم)6869ح  القسامة ، بابكتاب الديات(أخرجه البخاري في صحيحه  )1(

 ).1669ين، باب القسامة ح والمحارب
وابن أبي شيبة في ، )10/51 باب الرجل يقتل في الزحام، كتاب الديات(ه مصنفي أخرجه عبد الرزاق ف) 2(

 ).417ح  6/3 الزحامباب الرجل يقتل في ، كتاب الديات(ه مصنف
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ات، حيث لا أحـد مـن البـشر         إن غالب المجرمين يوقعون جرائمهم في مواضع الخلو       
  يراهم، وإن ترك القتيل هكذا مهدراً بلا دية ولا قصاص أمر لا تتحمله النفوس مما يؤدي إلى 

تصرفات وردود أفعال من أولياء الميت قد تعود بالظلم والعدوان على كل من جـاور مكـان       
 به، إذا لم يتهمـوا  موت ابنهم مجرد مجاورة، فقد يتحمل أولياؤه عدم القصاص وعدم المطالبة        

  .أحداً
، أما الدية فهي جبر لخواطرهم ونفوسهم عما أصاب ابنهم، فلا يكون دم مسلم هدراً أبـداً           

ولو لم يتم اتهام أحد فإن السلطان يدفع الدية من بيت المال، فالإسـلام جـاء لحفـظ الـدماء               
 أوجبت الديـة    وصيانتها وعدم إهدارها، ولقد كان من حرص الشريعة على حياطة الدماء أن           

  .)1(لأولياء المقتول في الفتنة، أو مكان ما، ولم يعلم من قاتله

                                                
 ).2/327( عودة :التشريع الجنائي: انظر )1(
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  الواجب بالقتل العمد
: تحدث الصنعاني ـ رحمه االله ـ عن هذه المسألة تحت الحديث السابق، والـشاهد منـه   

  .)1("علَيه لَعنَةُ االلهِ ومن قُتلَ عمداً فَهو قَود، ومن حالَ دونَه فَ: " قوله 
  :صورة المسألة

إذا قُتلَ إنسان ظلماً وعدواناً، فما هو الواجِب في حقِّ القاتل، هل هو القـصاص فقـط؟                 
                 داجِب عليه أَحالو اني؟ أو أنالج يضإليها إلَّا إذا ر ارصقُوبةُ غَير أصلية ولا يوالديةُ تكون ع

  .والخيرة في ذلك للأولياء فقط، إِما القصاص وإما الديةشيئين مستويينِ، 
  : ذكر الخلاف

اختلف أهل العلمِ في هذه المسألة على قولين، وقد ذَكَر الصنعاني ـ رحمه االله ـ هـذين    
  .القولين، وعزاهما إلى أصحابِهما

عفُو فَيأَخُذَ الديـة،  الواجب بالقتل العمد هو القصاص عيناً، وليس للولي أن ي   : القول الأول 
، وروايـة   )3(والإمام مالك في المشهور عنه    ، )2(إلَّا إذا رضي الجاني، وهذا مذهب أبي حنيفة       

  .)4(عن الإمام أحمد
، )5(القصاص أو الدية، وهذا قول الشافعي     : الواجب بالقتل العمد أحد أمرين    : القول الثاني 
  .)7(ورة، ورواية عن مالك غير مشه)6(ومذهب الحنابلة

  : مذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ
مـذهب الـشافعية والحنابلـة، مـن أن     : الصنعاني ـ رحمه االله ـ رجح المذهب الثاني 

  .إما القصاص أو الدية: الواجب بالقتل العمد هو أحد أمرين
  :ويظهر ترجِيحه لذلك من عدة أُمور

  .سيأتيكما ، اعتراضه على أدلة الفريق الأولِ  . أ 

                                                
  .، وهو صحيح)64: ص (سبق تخريجه )1(
 ).388: ص( سبط ابن الجوزي : إيثار الإنصاف،)7/241(لكاساني ا : بدائع الصنائع:انظر )2(
 ).3/288 (ابن رشد : المقدمات الممهدات،)4/305(ابن رشد  :بداية المجتهد: انظر )3(
 ).9/280( ابن الجوزي : التحقيق في مسائل الخلاف،)11/447(ابن قدامة  :الشرح الكبير مع المغني )4(
 ).7/26(لشافعي ا :الأم: انظر )5(
 .)3/746(المقدسي  :، العدة شرح العمدة)11/447( ابن قدامة :مع المغنيالشرح الكبير  )6(
  ).4/305( ابن رشد :بداية المجتهد: انظر )7(
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نَقْلُه عن ابن القيم ـ رحمه االله ـ أن الواجب هو أحد شيئين، القصاص أو الدية، ولم     . ب 
 .(1) يتعقبه بِرد، بل أشار فقط إلى وجود قولٍ ثانٍ في المسألة

  :سبب الخلاف
تعارض ظواهر النصوص في المسألة أدى إلى وقوع خلاف بين أهل العلم في التوفيـق            

  .بينها
دمقُوبة غير أصـلية،              فَعالواجب هو القصاص عيناًً، والديةُ ع بأن الأولِ القائلين ةُ الفريق

فهو يفيـد عنـدهم أن       ،(2)"كتَاب االلهِ القصاص    : "  في قصة سن الربيع    قوله  : بل بدلية هو  
  .الواجب هو القَود وليس التَخيير

من قُتلَ لَـه " :     بين القصاص والدية، هو قوله       وعمدة الفريق الثاني القائلين بالتخيير    
 فُوعي أَن نيبةَ، ويأْخُذَ الدي أَن نينِ بيرِ النَّظَربِخَي ويلٌ فَهفهذا الحديث يدل على التخيير(3)"قَت ،.  

  : ثمرة الخلاف
طْلَقاً دالقتيل عن القصاص م مطالبة بالديةتظهر ثمرة الخلاف فيما لو عفا ولي ون .  

فبناء على القول الأول، القائلين بأن الواجب هو القود عيناً، لا يلزم الجاني بالدية جبـراً                
  .عنه، وإنما له باختياره أن يدفعها في مقابل العفو عنه
القود أو الدية، فالواجب إذا عفـا ولـي         : وعلى القول الثاني، أن الواجب هو أحد شيئين       

ن، فإذا تُرك أحدهما وجب الآخرالقتيل عن القعيغير م الواجب (4)صاص هي الدية؛ لأن.  
  :مسوغات ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  :احتج الصنعاني ـ رحمه االله ـ على ترجيح قوله، بما ورد في نصوص السنة
من أُصـيب بِـدمٍ     : "  يقول سمعتُ رسول االله    :  قال عن أبي شُريحٍ الخُزاعي       . أ 
إِما أَن يقْتَص ، أَو يأْخُذَ العقْلَ، أَو يعفُو، فَإِن أَراد الرابِعةََ            : فَهو بِالخَيارِ بين إِحدى ثَلاث    : بلٍخَ

 النَّار لَه فَإِن ذَلِك دعا بدع ئاً ثُمشَي ذَلِك نقَبِلَ م فَإِن ،هيدلَى ي(5)"فَخُذُوا ع.  

                                                
  .)1135 ح 7/37( الخزاعي حقدمة كتاب الجنايات حديث أبي شريك عند شرحه لآخر حديث في م وذل(1)
  .، وهو صحيح)62: ص( ق تخريجهب س(2)
 ح  4/2146(قُتل له قتيل فهو بخيـر النظـرين         باب من   ، كتاب الديات ، أخرجه البخاري في صحيحه    (3)

ا وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على  تحريم مكة وصيدهباب، كتاب الحج،  في صحيحه ومسلم،)6880
  ).  1355ح (الدوام 

  ).388: ص( سبط ابن الجوزي : إيثار الإنصاف،)282-9/280( ابن الجوزي : التحقيق:انظر (4)
  = في  وابن ماجه،)4496ح باب الإمام يأمر بالعفو في الدم ، كتاب الديات(  أخرجه أبو داود في سننه(5)
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فَمن قُتلَ لَـه قَتيـلٌ بعـد " :        قال رسولُ االله    :  قال   أبي شريح الخزاعي    عن    . ب 
 .(1)"إِما أَن يأْخُذُواْ العقْلَ أَو يقْتُلُوا : مقَالَتي هذه فَأَهلُه بين خيرتَينِ

لتي ذكرت وقد رد الصنعاني ـ رحمه االله ـ على استدلالات الفريق الأولِ بالنصوص ا  
  .القصاص فقط

كتَاب االلهِ القصاص   " ، وبحديث    (2)كُتب علَيكُم الْقصاص   : مثل استدلالاهم بقوله تعالى   
 ـ  ،(3)" الاقتصار في الآية وبعضِ الأحاديث على بعض ما يجب، لا يدل : " فقال ـ رحمه االله 

  . (4)"على أنه لا يجب غيره مما قام الدليل على وجوبه 
  :رأي الباحث

لقد بنى الفريقُ الأولُ القائلين بوجوبِ القصاص عيناً، وليس للولي أن يعفوا فَياخُذَ الديـةَ            
إلا إذا رضي الجاني، بنَوا قَولهم هذا على أن المخير في القصاص، أو الدية هـو القاتـلُ لا                   

  .(5) أولياء القَتيلِ
وصِ في المسألة لَيرى أن الأحاديثَ الصحيحةَ تُسند هذا الخيار إلى           وإن المتأملَ في النُّص   
  .الحديثَ... " من قُتلَ لَه قَتيلٌ بعد مقَالَتي هذه " :أولياء الدم، من مثل قوله 

  .المخاطَب هم أولياء المقْتُولِ" من قُتلَ لَه : " وجه الدلالة
   ينِ             ولذا فالباحث يرى رـرأم أحـد بالقتـل العمـد الواجب القولِ الثاني من أن حانج :

وهذا اختيار شيخ   . القصاص أو الدية، ولا أَثَر لرضا الجاني في المسألة، بل الخيرة لولي الدم            
  .(7)، والشوكاني(6)الإسلام ابن تيمية

                                                                                                                                     
كتـاب  (  في سـننه  والدارمي،)2623ح باب من قُتل له قتيل فهو بين إحدى ثلاث          ، كتاب الديات ( سننه= 

، والحديث ضعيف، فقد ضعفه الـشيخ  )4/31(، وأحمد )2351 ح   2/247 الدية في قتل العمد      باب، الديات
  ).5433 ح (ضعيف الجامع الصغيرالألباني في 

، والترمذي في سننه )4504 يرضى بالدية ح باب ولي العمد، كتاب الديات( أخرجه أبو داود في سننه       (1)
هذا : ، وقال )1406باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو ح            ، كتاب الديات عن رسول االله    (

والحديث ). 2220ح  (والحديث صحيح، فقد صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل          . حديث حسن صحيح  
  .ف هناسبب الخلا: انظر، أصله في البخاري ومسلم

  ).178( الآية  من: سورة البقرة(2)
  .، وهو صحيح)62: ص( ق تخريجهبس (3)
  ).7/33 (الصنعاني: سبل السلام (4)
  ).12/135 (العظيم أبادي:  انظر عون المعبود(5)
  ). 374-28/373 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى :انظر (6)
  .)7/13 (الشوكاني: نيل الأوطار: انظر (7)
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  :الأدلة من القرآن الكريم
 آمنُوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتْلَى الْحر بِالْحر والْعبـد           يا أَيها الَّذين    :قوله تعالى   . أ 

           انٍ ذَلِـكـسبِإِح هإِلَي اءأَدو وفرعبِالْم اعفَاتِّب ءشَي يهأَخ نم لَه يفع نالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمو دببِالْع
رو كُمبر نيفٌ مةٌتَخْفمح   (1).  
 ـ رضـي االله    االله بن عبـاس  عبدة الأمحبربمعرفتنا لتفسير الآية من : وجه الاستدلال

  : الاستدلال وجهحضتَ يعنهما ـ
في روى البخاري "ص(2)"يحهح أنه قـال ـ رضي االله عنهما  ـ االله بن عباس  عن عبد  :

    كانت في بني إسرائيل القلهذه الأمـة   ، فقال االلهُ  لديةُ ولم تكن فيهم ا    ،اصص :      كُملَـيع ـبكُت
 ـ رضي   قال ابن عباس فَمن عفي لَه من أَخيه شَيء   إلى هذه الآية الْقصاص في الْقَتْلَى

 ،طلب بمعروف  ي ه أنَّ  وفرع بالم اعبفاتِّ :  قال ، الدية في العمد   لَبقَفالعفو أن ي  : ـ االله عنهما 
ويي بإحسانؤد.  

فابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ فسر الآية على أن ولي الدمِ هو الذي له الخيار بـين    
القصاص وبين أخذ الدية، بخلاف ما كانت عليه شَرِيعةُ بني إسرائيل، من أَخْذ القصاص فقط،               

 رييلِ الخالقَت الأمة، بأن جعلَ لِأولياء ة بين القصاص أو أخـذ الديـة؛ ولـم    فخفَّفَ االلهُ عن هذه
تتعرض الآية لِرِضا القاتل أو رفضه، فاتضح من ذلك أن المخير هـو الـولي، ولا علاَقَـةَ                  

  .للجاني بذلك
  . (3) مكُسلوا أنفُتُقْولا تَ : قول االله تعالى  . ب 

 شـأنه   ن ما م  لَّ كُ لَعفْ ي  أو أن  ،هسفْ نَ لِتْسعى في قَ   ي  عن أن  نهى االله المكلفَ  : وجه الدلالة 
فْ على نَ  لِتْ القَ إيقاعهس، وإن   في ج فقط،   الواجب على القاتل هو القصاص       لِع إلـى  لجـأُ ولا ي 

ى بالقصاص من نفسه، وهو     رض ي نألِللجاني   يضرِع في هذا تَ   ، هذا القاتل   رضي ذاالدية إلا إ  
  .منهي عن السعي في كل ما من شأنه قتل نفسه

 والدية إلى   ، بين القصاص  ةُريالخيه تكون   فوي هذا المحظور،    فقول الثاني ينت  بينما على ال  
(4)  المقتول لا إلى القاتلأولياء.  

                                                
  ).178 ( منالآية: ةسورة البقر (1)
 ح  4/2146 من قُتل له قتيل فهو بخيـر النـاظرين           باب، كتاب الديات (  في صحيحه  أخرجه البخاري  (2)

فَمن عفي لَه من أَخيه شَيء فَاتِّباع       : باب تأويل قوله عز وجل    ، كتاب القسامة (  في سننه   والنسائي ،)6881
  ).4781ح  إِحسانٍبِالْمعروف وأَداء إِلَيه بِ

  ).29( الآية  من: سورة النساء(3)
  ).4/306(ابن رشد  :بداية المجتهد:  انظر(4)
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  :من السنة: ثانياً
 نِيرظَ النَّ رِيخَ بِ وه فَ ،يلٌت قَ ه لَ لَت قُ نمو" : االله    رسولُ قالَ:  قال عن أبي هريرة      . أ 

  .(1)" ادقَ ينا أَمإِ وىود ينا أَمإِ
يدل على أن القصاص والدية واجبـان علـى         "  نِيرظَ النَّ رِيخَ بِ وهفَ " : قوله :وجه الدلالة 

  ".من قُتل لَه : " ، وأن التخيير فيها لولي الدم بدلالةالتخيير
 ـلا ي :"  قـال     عن النبي     عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده         . ب   ـ لُقتَ ؤْ ممن 
 ـ نإِوا، و لُتَوا قَ اء شَ نإْ، فَ ولِتُقْ الم اءيلِوى أَ لَ إِ عف د داًمعتَ م ناًمؤْ م لَتَ قَ نم، و رٍافكَبِ  ـوا أَ اء شَ وا ذُخَ
الد(2)" ةَي.  

وهذا الحديث صريح   ،  بين القتل والدية   ةُشيئَ المقتول لهم الم    أولياء  جعل   :وجه الدلالة 
  .في الدلالة على المراد

                                                
   .، وهو صحيح)70: ص(  سبق تخريجه(1)
، والترمـذي ). 4/170/4506(ولي العمد يرضى بالدية  : باب، كتاب الديات ، أخرجه أبو داود واللفظ له    (2)

كتـاب  ، وابن ماجه ). 4/11/1387(اء في الدية كم هي من الإبل        ما ج : باب، كتاب الديات عن رسول االله    
في صححه الشيخ الألباني    ) الحديث صحيح (و). 2/877/2626(من قُتل عمداً فرضوا بالدية      :باب، الديات

  ).6455ح (صحيح الجامع الصغير 
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  قتل الجماعة بالواحد

  :تحدث الصنعاني ـ رحمه االله ـ عن هذه المسألة تحت الأثر التالي
لو اشـترك  : قُتلَ غُلام غيلةً، فقال عمر : عن ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ قال  

  .)1(فيه أهلُ صنعاء لقتلتُهم به، أخرجه البخاري
  :صورة المسألة

من الناس في قتل رجل معصوم الدم، ويفعـل كُـلُّ   أن يشترك مجموعة   : المراد بالمسألة 
  .)2(واحد منهم فعلاً، لو انفرد بفعله لوجب عليه القصاص

  :ذكر الخلاف
  :توسع الصنعاني ـ رحمه االله ـ في هذه المسألة فذكر خلاف العلماء وذكر ثلاثة أقوال

، )5(، والـشافعي  )4(، ومالـك  )3(تقتل الجماعة بالواحد، وإليه ذهب أبو حنفية      : القول الأول 
  .)6(وأحمد في رواية هي المعتمدة في مذهبه

يقتل أحد المشتركين في القتل، ويؤخذ من الباقين حصـصهم مـن الديـة،             : القول الثاني 
  .)8(، ومالك في رواية)7(ونسب الصنعاني ـ رحمه االله ـ القول بذلك للإمام الشافعي

  ، وهذه)9(لدية، وإليه ذهبت الظاهريةلا قصاص عليهم، وإنما تجب عليهم ا: القول الثالث
                                                

م من رجـل  باب إذا أصاب قو، كتاب الديات(  في صحيحه معلقًا عن عمر بن الخطاب      أخرجه البخاري  )1(
بـاب قتـل الغيلـة    ، كتاب العقل ( ، ومالك في الموطأ   )6896 ح   4/2150هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم       

 ).2201 ح (إرواء الغليل، فقد صححه الألباني في صحيحالأثر  و،)2319 ح 2/248
 ).11/386( ابن قدامة :المغني: انظر) 2(
  .)7/238( لكاسانيا : بدائع الصنائع،)5/29(لموصلي ا :الاختيار لتعليل المختار :انظر) 3(
 فقرة 4/1325(القرافي  :، الفروق)2/872 باب ما يجب في العمد    ،كتاب العقول ( مالك   : الموطأ :انظر) 4(

  .)337 :ص( ابن أبي زيد : الثمر الداني،)3274
  ).2/161(الحصني : ة الأخيار، كفاي)4/109( قليوبي وعميرة :يتانحاش:  حاشية عميرة مطبوع: انظر)5(
 ).9/441(لمرداوي ا :، الإنصاف)5/627( ابن مفلح :الفروع:  انظر)6(
لقـول  أن هذا ا) 7/37(  في نسبة هذا القول للإمام الشافعي نظر، فقد ذكر النووي في روضة الطالبين        )7(

 :قلت .هو قتل الجماعة بالواحد   : ، ثم ذكر أن المشهور عن الشافعي      نسبه بعضهم للشافعي وهو شاذ وواه     
  ).58-1/56(وهو الذي ذكره الشافعي في الأم 

 .)16/52( ابن رشد : البيان والتحصيل،)14/171( أبي زيد ابن: النوادر والزيادات:  انظر)8(
  ).7/462( ابن حزم :الإحكام في أصول الأحكام: انظر) 9(
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  .)1(هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد
  :مذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ

مذهب الظاهرية، ثم شَرع فـي  ، اختار الصنعاني ـ رحمه االله ـ في بداية بحثه للمسألة  
جمهـور  تأكيد صحته والرد على من خالفه، ثم تراجع عن ذلك في آخر بحثه، واختار قول ال               

ثم قوي لنا قتل الجماعة بالواحد، وحررنا دليله فـي حواشـي            : " بقتل الجماعة بالواحد، فقال   
  .)2("الأبحاث المسددة "وفي ذيلنا على " ضوء النهار"

  :سبب الخلاف
 وكَتَبنَا علَيهِم   : تعارض ظواهر النصوص في المسألة، فبعضهم رأى من قول االله تعالى          

فْس بِالنَّفْسِ فيها أَن النَّ
  .، أن الكفاءة معتبرة في النفس، فلا تقتل بالنفس إلا نفس واحدةٌ)3(

 على عدم مخالفته فـي  ))4، وإجماع الصحابة والبعض الآخر رأى في فعل عمر       
  .قتل الجماعة بالواحد، أن هذا مسوغ في قتل الجماعة بالواحد

  :مسوغات ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله ـ
الصنعاني ـ رحمه االله ـ أدلة ترجيحه لقتل الجماعة بالواحـد، وإنمـا اكتفـى      لم يذكر 

بالترجيح فقط، ثم أَحالَ ذكْر الأدلة إلى كتب أخرى له، وسبب ذلك أن الصنعاني ـ رحمه االله  
ـ رجح هذا القول في نهاية بحثه للمسألة مستدركاً على نفسه، بعد أن قرر أن الـراجح هـو            

لا قصاص على الجماعة، بل الدية، رِعاية للمماثلة، ونَصر هذا القولَ ثم فـي      : المذهب الثالث 
  ".هذا ما قررناه هنا، ثم قوي لنا قتل الجماعة بالواحد : "نهاية المطاف قال

  :رأي الباحث
بالنظر في أدلة الخلاف في المسألة فإن الباحث يرى رجحان مـذهب الجمهـور بقتـل                

  :رجحه الصنعاني ـ رحمه االله ـ وذلك للأدلة التاليةالجماعة بالواحد وهو ما 
  :الأدلة من القرآن: أولاً

  .))5يا أَيها الَّذين آمنُوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتْلَى الْحر بِالْحر : قول االله تعالى  . أ 
  .))6 بابِولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولِي الْأَلْ : وقوله تعالى

                                                
 ).9/448(لمرداوي ا :الإنصاف: انظر) 1(
 ).7/37 (الصنعاني:  سبل السلام)2(
 .)45( الآية  من: المائدةسورة )3(
  . وغيره كما سيأتي،)11/387(نقل ذلك ابن قدامة في المغني ) 4(
 .)178( الآية  من: سورة البقرة)5(
 .)179( الآية  من:سورة البقرة) 6(
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أن المراد بالقصاص في هاتين الآيتين هو قَتْلُ من قَتَلَ كائناً مـن كـان،            : )1(وجه الدلالة 
فأوجب القصاص لاستبقاء الحياة، وذلك أنه متى علم الإنسان أنه إذا قَتَلَ غيره فإنه سيقْتَلُ به،                

الواحد فسيتسارع الناس فـي  امتنع عن القتل، فتحيى النفوس، بينما إذا قلنا بعدم قتل الجماعة ب     
  .القتل جماعات جماعات، فيسقط حينئذ مقْصد القصاص

  .))2 ومن قُتلَ مظْلُوماً فَقَد جعلنا لِوليه سلْطاناً : قول االله تعالى  . ب 
هذا السلطان هو القصاص، فكل من شارك في القتل، فللولي سلطان عليهم            : وجه الدلالة 

  .لى القاتل الواحد ولا فرقجميعاً، كما أن له سلطاناً ع
  :الأدلة من السنة: ثانياً

قَدم أناس من عكْـلٍ ـ أو عرينـةَ ـ     :  قالحديث عكْل وعرينة، عن أنس بن مالك 
 بِلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانهـا، فـانطلقوا، فلمـا            المدينةَ، فأمرهم النبي     فاجتَووا

فقتلـوا أحـد    : ، وفي رواية لمسلم   )3(الحديث..." واستاقوا النَّعم ،  صحوا قَتَلوا راعي النبي     
  .قد قتلوا صاحبي، وذهبوا بالإبل: الراعيين، وجاء الآخر قد جزع، فقال

وفيه قتل الجماعة بالواحد، سواء قتلوه غيلة، أو حرابـة،          : " قال ابن حجر  : وجه الدلالة 
  .)4("إن قلنا إن قتلهم كان قصاصاً 

  : من آثار الصحابة الأدلة: ثالثاُ
  : من قوله وفعلهالمأثور عن عمر   . أ 

خمسة أو سبعة، برجل واحد     :  قتل نفراً  أن عمر بن الخطاب     : فعن سعيد بن المسيب   
  .)5(لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً: قتلوه قتل غيلة، وقال

  : فتح الباريوالقصة لها روايات عديدة، وألفاظ مختلفة، لذلك قرر الحافظ بن حجر في
  .))6أن القصة تكررت من عمر 

                                                
، )113 :ص( أبـو زيـد      : على النفس وما دونها    ، أحكام الجناية  )11/327(لعمراني  ا :البيان :انظر) 1(

  ).2/247(لقرطبي ا :قرآنالجامع لأحكام ال
 .)33( الآية  من: سورة الإسراء)2(
 .، وهو صحيح)44: ص(سبق تخريجه ) 3(
 ).11/444 (ابن حجر:  الباريفتح) 4(
، 18075، 18074( وعبد الرزاق في المصنف ،)2/871(ر من طرق مالك في الموطأ      أخرج خبر عم  ) 5(

، والبيهقـي فـي الـسنن الكبـرى     )6896 ياتفي الد  ( في صحيحه معلقاً   ، والبخاري )18079،  18077
 ).2201ح  ( الغليل إرواء: انظر، والأثر صحيح إلى عمر،)8/40،41الجنايات (
 ).12/284 (ابن حجر: فتح الباري) 6(
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  : من قوله وفعلهالمأثور عن علي   . ب 
خرج رجال سفر، فصحبهم رجل، فقدموا وليس معهم، فاتهمهم         : عن سعيد بن وهب قال    

شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم، وإلا حلفوا باالله ما قتلوه، فأتى بهم إلى علـي              : أهله، فقال شريح  
1(م، فاعترفوا فأمر بهم، فقتلوا وأنا عنده، ففرق بينه(.  

 كان يشك فيها، حتى قال      أن عمر   :  المتقدم وورد عند عبد الرزاق في أثر عمر        
يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن نفراً اشتركوا في سرقة جـزور، فأخـذ هـذا                : له علي   

  .)2(فذلك حين استمدح له الرأي: نعم، قال: عضواً، وهذا عضواً، أكنت قاطعهم، قال
  :المأثور عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ  .ج 

  .لو أن مائة قَتَلوا رجلاً قُتلوا به:  قال بسنده أنه )3(روى عبد الرزاق في مصنفه
 :المأثور عن المغيرة بن شعبة   . د 

  .)4(أنه قتل سبعة برجل: فيما رواه ابن أبي شيبة بسنده
  :الإجماع: رابعاً

  .)5(رافي إجماع الصحابة على ذلكفقد نقل ابن قدامة وابن القيم والق
  :الأدلة من النظر: خامساً

فإن القتل إنما شرع لتصان الأنفس وتحمى من القتل كما قـال            : النظر إلى المصلحة    . أ 
  .))6 ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ : تعالى

ى القتل جماعـات جماعـات      ولو لم نقتل الجماعة بقتلها للشخص الواحد لاندفع الناس إل         
  .)7(حتى ينجوا من العقوبة، ومراعاة هذه القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ

 ولأن القصاص عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت للواحد على الجماعة مثلها  . ب 

  .)8(فلو قَذَفَ خمسة إنساناً واحداً لحدوا جميعاً به، مثلُ حد القذف 
                                                

 ).8/41(السنن الكبرى  أخرجه ابن أبي شيبة، والبيهقي في) 1(

 ).9/475(الرزاق  عبد: المصنف) 2(
  ).4/354( ونصب الراية ،)9/479 ()3(
 ).4/354 (الزيلعي: بواسطة نصب الراية:  انظره)4(
 ).4/1326(القرافي : ، الفروق)5/21( ابن القيم :، إعلام الموقعين)11/387( ابن قدامة :المغني) 5(
 .)179( الآية  من:سورة البقرة) 6(
 : المغنـي ،)2/248(لقرطبي ا :رآنـ، الجامع لأحكام الق)4/302(د ـ ابن رش :هدـبداية المجت  :انظر) 7(

 ).11/387(ابن قدامة 
 .)63 :ص( زيدان : القصاص والديات،)11/387( ابن قدامة :المغني : انظر)8(
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 :لقياسويمكن الاستدلال با  .ج 

 كُتب علَيكُم القـصاص فـي القَتْلَـى الحـر           : قتل النفس بالنفس، قال تعالى    : فالأصل
ربِالح)1(.  

  .قتل الجماعة بالواحد: والمقيس
  .مشروعية قتل الجماعة بالواحد: والحكم

 حفظ  ، وهي )2(مراعاة حكْمة التشريع في القصاص    : والعلة الجامعة التي بسببها تم القياس     
  .النفوس

  :قاعدة سد الذرائع  . د 
وللشريعة " فاالله عز وجل قد سد الذرائع المفْضية إلى المحارم، بأن حرمها ونهى عنها،               

أسرار في سد الفساد، وحسمِ مادة الشر لِعلْمِ الشارع بما خَفي على النفوس من خَفي هواهـا،                 
، فمن تَحذْلَقَ على الشارع، وقال في بعـض  الذي لا يزال يسري فيها حتى يقودها إلى الهلاك      

إنما حرمها لعلة كذا، وهي مفقودة هنا؛ فاستباح ذلك بهذا التأويـل، فهـو ظلـوم                : المحرمات
  .)3("لنفسه جهولٌ بأمرِ ربه 

فعدم قتل الجماعة بالواحد يدعو إلى خَرمِ أَصلِ القصاص، ويساعد على انتـشار القتـل               
اون من المجرمين على قتل الواحد تيسير مهمتهم، وتحقيق غرضـهم           بكل سهولة، بل في التع    

ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ     : من غير أن ينالهم العقاب الرادع؛ والقصاص إنما شرع لنفي القتل          
 يا أُولِي الْأَلْبابِ


)4)..(5(.  

  :قاعدة المصلحة المرسلة  . ه 
 قواعد، ولا غَضاضةَ في ذلك، بل كَثْـرةُ  يمكن إثبات الحكم الفقهي بعدة أدلة، وكذلك بعدة    

النظر فـي   : الأدلة تدلل على قوة الترجيح، ومن الأدلة الأصولية التي يستدل بها على مسألتنا            
  .المصالح المرسلة للشريعة الإسلامية

                                                
  .)178( الآية  من:ةبقر سورة ال)1(
 .)121 :ص( أبو زيد : أحكام الجناية على النفس وما دونها: انظر)2(
 ).116 :ص(ره البعلي  اختص، شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل لابن تيمية)3(
  .)179( الآية  من: سورة البقرة)4(
 ،)546 :ص( البرهاني   : سد الذرائع في الشريعة الإسلامية     ،)4/302(ابن رشد    :بداية المجتهد  :انظر) 5(

  ).72 :ص(سى مو :تاريخ الفقه الإسلامي
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ومرادي هنا ذكْر ما يستدلُ به الجمهور على قولهم، وليس مرادي النظر في الخلاف في               
  . المرسلةحجية المصالح

فصلاًَ في الفرق بين البدع والمصالح " الاعتصام " لقد عقد الشاطبي ـ رحمه االله ـ في   
المرسلة، ثم أخذ في ذكر الأمثلة الدالة على العمل بالمصالح المرسلة التي تلائـم تـصرفات                

  :الشارع، ومن بين هذه الأمثلة
د فيه المـصلحة المرسـلة، إذ لا        المثال الثامن أنه يجوز قتل الجماعة بالواحد، والمستن       " 

  .)")1نص على عين المسألة، ولكنه منقول عن عمر بن الخطاب 
أن القتيل معـصوم، وقـد   : ووجه المصلحة: " ثم شرع يبين وجه اعتبارها مصلحة فقال      

قتل عمداً، فإهداره داعٍ إلى خرم أصل القصاص، واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعـة إلـى               
  .)2("ذا علم أنه لا قصاص فيه التشفي بالقتل، إ

  

                                                
 .، وهو صحيح)74: ص (سبق تخريجه) 1(
مشهور بن  :بواسطة تحقيق، )253: ص(لغزالي ا :اء الغليلشف :، وانظر)3/40(الشاطبي  :الاعتصام) 2(

  ).3/41( لاعتصامحسن ل
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المعلى أكثر من الدية العمد في القتلالحةُص   

ث الصنعاني ـ رحمه االله ـ عن هذه المسألة تحت الحديث التاليتحد:  
 ـ بيلٌت قَه لَلَت قُنمفَ : " االله  قال رسولُ :  قال   اعيز الخُ حٍيرعن أبي شُ   عدـ م  ي تالَقَ

هذأَ فَ،هلُههب ينخ يتَرإِ: نِيا أَمنذُخُأْ يأَلَقْوا الع و(1)" والُتُقْ ي.  
  :صورة المسألة

افَفي القتل العمد إذا عالولي نِ عالق فهو ،اصص خَميربين الدية فْ أو العا مجانًو.  
إِ"  ق السابِ الحديثٌ:ليل الديةدا أَمنالواْذُخُأْ ي لَقْع ."  

 يئة س اءزوج : كقوله تعالى  ،حِفْ على العفو والص   ةُضاح ال  العامةُ  النصوص :ودليل العفوِ 
يئةٌسها فَلُثْ ممنافَ عوأصلح ه على االله فأجر  (2).  

لكن   هل يجوز للولي  ترك  وتَ  الدية رك    العفو المجاني إلى المصالحة    على أكثر م الديـة   ن 
  . هذا هو المراد بهذه المسألة؟بةالواج

  ذكر الخلاف
تعرلِ الصنعاني ـ رحمه االله ـ   ضهذهباقْ المسألة تكَذَ فَ،ابٍضالمذاهب الفقهيـة ر بعض ، 

  . لقولهحِرجكر الدليل الم واكتفى بالترجيح من غير ذ، أخرىلَفَوأغْ
وبالمسألة كالتاليطُس :  

  :قولينعلى أكثر من الدية على في القتل مصالحة الحكْمِ  العلم في  أهلُاختلفَ
 ،(3) وهذا مـذهب الحنفيـة  ،صحة الصلح عن القصاص على أكثر من الدية   : القول الأول 

  .(6)الحنابلة عند المشهورهو  و،(5)والشافعية، (4)المالكيةو
  .(7)نابلة في مذهب الحهجوهذا و، ونها أو د الصلح إلا على الديةحصلا ي: ثانيالقول ال

                                                
  .، وهو صحيح)71: ص(سبق تخريجه  (1)
  )40( الآية  من:سورة الشورى (2)
 بـدائع   ،)8/415(قاضي زاده    : تكملة فتح القدير   ،)7-3/6(لموصلي  ا :الاختيار لتعليل المختار  : انظر (3)

  ).6/47(لكاساني ا :الصنائع
  ).4/368(لدردير ا : الشرح الصغير،)14/126(ابن أبي زيد  :والزياداتالنوادر : انظر (4)
  ).6/319(لغزالي ا :الوسيط:  انظر(5)
  ).5/246(لمرداوي ا :الإنصاف ،)6/294( ابن قدامة :المغني (6)
  .)5/246(المرداوي  : الإنصاف:انظر (7)
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  :مذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ
  ني الثاالقولِأصحابِ لتقي مع الصنعاني ـ رحمه االله ـ يفي ع جواز الصلح إلا على مِد 

، يظْهر ذلك جلياً عنْدما نَقَلَ الصنعاني ـ رحمه االله ـ نَصا لابـنِ القـيم فيـه      الدية أو دونها
  .(1)درهذا الاختيار بِالصنعاني ـ رحمه االله ـ عقب تَ ولم ياخْتيار ابن القيم لهذا القول الثالث،

  :سبب الخلاف
 ـيظهر  ـ واالله تعالى أعلم   أن مـع  الأحاديثبب الخلاف هو تعارض ظواهر بعض  س 
 هنَّإِ فَ لٍب خَ و أَ ،لٍتْقَ بِ يبص أُ نم : " قال  النبي   ، أن   اعيز الخُ ريحٍ فحديث أبي شُ   بعضها،

تَخْيإِ ار حى ثَدإِ: لاثا أَمنتَقْ يصإِ، وا أَمني فُعوإِ، وا أَمنذَخُأْ يالد إِ، فَةَين ادأَرابِ الرـ فَةَع   واْذُخُ
لَعى يديهو ،متَن اعدى بعلِ ذَدلَ فَكهذَ علِ أَاب(2)" يم.  

أن كل ما عدا الأمور الثلاثة      : قدار الدية استدل به المانعون من الزيادة في الصلح على م        
القتل قصاصاً، الدية، العفو، يكون ممنوعاً، ومن جملَة ما عداها الزيـادة            : السابقة في الحديث  

  . في الصلح على الدية المقررة شرعاً
بينما هناك نُصوص أخرى نَصتْ على جواز الصلح عن القصاص، بما يرضي الطرفين             

ميبينهاـ كما س معنا ـ فاختلفَ أهلُ العلم في التوفيق ر.  
  :مسوغات ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  لم يذكر الصنعاني ـ رحمه االله ـ أدلة ترجحاختيار كى ،  لهذا القولِهح وإنَّما اكتَفى بأن
 ـ  كَلام ابن القيم في المسألة من غيرِ أن يتَعقَّبه بشيء، ونَص كلام ابن  : " القيم ـ رحمـه االله 

       أشياء عةببين أَر ةُ في ذلك إلى الوليريجاناً، أو العفو إلى الدية، أو القـصاص        : والخفْو مالع ،
: وفيه وجهان ، المصالحةُ إلى أكثر من الدية    : ولا خلاف في تخييرِه بين هذه الثلاثة، والرابعةُ       

ليس له العفو على مال إلاَّ الديـةَ  : لة ـ جوازه، والثاني أشهرهما مذهباً ـ أي للحناب : أحدهما
  .(3)"أو دونَها، وهذا أرجح دليلاً 

  :رأي الباحث
 مذهب الجمهـور  حانج الباحث يرى ر    فإن ،يها ف لِأم والتَ بِقَة، السا  الأقوالِ راضِتعمن اس 

بِ القائلين وازِج    ن الدية، وذلك لِ    الصلح على أكثر مقوأ ة ـ،هم في هذه المسألة  دلت   جـوابهم  ةو وقُ
من هذه الأدلةو ، لهمعلى أدلة المخالفين:  

                                                
  .)1103ح  7/38(الصنعاني :  سبل السلام انظر(1)
  .، وهو ضعيف)70: ص( سبق تخريجه  (2)
  ). 3/454 ( ابن القيم :زاد المعاد (3)
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  : الأدلة من السنة: أولاً
 ـ قَََنم : " قال النبي   أن:  هد عن ج   عن أبيه  يبٍعرو بن شُ  م ع حديثُ  . أ  مؤْمنـاً  ل تَ
تَمعداًم د فى أَ لَ إِ علِوياء إِ، فَ ولِتُقْ الملُتَوا قَ ؤُا شَ ن إِوا، وذُخَوا أَاؤُ شَ نوا الدةَيو ،هلاثُ ثَيونـ ح  ، ةًقَّ
لاثُثَوونذَ جةًعأَ، وربعخَون ةًفَل،و مالَا صحلَوا عيفَه و لَههشْتَلِ وذلك ،" مدالَيد 1(لِقْع(.  

 العمد، وجعلَ أولياء القَتيلِ بالخيارِ بين        الديةَ المقَدرةَ لِقَتْلِ   ذَكَر النَّبي   : وجه الاستدلال 
، وهو على إطلاقه    "وما صالَحوا علَيه فَهو لَهم " :      القصاص أو أخذ الدية المغَلَّظَة، ثم قال        

مما يحصل الصلح عليه بأكثر من الدية أو أَقلَّ منها، فصار دالاً على جواز المـصالحة عـن     
  .، واالله أعلم)2( بأقل من الدية، أو أكثر منهاالقصاص

وابن القيم ـ رحمه االله ـ الذي تَابعه الصنعاني ـ رحمه االله ـ في ترجيحـه الـسابق       
، قد أجـاز ذَلـك    " إعلامِ الموقِّعين   " نَجِده في   ، على عدم جواز المصالحة على أكثر من الدية       

 ـ فـي دمِ العمـد أن يأخُـذَ     وجوز ـ أي النَّبِي   " :حيثُ قَالَ في أثناء كَلامه عن الصلح
  .(3)"أولياء القَتيلِ ما صولحوا عليه 

ولعلَّ هذا هو الراجح من كلامه ـ رحمه االله ـ خُصوصاً إن علمنَا أن قَولَه الأولَ قَـد    
 النَّافع قَد ألَّفَه في السفر؛ يدلِلُ على ذلك قولُه          وهذا الكتاب الضخْم  " زاد المعاد   " قاله في كتاب    

وهذه كَلماتٌ يسيرةٌ لا يستغني عن معرِفتها من له أدنَى همة إلى معرفـة نَبِيـه                : " في مقَدمته 
  ديهه وهتوسير  ،  ودكْدالم را الخَاطاهفَ    ....اقْتَضيقها في حالِ السلمع تَع  رِ لا الإقَامة ، والقلب

؛ والتأليفُ في مثل هذه الحالِ مظنَّةُ لِوقُوعِ السهوِ والخَطـأِ، ممـا لا              )4(..."بكل واد منْه شُعبة   
  .ينْفَك عنْه طبع الإنسان

 ـ رضي االله عنهاـحديث عائشة    . ب   :النَّ أن بي وسلم بعث أبا ج هم بنذيفـة  ح  
مصلا فَ ،قاًدجه جلٌ ر  تدق في صفَ ه ،ضربشَجهم فَ   أبو هجفأتوا النبي   ه ، فقـالوا  : يـا  القـود 

 ـرفلم ي"  اذَكَا وذَ كَ مكُلَ : "، فقال يرضوافلم  "  اذَكَا و ذَ كَ مكُلََ"  :فقال النبي   ! رسول االله  واض، 
 ـخْم و ،اسِى النَّ لَ ع ةَيشِّ الع باطي خَ نِّ إِ : "فقال النبي   . واضرفَ"  اذَكَا و ذَ كَ مكُلَ : "فقال  مهربِ

                                                
 والحـديث  ،)1387ح جاء في الدية كم هي من الإبل  ما  باب،كتاب الديات( في سننه     أخرجه الترمذي  (1)

  .ه الشيخ الألباني في نفس المصدر حسن، فقدحسن
  .)74: ص( أبو زيد : وما دونهاأحكام الجناية على النفس:  انظر(2)
 وقد أشار الشيخ بكر أبو زيد إلى حصول الاختلاف في موقف ابن القيم فـي خـلال          ،)1/200-201( (3)
  ).74، 71: ص( أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن القيم: راسته لترجيحات ابن القيم، انظرد
 ) .1/70(ابن القيم : زاد المعاد) 4(
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 ،دو القَ ونيدرِي ي ونتُ أَ نثييي الل لاءؤُ ه نإِ : " فقال نعم، فخطب رسول االله     : فقالوا"  ماكُضرِبِ
 هم رسولُ ر بهم، فأم  جرون المها  فهم !!لا:  قالوا ،"؟  ميتُضر، أَ واْضرا فَ ذَكَا و ذَ كَ مهِيلَ ع تُضرعفَ

 ـ إِ  ":نعم، قال : فقالوا" ؟  ميتُضرأَ : " فقال ،ادهموا، ثم دعاهم فز   وا عنهم، فكفُّ  كفُّ أن ي  االله   ي نِّ
 ـرأَ : " فقال نعم ، فخطب النبي     : قالوا"  ماكُضرِ بِ مهربِخْم، و اسِى النَّ لَ ع باطخَ يتُض؟  م" ،

  .)1(؟نعم: قالوا
 ين حتى رضـوا ثي لليلحاً صفي المال المدفوعِيزيد  ما زال    أن النبي   : دلالوجه الاست 

  . القود بأكثر من الديةعن، فدلت هذه القصة على جواز المصالحة بما صولحوا عليه من مال
  :الأدلة من النظر: ثانياً

  : يمكن الاستدلال من جِهة النظر والمعاني بعدة أمور منها
أن الصلح بكل أنواعه جائز بين المسلمين، إلا صلحاً أحل          : ةقاعدة الصلح في الشريع     . أ 

  .حراماً، أو حرم حلالاً
والصلح عن القصاصِ بأكثر من الدية يدخُلُ في الصلح الجائِزِ، فليس فيه تَحرِيم حـلال،         

، ب فيها   ولا تَحليلُ حرام، بل إن الصلح هنا يلتقي مع قَضية العفْو عن القصاص التي رغَّ              
 رفع إليه شَيء فيه قـصاص، إلا أمـر فيـه           ما رأيتُ النبي    :  قال عن أنس بن مالك     

  .)2(بالعفْو
  .)4( والصلْح خَير  ،)3(فالشريعة إذن لا تجيزه فقط، بل تَستَحبه وتَحثُّ عليه

من الخلاف، والتداعي في    الإصلاح بين الناس فيما يقع بينهم       : " يقول أبو الوليد ابن رشد    
  .)5("الأموال وغيرها، من نوافل الخير المرغَّبِ فيها، المندوب إليها 

إن من مقَاصد الشريعة في تَشْرِيعِ الحدود والعقوبات، هو بقَاء النفـوس وصـيانَتُها،                . ب 

                                                
في  وابن ماجه    ،)4534ح  باب العامل يصاب على يديه خطأ       ، كتاب الديات (  سننه  في أخرجه أبو داود   (1)
باب السلطان  ، كتاب القسامة ( ، والنسائي في سننه   )2638ح  باب الجارح يفتدى بالقود     ، كتاب الديات ( سننه

  . صححه الشيخ الألباني في المصادر السابقة، والحديث صحيح، فقد)4778ح يصاب على يده 
 صحيح،  يثد والح ،)4497ح   باب الإمام يأمر بالعفو في الدم        ،الديات كتاب( هسننأبو داود في     أخرجه) 2(

 .صححه الألباني في نفس المصدر فقد
: عقد الصلح في الشريعة الإسـلامية     ،  )76: ص(زيد   بوأ : وما دونها  أحكام الجناية على النفس   : انظر) 3(

 ).17: ص (نزيه حماد
  .)128 (ة الآيمن:  سورة النساء(4)

 ).516 /2(ابن رشد : المقدمات الممهدات )5(
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 هم بالعفو، كُلُّ ذلكفلذلك حصل التَّرغيب من الشارع إلى أولياء القتيل في قبول الدية، أو قبول

بعداً عن القصاص، وإن في تَجويزِ الصلح على أكثر من الدية، تَحقيقٌ لهـذا المقْـصد فـي                  
  .التشريعِ

المقْصد الشرعي من القصاص هو تَحقيقُ الحياة، فدفع المالِ ولو بِزيادة على نـصابِ      .ج 
وإخْماد الفتنة  ، د منْه، وهو حفْظُ الحياة لِكُلٍّ من الطرفين       الدية، هو جائِز، طَالما حصلَ المقصو     

 .)1(وإطْفَاؤُها
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                                
 ).74: ص(زيد  بوأ : وما دونها، أحكام الجناية على النفس)7/250(الكاساني  :بدائع الصنائع: انظر) 1(
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  ثانيالفصــــل ال

  كتاب الدیات والقسامة
  :ویشتمل على ثلاثة مباحث

 

أصول الدیة، ودیة أعضاء الرأس. 

دیة قتل الذمي والمرأة.  

مشروعیة الحكم بالقسامة. 
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  أصول الدية، ودية أعضاء الرأس

  :ويتكون من أربعة مطالب

 الأصول التي تؤخذ منها الدية  

  الجناية على اللسان المتسببة في ذهاب النطق

  ببعض حروفه

 دية السن  

 لموضحةدية ا  
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  الأصول التي تؤخذ منها الدية

ـبحث الصنعاني   حديث أبي بكـر  و وه، التالي الحديث تحتَ هذه المسألةَـ رحمه االله   
 إلى   في الكتاب الذي كتبه رسول االله        ، م عن أبيه عن جده    زبن محمد بن عمرو بن ح     ا

 ـمـن  ائـةٌ  م ةَي الد سِفْي النَّ  ف  وأَن : " قوله  منه دوهو حديث طويل، الشاه   ،  اليمن أهلِ  ،" لِ الإبِ
  .)1(" ارٍينَ دفُلْ أَبِه الذَّلِهى أَلَعو:"  ه  قولُهخرآوكذلك في 

  :صورة المسألة
   تقولُ    : تعريفُ الدية في اللغة ،ىدالفعل و نيـةً : الديةُ مد يهتُ القتيلَ أَديدـتُُ  : وطيأي أََع

تَهي2(د(.  
  .)3(هانَوا دمي أو فسٍفْ في نَايةنَالجِ بِباجِ الو المالُي ه:الدية في الاصطلاح

، )4(يت منها عند جميـع الفقهـاء      دأُ في الدية، فتقبل إذا       أصلٌ  الإبلَ  على أن   الفقهاء واتفقَ
  .سألتنا هذه بمهو المرادهذا   هل يصح دفع الدية منها أم لا؟،واختلفوا فيما سوى الإبل
  :ذكر الخلاف

    صول خلاف فيها، وأَفَـاضإلى ح ـ رحمه االله ـ هذه المسألةَ، وأشار بحث الصنعاني
  :في البحث في المسألة من حيث الأدلة، وبسط المسألة كالتالي

  :  منها الدية على النحو التاليخذُؤْ التي تُصولِ في الأُالعلمِأهل  اختلفَ
 وهذا ،ا ومعادلةً وما سواها يؤخذ تقويم ،الإبلأن تكون من    صل في الدية    الأ: القول الأول 
  .)6(، ورواية مشهورة في مذهب أحمـد)5(مذهب الشافعي

                                                
حزم في العقول واختلاف الناقلين ح  ذكر حديث عمرو بن باب، كتاب القسامة(  في سننهأخرجه النسائي) 1(

 ، والحديث ضعيف،)2364ح ق والذهب رِباب كم الدية من الو، كتاب الديات (مختصراً    والدارمي ،)4853
قال ،  "لِبِن الإِ مةٌائَ مسِفْي النَّ فنأَو  ": ولكن صح قوله؛)4853ح (بتخريج الألباني  : سنن النسائي : انظر

 إرواء  :انظر. يث عقبة بن أوس    لأن له شاهداً موصولاً من حد      ؛هذا القدر منه ثابت صحيح    : الشيخ الألباني 
إرواء : انظـر ،  صح موقوفاً عن عمـر       قد ف وعلى أهل الذهب ألف دينار    : أما قوله ). 2243ح   (الغليل

 ).2247ح (الغليل 

 .)631: ص(مختار الصحاح  للرازي  )2(

 .)212: ص(قلعه جي :  معجم لغة الفقهاء،)5/295( الشربيني :ي المحتاجمغن:  انظر)3(
 ).21/44( الموسوعة الفقهية الكويتية ،)11/531(ابن قدامة :  المغني:انظر )4(

  ).7/219( الرملي : نهاية المحتاج،)3/88( ابن المنذر :الإشراف على مذاهب أهل العلم: انظر )5(
 ).10/58(لمرداوي  ا :الإنصاف: انظر )6(
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 وهـذا  ،الذهب والفضة والإبل: أن تكون من ثلاثة أصنافالأصل في الدية : القول الثاني 
  .)2( ومالك،)1(مذهب أبي حنيفة
 يور،  )3(لـل  والذهب والفضة والح   ، الإبل والبقر والغنم   :أصول الدية ستة  : القول الثالث 

  .)5( وهو مذهب أبي يوسف، ومحمد بن الحسن،))4 عمرعن لك ذ
  .)6( وهو مذهب الحنابلة،لل إلا الح،ما سلف: أصول الدية خمسة: القول الرابع

  : ـ رحمه االله ـمذهب الصنعاني
ويدلل علـى  ، ودعمه بالأدلة الكثيرة، الصنعاني ـ رحمه االله ـ رجح المذهب الأول هنا  

وفيه دليل على أن الإبـل      ، دلَّ الحديث أن قدر الدية مائة من الإبل       :" اختياره لهذا القول قوله     
وإلى هذا ذهب القاسم    ، هي الواجبة، وأن بقية الأصناف ليست بتقدير شرعيِِّ بل هي مصالحةٌ          

  .)7("والشافعي
ؤخذ تقويماً ومعادلة من أي نوعٍ اعتاد أهله التعامل وبقية الأصناف عنده ـ كما ذكر ـ تُ  

  .به
  سبب الخلاف

 نـصوصٍ فـي    لورود ذلـك     ، الدية أن تكون من الإبل      الأصل في  اتفق الفقهاء على أن   
صريحةكثيرة ،قوله لِثْ م  : "أَوي  نسِفْالنَّفالد ةَيةًئَا مم 8(" لِبِ الإِن(.  

 ـعو :" له  وقك ، الإبلِ  تكون من غيرِ    الديةَ ن أن  نصوص أخرى فيها بيا    ثم وردتْ  ى لَ
  .)9(" ارٍينَ دفُلْ أَبِه الذَّلِهأَ

                                                
 ).7/253(لكاساني ا : بدائع الصنائع،)5/36(لموصلي ا :الاختيار لتعليل المختار: ظران )1(

 .)8/39 ( ابن عبد البر: الاستذكار،)3/292(ابن رشد  :المقدمات الممهدات: انظر )2(
)3 (لَّة  :للَالحمختـار الـصحاح  :  انظـر . ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين ،وهي الإزار والرداء  ،  جمع ح: 
 ).132: حلل، ص: مادة( لرازيا
 ففرضها عمر ، إن الإبل قد غَلَتْ   :  قام خطيباً فقال     عمر أن:  فعند أبي داود   صح ذلك عن عمر      )4(

     على أهل الذهب ألف دينار  ،  وعلى أهل  ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة    ، ق اثني عشر ألفاً   رِوعلى أهل الو
ح  ؟باب الدية كم هي، كتاب الديات( أخرجه أبو داود في سننه، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، الشاء ألفي شاة

 .)2247ح ( حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ، فقد والحديث حسن،)4542
 ).6/574(ابن عابدين  :رد المحتار). 7/253(الكاساني  : بدائع الصنائع:انظر) 5(
 ).7/241( العاصمي :حاشية الروض المربع). 6/18(لبهوتي ا :كشاف القناع: انظر )6(

 ).42 /7( الصنعاني: سبل السلام )7(
  ).87:ص( تخريجه سبق )8(

  ).87:ص: (سبق تخريجه )9(
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 هل تكون الإبل هي الأصلُ     فاختلف الفقهاء ، والذهب  ي ـ إليه عند تَ   أُلج  ؟ الإبـل  رِذّع  أم أن  
  . ابتداء؟لدية لحلُصما يهنْ ملٌّ كُ والذهب الإبلَ أنانِيدف ينِيصهذين النَ
ل  كُ  الذهبِ رِي على غَ  قاس اختلفوا هل ي   ، من الذهب   الدية  إعطاء  القائلين بمشروعية  نإثم  

 تَما يعبِ لُام ه م ن رِقَ الب  ؟ وغيرهالِلَ والغنم والحأم تَقْ يصعلى الذهب والفضة لأنَّر قـدانِ مـا نَ ه 
فاختلفوا في النظرة   ، (1)لل والح اهيالشِّو البقرِ الدية من    ؟ ثم إنه قد وردت أحاديث فيها ذكر       فقط
هل هي مذكورة على سبيل المعادلة والتقويم بالإبل عند عدم وجـود الإبـل؟ أم أنهـا                 ، إليها

  .أصول أخرى لإخراج الدية؟
  .وسيأتي ذكر بعض هذه الأحاديث في أثناء عرضنا لمسوغات ترجيح الصنعاني

  :ثمرة الخلاف
 ، الديـة سليمِ عند تَجلاء بِرهظْي أحدها  بارِت أو اع  ار هذه الأجناس السابقة أصلاً    أهمية اعتب 

 متنع ي  الدم أن  وليكن لِ  ي م لَ ،صولاًلل أُ  والبقر والغنم والح   ،فإذا اعتبرت الإبل والذهب والفضة    
البـة  طَ يكون له الم أن دون بأخذه الوليلزم وي، عليه الديةُمنره ضح شيء منها أَم أيسلُّعن تَ 
  . منها نوعٍ أييجزئُ  الواجبِاءض في قَصولٌ أُ لأنها جميعاً؛بغيره
أم ل ا إنيق ف، خاصةً هي الأصلُ الإبلَ إن  على القاتل تَحينئذسيمها لِل ـلـولي  مـن  ليمةً س 

 العيوب، وإن  أراد أحد  طَّل فل ، آخر دول إلى نوعٍ  هما العررِ الآخ ف م ه وإِ نعجبه على التـسليم    ار
  .أو أن يسمح له بأن يقدمها مما هو متَعارفٌ عليه من غَيرِها تَقْوِيماً، )2(من الإبل

  :ـ رحمه االله ـمسوغات ترجيح الصنعاني
  :منها ، قولهيحِجِر على تَ كثيرة بأدلة ـ رحمه االله ـ الصنعانياستدلَّ

 لِْى أه لَعو... لِبِ الإِ ن م ةًئَا م ،ةَي الد سِفْي النَّ  ف نأَ و : "ِ، والشاهد منه هو   لة المسأ ديثُح  . أ 
  .(3) "ارٍينَ دفُلْ أَبِهالذَّ

وأن ، الإبـلِ  ويحتَملُ أن ذلك عنْد عـدمِ  : " ـ رحمه االله ـ بقوله   الصنعانيجمع بينهما
  .، ثُم شَرع في تَأْييد قَولِه هذا(4)"...ويدلِلُ لِهذا، ينارٍ في ذلك العصرِقيمةَ المائة منها ألفُ د

م دية الخطـأ   قو كان ي   رسول االله    أن :  عن أبيه عن جده    يبٍعرو بن شُ  معن ع   . ب 
إذا غلـت   ف،  الإبل مها على أثمانِ  قو وي ،قرِ أو عدلها من الو    ،على أهل القرى أربع مائة دينار     

                                                
  ).178-2/177( عودة :التشريع الجنائي الإسلامي: انظر (1)

 .المرجع السابق:  انظر)2(
  .، وهو صحيح)87: ص(  سبق تخريجه(3)
  ).7/43 (الصنعاني:  سبل السلام(4)
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 ما بين    وبلغت على عهد رسول االله       ، من قيمتها  ص نقَّ اًخصإذا هاجت ر  و ، قيمتها في رفع
 وقـضى :  قال ؛ ثمانية آلاف درهم   قها من الورِ  دلع وأ  دينار، إلى ثمان مائة   دينار   أربع مائة 

  .(1)"  شاةألفيف ء في الشاهلقْ ع ومن كان ديةُ،على أهل البقر مائتي بقرة رسول االله 
إذا هاجـت   و ، قيمتهـا  فيإذا غلت رفع    ف،  الإبل مها على أثمانِ  قووي" قوله  : جه الدلالة و

نقَّ اًخصر ويجوز أن يؤخذ غيرهـا     ، يدل على أن الإبل هي الأصل في الدية        "  من قيمتها  ص
  .مما اعتاد الناس التعامل به، تقويماً على أسعار الإبل

 ـعن ابن عباس  .ج   ـ رضي االله عنهما   :لاً رج أنقُ من بني عدي رسول االله  فجعلَ،لَت 
(2)  عشر ألفاًي ديته اثن. 

ئة مـن  ا قضى في الدية على أهل الإبل م رسول االله     أن :عن عطاء بن أبي رباح      . د 
 ،ةلّئتي ح ا وعلى أهل الحلل م    ة، شا  ألفي ء وعلى أهل الشا   ،ئتي بقرة ا وعلى أهل البقر م    ،الإبل

  .الإسناد الذي في إسحاقأي محمد بن . (3)" مدحه مفظ لم يحوعلى أهل القمح شيئاً
  :رأي الباحث

 الأحاديث التي اسـتدل  نإ، حيث  سديدبهذْهو مـ رحمه االله  ـ ذهب إليه الصنعاني   ما
 ـبها  ـ وبعضها صحيح   فالإبل هي أصـل  ، تؤخذ تقويماً من غير الإبل الدية  تدلل على أن

  .ف، من ذهب وفضة وغيرهاالتقويم الذي تقوم به بقية الأصنا

                                                
 باب، كتاب القسامة( في سننه  والنسائي،)4564ح باب ديات الأعضاء ، كتاب الديات(أخرجه أبو داود  (1)

، )2630ح دية الخطأ باب ، كتاب الديات(  في سننه وابن ماجه،)4801ح ذكر الاختلاف على خالد الحذاء  
  .المصادر السابقة، فقد حسنه الشيخ الألباني في والحديث حسن

كتـاب  (  سـننه   في  والنسائي ،)4546ح   ؟الدية كم هي  : باب، كتاب الديات (  في سننه  أخرجه أبو داود   (2)
ح  ؟ كم الدية من الورق والذهبباب، كتاب الديات( والدارمي ،)4803ح  باب ذكر الدية من الورق ،القسامة
 ما جاء باب، كتاب الديات عن رسول االله( ، وأخرجه ـ دون ذكر قصة الرجل ـ الترمذي في سننه)2363

 ،)2629 ح باب دية الخطـأ  ، ب الديات كتا(  في سننه   وابن ماجه  ،)1388ح   ؟في الدية كم هي من الدراهم     
  .)2245ح ( ضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ، فقدوالحديث ضعيف

كتاب ، والبيهقي في السنن الكبرى). 4/183/4543(الدية كم هي : باب، كتاب الديات،  أخرجه أبو داود  (3)
إرواء (لشيخ الألبـاني فـي       ضعفه ا  ،وسند الحديث ضعيف  ). 8/137/16175(عواز الإبل   أ: باب، الديات
سبق تخريج : قلت. هـ.لكن له شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ا: وقال): 2244: الغليل

كانت قيمة الدية على عهد رسول االله ثمانمائـة دينـار أو            : وزاد البيهقي في أوله   ، الشاهد وهو حديث عمر   
، خلف عمرفكان ذلك كذلك حتى است: قال، ن دية المسلمودية أهل الكتاب يومئذ النصف م، ثمانية آلاف درهم
  .ذكر الخلاف هنا: انظر.  فذكره: ...فقام خطيباً فقال
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  :ويضاف إلى الأدلة التي ذكرها الصنعاني
 االله رسـول  عهد على الدية قيمة كانت :قال  جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن
 المـسلمين  دية من النصف يومئذ الكتاب أهل ودية ،درهم آلاف ثمانية أو ،دينار ثمانمائة ،
 ،غلـت  قـد  الإبـل  إن ألا :فقال ،خطيباً امفق ، عمر استخلف حتى كذلك ذلك فكان :قال

 ، درهـم  ألـفَ  عشر اثني الورق أهل وعلى ،دينار ألف الذهب أهل على  عمر ففرضها
 :قـال  ،ةلَّح مائتي للَالح أهل وعلى ،شاة ألفي الشاء أهل وعلى، بقرة مائتي البقر أهل وعلى
  .)1(الدية من رفع فيما يرفعها لم الذمة أهل دية وترك

فلم ينكرِ عليـه أحـد      ،  خَطَب بهذا الحديث أمام الصحابة       أن عمر   : لدلالةوجه ا 
 .ورفع قيمة الدية لِغَلائِها، تَقْويمه الديةَ بالإبلِ

وجعل الإبل أصلاً لا يعني أنها تتعـين،        : " ورجح هذا القولَ الباحثُ علي الغامدي فقال      
 الدية بما يتناسـب     يقدروكل بلد   ، النقد أو ما يقوم مقامه    بل السائر اليوم هو     ، فلا تؤخذ قيمتها  

حتى يأذَن االلهُ فيجمع الأمة الإسلامية كلها تحت تحكـيم            المعيشة  وظروفَ ،ه الاقتصادي وحالَ
 المحـاكم   الذي تقوم به  ، وهذا هو    (2) "فتتوحد في كل شيء وما ذلك على االله بعزيز        ، شرع االله 

  . انالإسلامية على اختلاف البلد
  .واالله أعلم

                                                
 والبيهقي في  السنن الكبـرى       ،)4542ح  كتاب الديات، باب الدية كم هي؟       ( هسنن أبو داود في     أخرجه) 1(
 ).4247 ح 7/305( إرواء الغليل ، والحديث حسن، فقد حسنه الألباني في)1095ح  8/77

  ).4/53( الغامدي : اختيارات ابن قدامة الفقهية في أشهر المسائل الخلافية(2)
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 الجِنايةُ على اللسان  

روفهعضِ حطقِ بِبابِ النةُ في ذَهسبِبتالم  
  :بحث الصنعاني ـ رحمه االله ـ هذه المسألةَ تحتَ الحديث التالي

وفـي  : "  كَتَب إلى أهلِ اليمن كتاباً وفيهأن النبي : جاء في كتاب عمرو بن حزم   
  .)1("اللسانِ الديةُ 

  :صورة المسألة
اتفق الفقهاء على أنَّه تجب الديةُ الكاملة في قَطْعِ اللسان المتَكَلَّمِ به، إذا استُوعب قطعـاً؛                 

  ".وِفي اللسانِ الديةُ : " لقوله 
          تَحقُ الحقوقُ، وتُقْضبه جمالَ الإنسانِ ومنفعته، وبه تُبلَّغ الأغراض، وتُس ى الحاجاتُ، لأن

وتَتم العبادات، والنطق يمتَاز به الآدمي عن سائِر الحيوانات، وبـه مـن االلهُ تعـالى علـى                  
  .))2 خَلَقَ الإنْسان علَّمه البيان : الإنسان

                 الديةَ تجـب أيضاً على أنَّه تَجِب الديةُ بِقطع بعضه إذا منع من الكلام؛ لأن واتفقَ الفقهاء
  .ويت المنافعِ على المرء وإهدارِهابتف

وكذلك اتفقَ الفقهاء على أنَّه إن قَدر على الكَلام ببعض الحـروف دون بعـض، فالديـة             
  .واجبة، واختلفوا في كيفية حسابها؛ ويظهر ذلك من ذكرنا للخلاف

  :ذكر الخلاف
ى اللسان، فتَعطَّلَ من جرائِهـا  اختلفَ أَهلُ العلم في كيفية حساب الدية إذا وقَعتْ جِنايةٌ عل   

بعض الحروف، على وجوه متَعددةٌ في كُلِّ مذهب، وقد ذكـر الـصنعاني ـ رحمـه االله ـ      
  :الوجهين الأولين هنا عازياً لهما للجمهور

منهم من يحسبها ويعتبرها بجميع حروف المعجم، وهي ثمانية وعـشرون           : الوجه الأول 
 ـحرفاً، ولا اعتبا   لام وألفٌ، فإن قدر على النطق بحرف منهـا         : ؛ لأنها مكررة، وهي   )لا(ر ب

                                                
 .)87: ص(سبق تخريجه ) 1(
 ).4، 3( الآيتان: سورة الرحمان) 2(
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وجب عليه جزء من ثمانية وعشرين جزءاً من الدية، وهذا الوجـه عنـد المـذاهب الفقهيـة             
 .)1(الأربعة جميعاً

ومنهم من ذهب إلى اعتبار حروف اللسان، وهي ثمانية عـشر حرفـاً لا              : الوجه الثاني 
والغـين والخـاء،    ، الهمزة والهاء، والعين والحاء   : روف الحلق، وهي ستة   غير، ولا تعتبر ح   

الباء والميم والفاء والواو؛ لأن الجناية علـى اللـسان،          : ولا تُعتبر حروف الشفة، وهي أربع     
  .)2(فاعتبرت حروفه دون غيرها، وهذا هو الوجه الثاني عند الحنابلة، والشافعية، والحنفية

لحساب للدية باجتهاد الناظر وتقديره بنسبة ذهاب الكلام، هل هـي           يكون ا : الوجه الثالث 
ولـيس  ، على النصف أو الربع أو غير ذلك؟ أي أن المعتبر هو التقدير العام لحصول الخَلـل   

  .)4(، والمالكية)3(بحساب عدد الحروف الناقصة، وهذا الوجه عند الحنفية
  :مذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ

الصنعاني لينِ فقط عند الجمهور في حـساب الديـة،     ذَكَرـ رحمه االله ـ الوجهين الأو 
  .)5("والأولُ أولى لأن النطق لا يتأتى إلا باللسان : " ورجح الوجه الأول، قائلاً

  :سبب الخلاف
  :هو اختلافهم في النظر إلى الجهة التي تُعلَّق بها الدية

فإنَّه يعتَمد حـساب    ، واللسان هو وسيلةٌ له فقط    ، مفمن نَظَر إلى أن الجهة هي نَقْص الكلا       
  .الدية على حروف المعجم كلِّها

، فإنَّه ربطَ الجنايـة بـه     ، ومن نظر إلى أن الجهةَ هي اللسان فقط؛ لأن الجِنايةَ لم تتعداه           
  .وهو ثمانية عشر حرفاً، وبما يملكه اللسان من الحروف وحده

جهة التي تُعلَّقُ بها الديةُ هي مقْدرةُ الشخصِ على مخَاطبة من حولَه،            ومن نظر إلى أن ال    
فإنَّه حكَم بالتقـدير  ، فمن حولَه هم يحكُمون بقدر ما ذهب من فهمهم لكلامه جملةً    ، وتَفَهم مراده 

  .بالنصف أو الربع أو نحوها

                                                
 نهاية  ،)41 – 6/40(لبهوتي  ا :، كشاف القناع  )38-5/37(الموصلي   :الاختيار لتعليل المختار  :  انظر )1(

 ).16/150( ابن رشد : البيان والتحصيل،)7/338(الرملي  :المحتاج
 نهاية  ،)41 – 6/40(لبهوتي  ا :كشاف القناع ،  )38-5/37(الموصلي   :الاختيار لتعليل المختار  : انظر )2(

 .)7/338(الرملي  :المحتاج
 ).38-5/37(لي لموصا :الاختيار لتعليل المختار: انظر )3(
 ).16/150( ابن رشد : البيان والتحصيل،)13/404(القيرواني  :النوادر والزيادات: انظر )4(
 ).7/45(الصنعاني  :سبل السلام )5(
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  :مسوغات ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله ـ
 و  ذَكَرال إليه وهداً لهذا الوجه الذي ماححاً وجرـ رحمه االلهُ ـ م النَّطَـقَ  : الصنعاني أن

  .فلذلك اعتبرت الدية بعدد الحروف كلها، لا يتأتَّى إلا باللسان
أي أن باقي الحروف التي هي للشفة وللحلق لا يتأتَّى ويتَسنّى النطق بهـا إلا باللـسان،                 

  .انت له حروف معينة إلا أن الخَلل فيه يؤثر على بقية الحروف بالضعففاللسان وإن ك
  :رأي الباحث

بعد التأمل في المسألة، فإن الباحث يميل إلى موافقة الـصنعاني ـ رحمـه االله ـ فـي      
  :وذلك لما يلي، وهي ثمانية وعشرون حرفاً، ترجيحه لِحساب الدية على اعتبار عدد الحروف

إلا أن السراية في مثـل هـذه الجنايـات          ، كانت واقعةً على اللسان فقط    الجناية وإن     . أ 
وكـذلك  ، فنغرمه ديةَ اليـد كلهـا  ، فلو جنَى رجل على أصبع رجل فَشُلَّت اليد كُلُّها    ، مضمونة

فذهب حرف من حروفه ـ أي اللسان ـ أو ذهب   ، الحال هنا لو جنَى رجلٌ على لسان رجلٍ
  .فالمعتبر هو عدد الحروف، اللسانأكثر من حرف من غير 

ديةُ ، وكذلك الحروف كلها  ، فالأصابع ديتها سواء لا تتفاضل    ، أن هذا أقرب إلى العدل      . ب 
وإلا لو اعتبرنا عدد حروف اللسان فقط وحدها وحروف الـشفة      ، كلِّ حرف سواء لا تتفاضل    

يـة حـرف    فالنتيجة أن دية الحرف من حروف الشفة هي أضعاف مضاعفة مـن د            ، وحدها
  .100/18وهي أكثر من حرف اللسان الذي ديته ، 100/4اللسان؛ لأن حرف الشفة ديته 

فعن مجاهد  ، وردت آثار عن بعض التابعين تُشعر بصحة اعتبار الدية بالحروف كلها            .ج 
فما قُطع من اللسان فهو علـى مـا نقـص مـن             ، الحروف ثمانية وعشرون حرفاً   : أنه قال 
 . )1(الحروف

  .أعلمواالله تعالى 

                                                
 ).16036 ح 8/89 دية اللسان، باب كتاب الديات (السنن الكبرى البيهقي في :أخرجه) 1(
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  نية السد
 ـ تحدث الصنعاني عن دية السن تحت الحديث السابق وهو حديث     عمرو بـن حم فـي  ز

ه عث الذي بابِتَالكالشاهد منه، و إلى أهل اليمن: " وفي السخَ نمسم 1(" لِبِ الإِن(.  
  :صورة المسألة

 لقولـه   ، فيهـا القـصاص  داًـمع ناية على السن الجِ أنلمِـ الع بين أهلِ  لافَخ لا
 ـ تْبسبتَ فَ، خطأً الجناية على السنتْعقَ و إن، أما))2  نالس بِ نالس و : تعالى ه فـي قلع، 

  . هذا هو المراد بمسألتنا هذه؟ في ذلكةالواجبي مقدار الدية ففقد وقع خلاف بن الفقهاء 
  :ذكر الخلاف 

  : وقَع فيها خلافٌ قَديم، وقَد أشار الصنعاني إلى وقُوعِ الخلاف على قولينهذه المسألةُ
ويـستوي  ، الواجب في قلع السن نصف عشْرِ الدية، وهو خَمس من الإبل          : القول الأول 

  .)6(والحنابلة، )5(والشافعية، )4(والمالكية، )3(في ذلك جميع الأسنان، وذهب إلى ذلك الحنفية
إن الأضراس ديتها بعير فقط، بِخلاف الأسنانِ فَديتُها خمس مـن الإبـل،             : ل الثاني القو

  .)7(وهذا مروي عن عمر، وطاوس، وعطاء
  : ـ رحمه االله ـمذهب الصنعاني

عند تَـرحمه االله  ـ  والصنعاني عراختيـاره هـو مـا عليـه      المسألة ضه لهذه أشَار إلى أن

                                                
باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له ، كتاب القسامة(  أخرجه النسائي في سننه)1(

كتاب (  في سننه   وابن ماجه  ،)4564ح  باب ديات الأعضاء    ، كتاب الديات (  في سننه   وأبو داود  ،)4853ح  
 ، )2226 ح 2/221باب ذكر العقول    ، كتاب العقل (  في الموطأ   ومالك ،)2651ح  باب دية الأسنان    ، الديات

 أنبه مـرة    :قلت .صحيح بشواهده : وقال، )4/653(والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة        
 . كهذه الرواية،وإنما صح بعض فقراتها بالشواهد، أخرى أن رواية النسائي ضعيفة الإسناد

 .)45( الآية  من:سورة المائدة )2(
 ).6/578( ابن عابدين : حاشية رد المحتار،)5/39(لموصلي ا :الاختيار لتعليل المختار: انظر )3(
 ).2/189(لنفراوي ا : الفواكه الدواني،)502 :ص( ابن الحاجب :جامع الأمهات: انظر )4(
 ).360 :ص( الغزالي : الوجيز،)11/533(لعمراني ا : البيان،)7/137(لشافعي ا :الأم: انظر )5(
 : حاشية الروض المربع   ،)11/698(ابن قدامة    : المغني ،)2/269(بن النجار   ا :منتهى الإرادات  :انظر )6(
 ).7/259(بن قاسم ا
 ).11/534(لعمراني ا :البيان). 6/303 (بن أبي شيبةمصنف ا: انظر )7(
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 ـ خَ،ابٍ أو نَ أو ضرسٍن في كل س،تفاضل لا تَواء سسنانِالأَ  ديةَوهو أن الجمهور   مـس  م ن 
  .الإبل

  .(1)" الحديث له دليل يقاوم  ليسلافٌوفيه خ : "بقولهثم أشار لِحدوث خلاف في المسألة 
  : ـ رحمه االله ـمسوغات ترجيح الصنعاني

   ذكر الصنعاني ـ رحمه االله ـ أنيح، وهو قولـه  سألة فيها حديث صرالم" : ـو  ي ف
السخَن مسم (2)" لِبِ الإِن،  وأنقَالمدراتلتفتُ الذهنية لا يإليها عند و رصوصِ النُّود.  

  :رأي الباحث
  :، وذلك لأمور في المسألة ـ رحمه االله ـ ترجيح الصنعاني سلامةُلباحثيظهر ل
 إلى أهل اليمن صريح في التـسوية        عثَه   الذي ب  أن كتاب عمرو بن حزم      : الأول

وبهذا يندفع قول من    : " بين الأسنان في الديات، فلا يعدل عنه لقول غيره، ولذا قال الشوكاني           
 الصحابة نس مروالض ةييلِ الثَّنذهب إلى تَفْض(3)" وغيرِهم.  

كْمه بالتَّسوية بين الأَسنَانِ  ح(4) قد روى عنه عبد الرزاق في مصنفهأن عمر : الثاني
  :فمن هذه الآثار، والأضراسِ

  . كَتَب إلى شُريحٍ أن الأسنان سواءأن عمر   . أ 
 . جعل في كل ضرسٍ خَمساً من الإبلأن عمر   . ب 

  .عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ مثل قول عمر  (5)وكذلك روي  .ج 
    الذي و فالأخذُ بقولِ الصحابي          افَقَ الحديثَ هو الواجب على المسلم، ولذا قال الـصنعاني

  .(6)"وفيه خلاف ليس له ما يقاوم النص " : ـ رحمه االله ـ
،  نَص أَصرح من حديث عمرو بـن حـزم           أنَّه قَد ورد عن رسولِ االله       : الثالث

 ـ  وهذا النص الصريح لا يحتَملُ أَدنى تأويل، فعنِ ابن عبـاس ـ ر   أن : ضـي االله عنهمـا 
الثَّنيةُ والضرس سـواء، هـذه وهـذه    : الأَصابِع سواء، والأَسنَان سواء: "  قالرسول االله  

                                                
  ).7/47 (الصنعاني:  سبل السلام(1)
  .، وهو صحيح)95: ص (سبق تخريجه (2)
  ).7/82(الشوكاني : نيل الأوطار: انظر (3)
  ).17497 ح 9/345( (4)
  ).17495 ح 9/345 باب الأسنان كتاب العقول، (المصنف عبد الرزاق في :أخرجه (5)
  ). 7/47 (الصنعاني :ل السلام سب(6)
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 اءو(1)"س.  
 ـ  المراد الحكم على جميع الأسنان، التي يـدخل تحتهـا   : " قال الشوكاني ـ رحمه االله 

ء، والتَنْصيص على الثنية والضرس، إنَّما هـو لِـدفْعِ تَـوهم عـدمِ              الثنية والضرس بالاستوا  
  .(2)"دخولِهما تَحتَ الأسنان 

                                                
كتـاب  (  في سننه   وابن ماجه  ،)4559ح  باب ديات الأعضاء    ، كتاب الديات (  في سننه  أخرجه أبو داود   (1)

  .)2277ح ( صححه الألباني في إرواء الغليل ، فقد والحديث صحيح،)2650ح باب دية الأسنان ، الديات
  ). 7/82 (الشوكاني: نيل الأوطار (2)
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دية الموضةُح  

 تَكلَّم الصنعاني ـ رحمه االله ـ عن هذه المسألة تحت حديث كتاب عمرو بن حـزم    
  .)1("وضحة خَمس من الإِبِلِ وفي الم"  إلى اليمن، والشاهد منه الذي بعثه 

  :صورة المسألة
  جراحات الرأس والوجتُ  خاصةً ه سم ى شاً،اجج الجِ اتُا جراح  وأم س أ فيما عـدا الـر     مِس

  .سمية العرب وهذه تَ،حاًارى جِ فتسم،والوجه
والشجاجأنواع ود راتج،وم بين هذه الأنواعن :الم وضةُح.  

وهـي التـي    ـ   اقُحم الس اةُمس الم ةَدل الجِ عطَقْهي التي تَ  : )2( في اللغة  حةُوضم ال ةُجشَّوال
 ـ بالعظامحيطُتُ ؛ والتعريف اللغوي يلتقـي   إبرةرزِغْ مقدرِ ولو بِ،ظهره أي تُ،مظْ العحوض وتُ 

  .)3(تماماً مع التعريف الفقهي لها
 هـو   ؟ هذا  عن طريق الخطأ   ةحوضمرء بم  في الجناية على ال    ةالواجبمقدار الدية   فما هو   

  .ا هنانَألتسمالمراد بِ
  :ذكر الخلاف 

لا خلافَ بين الفقهاء على أن مقْدار دية الموضحة هو خمس من الإبـل إذا               : بداية أقول 
؛ (4)وإذا كانت الجناية بموضحة عمداً، فَفيـها القصاص عندهم باتفــاق         ، كانت الجناية خطأً  

؛ ولأنَّه يمكن الاستيفاء فيها بغير حيف ولا زِيادة، لأن)5(           والجروح قصاص    : ه تعالى لقول
  .لها حداً تَنْتَهي إليه السكين وهو العظم

                                                
، والنسائي )1390ح باب ما جاء في الموضحة ، كتاب الديات عن رسول االله( لترمذي في سننه أخرجه ا)1(

 باب، كتاب العقل ( ، ومالك في الموطأ   )4853ح  باب ذكر حديث عمرو بن حزم       ، كتاب القسامة ( في سننه 
 ،)2373 ح   2/255باب في الموضحة    ، كتاب الديات (  في سننه   والدارمي ،)2226 ح   2/221ذكر العقول   

 ).4/653(الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة و
 .)1/473(مجموعة علماء : المعجم الوسيط، )640: ص(لرازي ا: مختار الصحاح :انظر) 2(
 لبيهقي ا معرفة السنن والآثار،)2/386(الأبي  : جواهر الإكليل،)7/278 (لزيلعيا: تبيين الحقائق :انظر) 3(
 .)3/318(البهوتي : النهى دقائق أولي،)6/214(

 ، حاشـية البيجـوري    )4/342( ابـن رشـد      :، بداية المجتهد  )7/280(لزيلعي  ا: تبيين الحقائق : انظر(4) 
  ).11/736(ابن قدامة  : المغني،)2/393(
 .)45( الآية  من:سورة المائدة )5(
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، فلا قصاص فيها؛ لأنَّه لا تُـؤْمن        )2(، والآمة )1( فوق الموضحة كالمنَقِّلة   الشَجةوإن كَانتْ   
  .بخلاف الموضحة،  والنُقْصان فيها، فَلا يوثقُ باستيفاء المثْلِ من غير حيفالزِيادةُ

وبعد هذا الاتفاق على وجوب القصاص في العمد، ووجوب الدية فـي الخطـأ، اختلـف     
العلماء في موضع الموضحة في الرأس، هل كل أماكن الرأس ديتها سـواء؟ أم أن الأمـاكن                 

حصول خلاف في المسألة إشارة موجزة؛ والناظر  في المسألة          تتفاوت؟ وأشار الصنعاني إلى     
  :يجد أن الخلاف كما يلي

 وهذا قـول    ، ديتها خمس من الإبل    ،الرأس سواء والموضحة في الوجه     دية   :القول الأول 
  .)5(والحنابلة، )4( والشافعية،)3(الحنفية: الجمهور

 ـ حف واللَّ الأن موضحة    إلا ، الموضحة في الرأس كله     دية :القول الثاني  ل، ففـي   في الأس
  .(6)  ـ رحمه االله ـ وهذا مذهب مالك، حكومةينهذ

 ـ ولكن في الوجه ت  ، الموضحة تكون في جميع الرأس      دية :القول الثالث   ،ضاعف ديتهـا ت
  .)7(بيوهذا قول سعيد بن المس،  من الإبلفتكون عشراً

  : ـ رحمه االله ـمذهب الصنعاني
ـ الصنعاني  حة الرأس خمس من الإبـل، ولـم   وض في م القول بأنقَلَطْأَ  ـ رحمه االله 

يلفص،    بل أشار إلى أن     الخلاف في المسألة ليس   دليلٌ  مع أهله  ي ـ   ،)8( النص قاوم  دلل  وهـذا ي
 الوجه والرأس   حةُوضوم : " فقال رخَآن  وطفي م د على ذلك    كَّأ و ،ه لقول الجمهور  يارِتعلى اخْ 

  .)9(" العضو الواحد إذ هما ك،سواء بالإجماع
                                                

 .)291: ص(لماوردي ا :نيةالأحكام السلطا:  انظر.هي التي كسرت العظم ونقلته من مكانه :المنَقِّلة )1(
 ).165: ص(لنسفي ا: طلبة الطلبة:  انظر.لتي تصل إلى أم الرأس وهو الدماغهي ا :الآمة )2(
  ).5/42(لموصلي ا :الاختيار لتعليل المختار، )26/74(السرخسي  :المبسوط: انظر) 3(
 تكملة ،)7/126( للنووي :لبين روضة الطا،)11/506(لعمراني ا : البيان،)7/189(لشافعي ا :الأم: انظر) 4(

  ).322-7/321(لرملي ا : نهاية المحتاج،)20/477(لمطيعي ا :المجموع
 ابن قدامة : المغني،)3/805 ( المقدسي: العدة شرح العمدة،)2/274 (ابن النجار: منتهي الإرادات:  انظر)5(
)11/736.(  

 ابـن   : جامع الأمهات  ،)2/190(لنفراوي  ا :، الفواكه الدواني  )4/342( ابن رشد    :بداية المجتهد : انظر(6) 
  ).14/416(  ابن أبي زيد: النوادر والزيارات،)501 :ص(الحاجب 

 ).11/737( ابن قدامة :، المغني)6/284( ابن أبي شيبة :المصنف:  انظر)7(
 ). 7/47 (الصنعاني:  سبل السلام)8(
 ). 7/55 (الصنعاني:  سبل السلام)9(
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  :سبب الخلاف
 ـواالله تعالى أعلم ـ  يبدو  الثـاني أن  ريـق عضهم مثـل الفَ  باعتقاد:  أن سبب الخلاف 

  الموضحة إنما وفيها خَ  بتْج مس م قربِ الإبل لِ  ن ها من الد اغِم ـ، وم  حة الأنـف واللحـى     وض
 كما هو تعليـل     حكم جراح بقية البدن   ، فلذلك لهما     الأماكن عن جمجمة الرأس    دعبالأسفل من أَ  
  .)1(الإمام مالك

 عن خفاؤهاإ الموضحة في الوجه لا يمكن      نأفإنهم نظروا إلى    : أما أصحاب القول الثالث   
  .)2(ف من أجل ذلكعظوا العقوبة إلى الض في الوجه، فغلَّاًن شيثُدحتُ فَأعين الناس،

قوا مع عمـوم الـنص أن   ب عليها دليل، بل     والجمهور لم يقولوا بتلك التعليلات التي ليس      
  . من أي مكان كانت،الموضحة في الرأس فيها خمس من الإبل

  : ـ رحمه االله ـمسوغات ترجيح الصنعاني
  .)3(" لِبِ الإِن مسم خَةحوضي المفو: "  قوله

 ـ ه الصنعانييوهذا الدليل هو الذي اتكأ عل  وجـه  و، في تـرجيح مذهبـه   ـ رحمه االله 
  . من المواضح شيئاًيستثن لم ف هو عموم هذا الحديث، :الدلالة فيه

  رأي الباحث
 ـ   سلامة ترجيح الصنعانيلباحثيظهر ل  من المعارضة، ويتأيد ذلك بمـا   ـ رحمه االله 

 ـورد عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب  ـ رضي االله عنهما  الموضحة في الرأس   ": 
  .(4)" والوجه سواء

 على حكمهم  لال الفريق الثاني   استد ثم إن  :؛ في الأنـف واللحـي الأسـفل حكومـة         بأن 
  .ن عن الدماغابأن هذين الموضعين بعيد: استدلالهم

 ـ الموضحة في الصدر أكثرنأ ب منْتَقض، هذا   بأن: فالجواب عليه  ض راًر إلـى   وأقـرب 
       ولا تقـدير    مـة  الحكو ي وه ،ح الجسد الأخرى  القلب، وهي موضحة جسد فيها ما في مواض ،

  .(5)محدد فيها

                                                
 ).14/426( ابن أبي زيد :اتدالنوادر والزيا: انظر) 1(
 ).11/737( ابن قدامة :المغني: انظر) 2(
 .، وهو صحيح)98: ص (سبق تخريجه) 3(

 الموضحة   باب ،كتاب الديات ( وابن أبي شيبة في المصنف       ،)2/82( البيهقي في السنن الكبرى       أخرجه (4)
  . وإسناده صحيح،)6/283 في الوجه وما فيها

 الرجلُ في موضعٍ من بدنه جِراحةً يةٌ مقدرةٌ، وذلك أن يجرح التي ليس فيها دحات الجِرا:معنى الحكومة(5) 
تشينُه،   قيسفَي ) رقدقول   ) أي يي شها بأنأَر كانتْ  : الحاكم شينٍ بهذه الجِراحةعبداً غير م لو كان هذا المجروح
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   الموضحة في الوجه تُ    واستدلال الفريق الثالث بأن الشَّ ثُرِو يفَ ،ن صتَ ار ضها في الدية   يفُع
  .ذلكلِ

 على عـدم التفريـق بـين الموضـحة الكبيـرة      هاءقَ بين الفُ   اتفاقاً  هناك بأن: يمكن دفعه 
ن الموضحة فـي    ي التفريق ب  وغُس هنا لا ي   كذلك، فَ  من الإبل  سخَم فيها    واحدة  فكلُّ ،والصغيرة

  . وهذا اجتهاد في مقابل النص، النصومِمعالرأس والوجه، بمحض الرأي لِ
  هل هذا الأصبع أكثر نفعـاً  النظرِغضن الإبل بِ  وهي خمس م   ،واء س  دية الأصابعِ   إن مثُ

 ـ به في ع   لُم الع فيجب ، النص عام وما كان عاماً      إن  ثم ؟م النفع يأم هو عد    مـن غيـر     هموم
  . واالله تعالى أعلم،(1)تخصيص بلا دليل ولا برهان

                                                                                                                                     
 لأن ؛عون، فقد نَقَص عشْر قيمته، فيوجِب على الجارحِ عشْر دية الحر   قيمتُه مائة مثلاً، وقيمته بعد الشَينِ تس      

= رح 11/760( ابن قدامة    : المغني ،)223: ص( ابن الأثير    : النهاية في غريب الحديث    :انظر. المجروح( ،
  . قول أهل العلم كلهم لا نعلم بينهم فيه خلافاًهذا: وقال
  ).11/737 ( ابن قدامة:المغني:  انظر(1)
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  والمرأة دية قتل الذمي 

  :ويتكون من مطلبين

 دية الذمي إذا قتله مسلم  

 دية المرأة وجراحاتها  
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لمسم لهي إذا قَتدية الذم  

  :بحث الصنعاني ـ رحمه االله ـ  هذه المسألةَ تحت الحديث التالي
عقْلُ أهلِ الذِّمـة " :    قال رسول االله    :  قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده         

 مينلسقْلِ المفُ عصولفظ أبي داود(1)"ن  " : رالح ةيفُ دصن داهعةُ الميد."  
  :صورة المسالة

أما الكـافر الـذمي،    (2) فقهاء على عدمِ دفعِ الدية للكافرِ الحربي؛ لأنَّه لا عصمة لهاتفق ال
  .فقد اختلفوا في مقدار ديته

  .الأَمان والعهد، فأهل الذمة أهلُ العهد، والذِّمي هو المعاهد: (3)والذِّمةُ في اللغة
 العهد الذي تعطيـه الدولـة المـسلمة         أصحاب: والمراد بأهل الذمة في اصطلاح الفقهاء     

وأموالهم نظير التزامهم بالجزيـة، ونفـوذ       ، للمواطنين غير المسلمين، بالحفاظ على أرواحهم     
  .(4)أحكام الإسلام

والجنايةُ على الذِّمي إما أن تَكون عمداً، وسبق الكلام فيها، وخلافُ أهل العلمِ في تطبيق               
ن عن خطأٍ، ففيها الديةُ فما هو المقدار الواجِب في دية الذِّمي            وإما أن تكو  ، القصاص في ذلك  

  .عنْد الجِنَاية عليه خطأً أو عند دفع ديته في الجناية عليه عمداً، هذا هو المراد بمسألتنا هذه
  : ذكر الخلاف

لاف وأدلة أطال الصنعاني ـ رحمه االله ـ النَفَس في هذه المسألة، وتوسع فيها وذَكَر الخ  
  .كل فريق، وناقشها، ثم ذكر ترجيحه للقول المختار

ذكر الصنعاني ـ رحمه االله ـ الخلاف في المسألة واستدل لكل قول وناقشه، والخـلاف    
  :كالتالي

                                                
كتـاب  (  في سـننه    والترمذي ،)4806ح  باب كم دية الكافر     ، كتاب القسامة ( في سننه أخرجه النسائي    (1)

 فـي  باب، كتاب الديات(  في سننه وأبو داود،)1413ح باب ما جاء في دية الكافر       ، الديات عن رسول االله   
 في المـسند     وأحمد ،)2644ح  لكافر  باب دية ا  ، كتاب الديات (  في سننه   وابن ماجه  ،)4583دية الذمي ح    

 حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ، فقدوالحديث حسن . "مِلس المةي دفُص نرِاف الكَةُيد  ":بلفظ) 2/180(
  ).2251ح (

  .)32 فقرة 21/60( الموسوعة الفقهية الكويتية ،)11/597( ابن قدامة : المغني: انظر(2)
  ).196: ص(لرازي ا :اح مختار الصح:انظر (3)
، الموسـوعة   )214 :ص( قلعه جي    : معجم لغة الفقهاء   ،)327 /21 (لمطيعيا :تكملة المجموع :  انظر (4)

  .)21/60(الفقهية الكويتية 
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  .(1)ديةُ الذِّمي نصفُ دية المسلمِ في العمد والخطأ، وإليه ذهب مالك: القول الأول
  .(2)ية المسلم سواء في العمد والخطأ، وذهب إلى ذلك الحنفيةدية الذمي ود: القول الثاني
  .(3)دية الذمي ثُلُثُ دية المسلم في العمد والخطأ، وذهب إلى ذلك الشافعي: القول الثالث
دية الذمي مثل دية المسلم في العمد، وإن قَتَلَه خَطأً، فَديتُـه نـصف ديـة                : القول الرابع 

  .)4(حمد بن حنبلالمسلم، وذهب إلى هذا أ
  :مذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ

أن دية الـذِّمي نـصف ديـة    : ذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ إلى ترجيح القولِ الأول  
ولا يخْفَى أن دليلَ القولِ الأولِ أقْوى لاسيما وقَد صحح الحديثَ إِمامـانِ             : " المسلم، حيثُ قال  

  .(5)"ةِ من أئمة السنّ
  :سبب الخلاف

، فَأَبو حنيفَةَ يرى إجراء القصاص بين المسلم والـذِّمي        ، الاخْتلافُ في تَأْصيلِ المسألة     . أ 
  . خلافًا لِلجمهورِ)6(فَالمكافأةُ في الدينِ ليستْ شَرطاً في القصاصِ عنْده، فَلذلك تَتساوى ديتُهما

فالشافعي من أصله الأَخْذُ بِأقلِّ ما قيل في المـسألة؛          ، أقلِّ ما قيلَ  اخْتلافُهم فٍي الأَخْذ بِ     . ب 
بينما لا يـرى بقيـةُ      ، فلذلك قال بأن ديةَ الذِّمي هي ثُلُثُ دية المسلم        ، )7(لأنه هو المجمع عليه   

  .الفقهاء الأَخْذَ بِهذا
فأحمد ـ رحمه االله ـ يرى أن قاتل الذِّمي   ، اختلافهم في طَرِيقة زجر المعتَدي بِالقَتلِ  .ج 

عمداً تُغلَّظُ عليه الديةُ حتى تَكون مثْلَ دية المسلم عقُوبةً له؛ لأن هذا القَتْـلَ لا يجـرى فيـه                    
صاص8(الق(.  

 فحديثُ المسألة يدلُّ على أن ديةَ، تعارض ظَواهرِ بعضِ الأحاديث بعضها مع بعض  . د 

                                                
  ).14/461( ابن أبي زيد : النوادر والزيادات،)4/331( ابن رشد :بداية المجتهد: انظر (1)
  ).575 –6/574(ابن عابدين  : حاشية رد المحتار،)5/36(موصلي لا :الاختيار لتعليل المختار:  انظر(2)
  ).11/492(لعمراني ا : البيان،)7/121(لنووي ا : روضة الطالبين،)7/259(لشافعي ا :الأم: انظر (3)

 .)596 – 11/592( ابن قدامة : المغني،)2/264( ابن النجار :منتهى الإرادات  : انظر)4(

نقل ذلك عنه ابـن      ،هحح ص لعل مراده ابن خزيمة والترمذي، فالأولُ      ،)7/57(الصنعاني  : سبل السلام  (5)
كتاب الديات، باب مـا  ( السنن حسنَه فيوالثاني ، )9  باب الديات ح،كتاب الجنايات( بلوغ المرام  حجر في 

  .، واالله أعلم)جاء في دية الكافر
 ).4/438(محمد بن الحسن  :الأصل: انظر) 6(
 ).7/259(لشافعي ا :مالأ: انظر )7(
 .)6/31 (لبهوتيا: كشاف القناع :انظر) 8(
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أن : عارضه حديثُ أبي كَرزٍ الفهري عن نافعٍ عن ابـن عمـر       ،  نصفُ دية المسلم   الذِّمي هي 
  .)1( ودى ذمياً ديةَ مسلمالنبي 

  :مسوغات ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله ـ
، اتَّكأ الصنعاني ـ رحمه االله ـ في تَرجيحِ قَولِه في هذه المسالة على حـديث المـسألة    

ديةُ المعاهد نصفُ   دية      " ، وفي لفظ    "عقْلُ أَهلِ الذِّمة نصفُ عقْلِ المسلمين " :       ه  وهو قَولُ 
 ِر(2)"الح.  

وكذلك هو نَص عام يدخُلُ فيه العمـد والخَطَـأُ،          ، وهو منطوقٌ من أقوى أنواع الدلالات     
  .فَكلها ديتُها نصفُ دية المسلم

  :لباحثرأي ا
الباحثُ يرى سلامةَ تَرجِيحِ الصنعاني ـ رحمه االله ـ في المسألة، وقُوة حجته فيها، ولم   

  .يأْت المخَالِفُ بِدليلٍ صحيحٍ صرِيحٍ في المسألة
 وإن  : بأن ديةَ الذِّمي هي ديةُ المسلم بقولـه تعـالى         : وأما استدلالُ الأحنَاف على قَولِهم    

ان من قَومٍ بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ فَديةٌ مسلَّمة إلى أهله كَ
  .الظَاهر فيها كَمالُ الدية: ، قَالُوا(3) 

بأن الديةَ مجملَةٌ لم تُفَسر، وقد فَسرتها السنَّةُ الثَابِتَةُ عن رسـول االله             : فالجواب على ذلك  
 بجتْها فَودالمصير إليها وقَي.  

كَانتْ دية اليهـودي    : واستدلوا أيضاً بما أخرجه البيهقي عن ابن جريجٍ عن الزهري قال          
  .)4("الحديث..  مثْلَ دية المسلمينوالنصراني في زمنِ رسول االله 

  ن مراسيلِبأن الاستدلالَ فَرع الثُبوت، فالحديثُ ضعيفٌ؛ لأنَّه مرسلٌ م: فالجواب عليه
                                                

باب دية أهل  (السنن والبيهقي في، )149ح  3/129 كتاب الحدود والديات (السنن الدارقطني فيأخرجه ) 1(
 الميزان  وذكر الذهبي في ترجمته من متروك؛كرز هذا قال فيه الدارقطني بو، وأ)16130 ح  8/102 الذمة

 ).458 ح 1/660 (السلسة الضعيفة، منكر: والحديث قال فيه الألباني. لهر ماحديث من أنكَْأن هذا ال
  .، وهو حسن )103: ص (سبق تخريجه (2)
  ).92(الآية من :  سورة النساء(3)

عن :  ولفظه،)16354 ح 8/178باب دية أهل الكتاب ، كتاب الديات(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  )4(
  مثل دية المسلم وأبي بكر وعمر وعثمـان         انت دية اليهودي والنصراني في زمن النبي      ك: الزهري قال 

 ،  فلما كان معاوية          ثم قضى عمر بن : قال،  أعطى أهل المقتول النصف وألقى النصف في بيت المال
الزهري وبأن ، رده الشافعي بكونه مرسلاً: قال البيهقي.  وألقى ما كان جعل معاوية،عبد العزيز في النصف

 ح  10/95 ديـة المجوسـي      بـاب ، كتاب العقول ( خرجه أيضاً عبد الرزاق في المصنف     وأ. قبيح المرسل 
18491.( 
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  .(1)"مراسيلُ الزهري كُلُّها ضعيفةٌ : " قَال الصنعاني ـ رحمه االله ـ، الزهري
 أن عمر بن الخطـاب      : واستَدلَّ الشَافعيةُ بما أخرجه الشافعي نَفْسه عن ابن المسيب        

  .(2)انمائةقضى في دية اليهودي والنَّصراني بأربعة آلاف، وفي دية المجوسي بثم
  .(3) والشافعي في هذه المسألة اعتمد الأخذ بأقل ما قيل؛ لأنه هو المجمع عليه

بأن الأخذَ بأقلِ ما قيل مع أن الشافعي كَثيراً ما يعتَمده؛ لأنَّه هـو المجمـع      : ويجاب عليه 
  . أولى منه، وهنا النَّص أَولَى بالاتِّباعٍولكن إنَّما يكون ذلك دليلاً عنْد انْتفَاء ما هو، عليه

 أداه اجتهاده إلى أن يبقي الديةَ المقَررة على أهل الذِّمة علـى مـا               إن عمر   : ثم يقالُ 
، وهو أربعة آلاف درهم، وأن يرفع مـن مقـدار ديـة             كانت عليه في عصر رسول االله       

 يرى أن الإبل هي الأصلُ في الدية، فلما غَلَتْ ارتَفَعـتْ             المسلم بسبب غلاء الإبل، فكان    
فَزاد مقدار الدية من الورِق زيادة تقويم لا زيادة قدر في أصل الدية، ومعلوم أن هـذا                 ، قيمتُها

  .لا يبطلُ تَنْصيفَ دية الكَافرِ على دية المسلم
تَرك الأَربعة آلاف كما كانت، وهـي مقـدار ديـة الـذمي                   أداه اجتهاده إِلى     فعمر  

  .(4) لدية المسلم، فصارت ثلثاً مقارنةً برفعه في عصر رسول االله 
كانت قيمة الدية فـي  :  قاليدلُّ على ذلك ما رواه عمرو بن شُعيبٍ عن أبيه عن جده         

هم، ودية أهل الكتاب يومئـذ النـصف          ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف در      عهد رسول االله    
: فكان ذلك كذلك حتى استُخلف عمر ـ رحمه االله ـ فقام خطيباً فقال  : من دية المسلمين، قال

الذهب ألفَ دينار، وعلى أهـل الـورِق   ] أهل[ على  ألا إن الإبل قد غَلَت، ففرضها عمر        
ل الشاء ألفي شاة، وعلى أهـل       اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أه          

  .(5)وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية: الحلَل مائتي حلَّة، قال
وأما ما ذهب إليه الإمام أحمد ـ رحمه االله ـ من تَضعيف الدية على القاتل العمد فقـط،    

وهجمن و عليه فالجواب:  
  وأما ما ذهب إليه أحمد من التفصيـلِ: " رحمه االله ـأقُولُ كَما قال الشوكاني ـ : الأول

                                                
  ).7/57 (الصنعاني:  سبل السلام(1)
 والدارقطني  ،)16338 ح   8/175باب دية أهل الذمة     ، كتاب الديات (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى       (2)

  ).153 ح 3/130غيره كتاب الحدود والديات و(في سننه 
  ). 7/259 (الشافعي:  الأم:انظر(3) 
  ).251: ص(أبو زيد :  أحكام الجناية على النفس وما دونها،)12/211(ابن القيم  :يب السننتهذ: انظر(4) 
  ).88: ص: (نظر وا،)4542 ح ؟، باب الدية كم هيتكتاب الديا(  في سننه داودأخرجه أبو(5) 
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  .(1) "باعتبارِ العمد والخطأِ، فَلَيس عليه دليلٌ 
التَّضعيفُ والتَّغْرِيم أمر مصلَحي يعود للإمام، ولا دخْلَ له بـالتوقيف، فبإمكـانِ             : الثاني

ذا رأى من النَّاسِ تَهاوناً في حكْمٍ شَرعي وعدم انْزِجـارٍ  إ، الحاكم أن يغلِّظَ العقاب في وقْت ما 
 الشرعي دمر    ، بالحلَ عكما فَع     بِ الخمر، فاستـشارفي شُر هنمفي ز النَّاس عندما تَسارع 

  .(2) في زيادة العقوبة عليهم، فوافَقُوهالصحابةَ 
 بحديث عمرو بن شعيب فـي أن ديـةَ أهـلِ    فالذي يظهر لي ـ واالله أعلم ـ هو الأخذُ  

وأما التَّضعيفُ في   ، الكتَابِ على النِّصف من دية المسلمين، وذلك في حالة العمد وحالة الخَطَأِ           
  .حالة العمد، فكما مر معنا، هو أمر راجع للإمامِ يفعله عند المصلحة

.    )6(، وصـديق حـسن خـان      )5(، والشوكاني )4( القيم ، وابن )3(وهذا هو ترجيح ابن تيمية    
  . واالله أعلم

                                                
  ).7/86(لأوطار ا: نيل الأوطار: انظر(1) 
، ومسلم في  )6779كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال ح ( صحيحه  أخرج القصة البخاري في   (2) 

  ).1706ح كتاب الحدود، باب حد الخمر (صحيحه 
  ).20/385 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر )3(
  ).12/212 (ابن القيم: تهذيب السنن: انظر) 4(
  ).7/86 (الشوكاني: رنيل الأوطا: انظر) 5(
  ).2/660 (خان: الروضة الندية: انظر) 6(
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  دية المرأة وجِراحاتها

  :تناولَ الصنعاني ـ رحمه االله ـ هذه المسالة تحتَ الحديث التالي
عقْلُ المـرأَة مثْـلُ    "قال رسول االله :  قالعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده   

جقْلِ الرا عهتيد نلُغَ الثُّلثَ مبتَّى ي(1)"لِ ح.  
  :صورة المسألة

      فيها الرجال والنِّساء شْتَرِكيرة يشَـقَائِقُ        ، هناك أحكام كَث النـساء لُ؛ فَإنو الأَصوهذا ه
 ـ    ؛(3)وهناك أحكام لا تُشَارِك المرأةُ فيها الرجالَ      ،  (2)الرجالِ يمظع الحـصكَمٍ وملِح   ـرة تَظْه

  .للمتأملِ في هذه الشَريعة؛ فهل دية المرأة مثْل دية الرجل؟ أم أن هنَاك فَرقَاً وتفاوتاً بينهما؟
  . وكذلك الحال في الجِنَاية على ما دون النَّفس ـ الجراحات ـ

ل، وذكـر كثيـر   بالنسبة لِدية المرأة، فقد اتفق الفقهاء على أن ديةَ المرأة نصف دية الرج      
  .فلا نُطيلُ في الكلام في هذه المسألة المجمعِ عليها ،(4)من العلماء الإجماع على ذلك

وإنِّما صارتْ ديتها واالله أعلم على النصف من دية الرجل، من أجـل             : قال ابن عبد البر   
إنما هو في ديـة الخطـأ،       أن لها نصفَ ميراث الرجلِ، وشَهادةُ امرأتين بشهادة رجلٍ، وهذا           

وأما العمد، ففيه القصاص بين النساء والرجال ـ أي في الـنفس والجراحـات ـ لقـول االله         
  .)7("، ولتكافؤ دماء المؤْمنين الأحرارِ)6( الحر بالحر ، ))5 النَّفْس بِالنَّفْسِ : عز وجل

                                                
 ضـعفه  ، فقـد   والحديث ضعيف  ،)4805ح  باب عقل المرأة    ، كتاب القسامة (  في سننه  أخرجه النسائي  (1)

لألبـاني  ا :التعليقات الرضية على الروضـة النديـة      : ، وانظر )2254ح  (الشيخ الألباني في إرواء الغليل      
)3/378.(  

ه والترمذي في سنن، )236ح الرجل يجد البلة في منامه  باب. كتاب الطهارة( هبو داود في سنن  أه  أخرج (2)
، )1/61 (المـسند  وأحمـد فـي   ،  )113 ح    ولا يذكر احتلاماً   فيمن يستيقظ فيرى بللاً     باب ،كتاب الطهارة (

  ).2333ح  ( صححه الألباني في صحيح الجامع صحيح، فقدوالحديث
  .الرجلالأحكام التي تخالف فيها المرأة ي رسالة  لشيخ سعد الحربل (3)
 ،)11/537( فـتح البـر   :ترتيبـه   في التمهيدالبر وابن عبد )7/261( الأم الشافعي في  :ذكر الاجماع  (4)

 ،)7/319(الرملي في نهاية المحتاج  و ،)11/599(وابن قدامة في المغني      )11/495(والعمراني في البيان    
  .)3 فقرة ،21/59(لموسوعة الفقهية الكويتية  وانظر ا،)7/58(م  في سبل السلاوالصنعاني

  .)45(من الآية : سورة المائدة )5(
  .)178(الآية من : سورة البقرة )6(
  ).11/537(لمغراوي ا :فتح البر) 7(



www.manaraa.com

      
 

 109

  :اتُ المرأةولنشْرع الآن في المسألة الأُخرى، وهي جِراح
تلك الجنايات المختلفة التي تصيب جسد المرأة، عن طريق         : والمراد من جراحات المرأة   

الخطأ، كيف نتعامل معها؟ هل هي على النصف من الواجب في جراحات الرجل أم لا؟ هـذه       
  .هي صورة المسألة المبحوثة

  :ذكر الخلاف
   حديثه الصنعاني ـ رحمه االله ـ في بداية يةَ ذَكَرد لْمِ على أنأهلِ الع في المسألة إجماع

المرأة نصف دية الرجل، ثم تَعرض لمسألة جراحات المرأة، فذكر خلاف الفقهاء فيهـا، مـن         
  .الأئمة الأربعة وغيرهم، ثم رجح قولَه المخْتَار

مرأة علـى عـدة     والنَّاظر في المسألة يجد أنَّه قد اختلف أهل العلم في أرش جراحات ال            
  :أقوال، أهمها قولان

ديةُ الأطراف والجروح هي على النصف من دية أطراف وجراح الرجل،           : القول الأول 
  .(2)، والشافعية(1)وإلى هذا ذهب الحنفية

تساوي المرأةُ الرجلَ إلى ثُلُث الدية، فإذا بلغت إلى ثلث الدية كانـت علـى      : القول الثاني 
  .(4)، والحنابلة(3)كيةالنصف، وإلى هذا ذهب المال

  :مذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ
رجح الصنعاني ـ رحمه االله ـ القَولَ الثاني في المسألة بِنَاء على تَصحيحِ ابِن خزيمـة    

ألةسالم ـ رحمه االله تعالى ـ لحديث.  
  :سبب الخلاف

 ـ " تعارض ظواهر الأدلِّة الحديثية، وهي حديثُ        ةُ الميد         ـةيد ـنم فلَـى النِّـصع أَةر
  .(5)"الرجلِ

                                                
  ).6/574( ابن عابدين :انظر حاشية رد المحتار (1)
 تكملة ،)11/551(لعمراني ا :البيان ،)7/121(ووي لنا : روضة الطالبين،)7/261(لشافعي ا :الأم: انظر (2)

  ).7/319(لرملي ا : نهاية المحتاج،)20/533(لمطيعي ا :المجموع
  .)337 :ص( ابن أبي زيد : الثمر الداني،)4/353(ابن رشد  : انظر بداية المجتهد(3)
ابـن قدامـة     :المغني ،)2/246(ابن النجار    : منتهى الإرادات  ،)3/785(المقدسي   :العدة شرح العمدة   (4)

)11/600.(  
، )16305 ح   8/166باب ما جاء في ديـة المـرأة         ، كتاب الديات ( خرجه البيهقي في السنن الكبرى    أ (5)

ة مـن   وقد روي معنى الحديث عن جماع     : وقال، )2248ح   ( ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء    والحديث  
عن ) 2 ح 11/28( أخرى عند ابن أبي شيبة لكن له طرق،  بسند فيه ضعفالصحابة منهم عمر بن الخطاب
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  .(1)"عقْلُ المرأَة مثْلَُ عقْلِ الرجلِ حتَّى يبلُغَ الثُّلُثَ : " وحديث
  .فاختلف أهل العلم في التوفيق بينهما

  :ثمرة الخلاف
             الثلثَ من دية فيما إذا لم تجاوز ديةُ المرأة لافةُ الخرثَم رثَالُ ذلك  تَظْهفي  : الرجلِ، م أَن

كُلِّ أصبع من أصابعها عشْراً من الإبل ـ كما في دية الرجل ـ وفي اثنين منهـا عـشرون،     
وفي ثلاثة ثلاثون، والآن وصلت إلى ثلث دية الرجل، فإذا جاوزتْها كَانَتْ كُل الحسابات على               

ة الرجل رجعتْ إلى النِّـصف مـن   فلما جاوزت ثُلَثَ دي، النصف، ففي أربعة أصابع عشرون  
  .هذه الدية، ونصف الأربعون عشرون هذا عند أصحاب القول الثاني

دية الأصبع للمرأة ـ أصالةً ـ نصف دية الرجـل، فديـة     : وعند أصحاب القول الأول
أصبعها خمس من الإبل، وفي إصبعين عشر، وفي ثلاثة خمس عشرة، وفي أربعة يتفقون مع               

الثاني، فدية الأربع أصابع هي عشرون، ثم يتفقون معـاً فيمـا زاد علـى               أصحاب المذهب   
  .؛ لأن الدية عندهم على النصف(2)الثلث

  .فالاتفاق حاصل في المذهبين فيما زاد عن الثلث، وفيما دونه تظهر ثمرة الخلاف
  :مسوغات ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله ـ

ة المرأة تساوي دية الرجل، مـا لـم تبلـغ    رجح الصنعاني ـ رحمه االله ـ قوله بأن دي  
عقْلُ المرأَة مثْلُ عقْلِ الرجلِ حتَّى يبلُغَ الثُّلُثَ        : " الثلث، فتعود إلى النصف، اعتماداً على حديث      

  ".من ديتها 
  . وابن عمر وزيد بن ثابت ثم هذا مذهب عمر 

 ـ  بهذا الحديث متَعين ، والظَّن بِه أَقوى، وبـه  أن العملَ : وذكر الصنعاني ـ رحمه االله 
: )3(قال الصحابة، حيث ذكره ابن قدامة عن عمر وابنه عبد االله ـ رضي االله عنهما ـ ثم قال  

  ".، ولا نَعلم ثُبوتَه عنه  إلا عن علي ولا نَعلَم لهم مخالفاً من الصحابة "

                                                                                                                                     
أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة        : أتاني عروة البارقي من عند عمر     : شريح قال =

ب وفي البا، "وإسناده صحيح " : ـقلت ـ الألباني   . أة على النصف من دية الرجلفدية المر، وما فوق ذلك
بإسـناد  ) 96-8/95( والبيهقي ،)2 ح 11/28(رجه ابن أبي شيبة  أخعن علي بن أبي طالب وابن مسعود، 

   .هـ.صحيح عنهما ا
  .، وهو ضعيف)108: ص(سبق تخريجه (1) 
  ). 7/121(لنووي ا روضة الطالبين  ،)4/353( ابن رشد :بداية المجتهد:  انظر(2)

 ).11/601(أي ابن قدامة، والنقل موجود في  المغني ) 3(
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  .))1كثير ذكر ثبوت المخالفة لعلي أن ابن : ثم ذكر الصنعاني ـ رحمه االله ـ
  ::رأي الباحث

الباحث يرى رجحان ما ذهب إليه الصنعاني ـ رحمه االله ـ موافقًا في ترجيحه للمالكية   
والحنابلة، ولكن ليس اعتمادي على الحديث الذي ذكره الصنعاني ـ رحمه االله ـ في المسألة   

عن     النبي       (2)؛ لأنه لم يصح   " حتَّى يبلُغَ الثُّلُثَ من ديتها       عقْلُ المرأَة مثْلُ عقْلِ الرجلِ    " وهو  
ًوإن كان معناه صحيحا ،.  

  قلت لسعيد بن المسبب، كم في أصبع المرأة؟ : واعتمادي هو على ما ورد عن ربيعة قال
فكـم فـي    : قلت. عشرون من الإبل  : فكم في إصبعين؟ قال   : قلت: عشر من الإبل  : قال
لما عظمت مصيبتها   : فقلت. عشرون من الإبل  : فكم في أربع؟ قال   : قلت. ثلاثون: الثلاث؟ ق 

  .(3)هكذا السنة يا ابن أخي: قال! قَلَّ أرشُها؟
 أصابع من إصبعان صيبتأ إن :قال  الخطاب بن عمر عنوبنحوِ هذا الأثر ما ورد      

 تـأصيب فإن ،عشرة خمس ففيها ثلاث أصيبت فإن ،الإبل من عشرون ففيهما ،جميعاً المرأة
 وعقـل  ،ديتهـا  نـصف  ففيها ،كلها أصابعها أصيبت فإن ،الإبل من عشر ففيها ،جميعاً ربعأ

 فيكـون  فيفرق، ذلك عند والمرأة الرجل عقل يفرق ثم ،الثلث يبلغ حتى ،سواء والمرأة الرجل
  .)4(اديته في المرأة وعقل ديته في الرجل عقل

 سـواء  الأسـنان  أن :الأمـراء  وافِّص من مسبخ  عمر إلي كتب :قال شريح عنو
  .)5(الرجال دية من الثلث إلى ،سواء والنساء الرجال جراحات وعن....سواء والأصابع
 ثلـث  تبلـغ  حتـى  ،الرجل دية مثل الخطأ في المرأة دية :يقول  ثابت بن زيد وكان

  .)6(النصف على فهو زاد فما ،الدية
  .(7) عده بعضهم إجماعاً حتىثم إن هذا مذهب جمهور الصحابة 

                                                
 ).16087 ح  8/95( والبيهقي في  السنن الكبرى ،)9/297(في  المصنف  الرزاق  عبدأخرجه) 1(

  .، وهو ضعيف )108: ص (سبق تخريجه (2)
، والبيهقي في   )2278 ح   2/236باب ما جاء في عقل الأصابع       ، كتاب العقل (  أخرجه مالك في الموطأ    (3)

 ، وعبد الرزاق في المصنف)16311 ح 8/168باب ما جاء في جراح المرأة ، كتاب الديات( السنن الكبرى
 صححه ، فقد والحديث صحيح،)17750-17749 ح   9/394باب متى يعاقل الرجل المرأة      ، كتاب العقول (

  ).2555ح (لباني في إرواء الغليل الشيخ الأ
 ).17753 ح 9/395 (المصنف أخرجه عبد الرزاق في) 4(
 ).17748 ح 9/394 (المصنف أخرجه عبد الرزاق في )5(
 ).6/367 في جراحات الرجال والنساء باب، ياتدكتاب ال (المصنف ه ابن أبي شيبة فيأخرج) 6(

  .)11/601(  ابن قدامة:المغني : انظر(7)
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  .(4)والشوكاني ،(3)، وابن القيم(2)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(1)ومذهب الفقهاء السبعة

قال ابن القيم ـ رحمه االله ـ في شأن الحكْمة من الفَرق بين مادون الثُلث وما زاد عليـه    
فجبِرت مصيبةُ المـرأة  ، ليه، أن ما دونه قليلالفرق بين ما دون الثلث، وما زاد ع       : " في الدية 

ولهذا استوى الجنين الذكر والأنثى في الدية؛ لِقلَّة ديته، وهـي الغُّـرة،             ، فيه بمساواتها للرجل  
  .(5)"فَنُزل ما دون الثلث ـ أي من دية المرأة ـ منْزِلةَ الجنين 

                                                
  ).21/60( الموسوعة الفقهية الكويتية ،)11/600(ابن قدامة  : المغني: انظر(1)
  ).386 – 20/385 (ابن تيمية: ىمجموع الفتاو: انظر (2)
  ).419 -3/418 (ابن القيم: موقعينإعلام ال: انظر (3)
  ).7/88 (الشوكاني: نيل الأوطار: انظر (4)
  ).11/601(ابن قدامة  : المغني: وانظر،)419–3/418 (ابن القيم:  إعلام الموقعين(5)
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  القسامة
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  شرعية القَسامة
حثَ الصنعاني ـ رحمه االله ـ هذه المسألة تحت الحديث التاليب:  

 أَقَر القَسامةَ على ما كَانـتْ عليـه فـي           أن رسول االله    : عن رجلٍ من الأنصار     
.    بين نَاسٍ من الأنصار في قَتيلٍ ادعـوه علـى اليهـود            الجاهلية، وقَضى بِها رسولُ االلهِ      

  .(1)رواه مسلم
  :صورة المسألة
هي الأيمان تقسم على الأولياء فـي الـدم،         : أَقْسم أي حلف، والقسامة   : القسامة في اللغة  

  .)2(اليمين: والقَسم
وقع خلافٌ بين الفقهاء في تعريف القَسامة، وهذا الخـلاف      : القسامة في اصطلاح الفقهاء   

      دهم البندعى علـيهم        حاصل بين الحنفية والجمهور؛ فالحنفيةُ عـدبأيمـانِ الم ـين (ءمتَهالم( ،
  ).أولياء الدم(والجمهور يكون البدء عندهم بأيمان المدعين 

  :ولذا وقع الخلاف في التعريف الفقهي للقسامة بين الحنفية ومخالفيهم كما يلي
حلَّة،    أو     هي الأيمان التي تُعرض على خمسين رجلاً من أهل الم         : القسامة عند الحنفية  

  .)3(الدار إذا وجد فيهم قتيل لم يعرف قاتله
  .)4(هي أيمان المدعين المكررة في دعوى قتل معصوم: القسامة عند الجمهور

وعليه فإذا وجد قتيل، وادعى ولِّيهُ قَتْلَه على يد فلان من الناس، أو على جماعة معينـة                 
أماراتٌ وقرائن تُغَلِّب على القلب صدق المـدعي،  : لَّوثُمن الناس، وعليهم لَوث ظاهر ـ وال 

كأن يقتل عند قوم أعداء له، أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء، وتفرقُوا عن قتيل ونحوها                 
  .من الصور ـ عندها يكون الحكم بالقسامة

  :ذكر الخلاف
ونَسب الأقـوال إلـى   ، ةذَكَر الصنعاني ـ رحمه االله ـ خلاف أهل العلم في هذه المسأل  

  :وخُلاصة الخلاف على قولين، واستَطرد في المناقشة، أصحابها
                                                

، )1670ح  القـسامة    بـاب ، والمحاربين والقصاص والديات  كتاب القسامة   (في صحيحه   أخرجه مسلم    (1)
  ).4708-5/4707 -8/4( القسامة باب، تاب القسامةك( والنسائي في سننه

 لـسان   ،)470: صمادة قسم،   (لرازي  ا : مختار الصحاح  ،)2/735(مجموعة علماء   : المعجم الوسيط ) 2(
 ).12/481(ابن منظور  :العرب

  ).7/347(لشلبي ا :حاشية الشلبي على تبيين الحقائق )3(
  ).2/271(لنووي ا :تهذيب الأسماء واللغات: انظر )4(



www.manaraa.com

      
 

 115

مشروعية الحكم بالقسامة، وذهب إلى هذا كما ذكر الصنعاني ـ رحمه االله  : القول الأول
  .(4)والحنابلة، (3)والشافعية، (2)والمالكية، (1)من الأحناف: ـ جماهير أهل العلم

وعمـر بـن    ، عدم مشروعية الحكْمِ بالقَسامة، وهو مذهب سالم بن عبد االله         : القول الثاني 
  .(5)ومسلم بن خالد، وسليمان بن يسار، والناصر، وابن علية، وأبو قلابة، عبد العزيز

  :مذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ
حكْـمِ بالقـسامة،   اخْتَار الصنعاني ـ رحمه االله ـ القولَ الثاني القائِل بِعدمِ مـشْروعية ال   

 ـ ، وانْتَصر لِمذْهبِه هذا، ونَاقَشَ مخَالفيه في هذه المسألة  وإنما تلطف : " قال ـ رحمه االله 
، وقـال فـي   (6)"في بيان أنها ليستْ حكْماً شرعياً بهذا التدريج المنادي بعدم ثبوتهـا شـرعاً        

  ".ولكن لم يثبت الحكم بها كما عرفناك : " موضع آخر
  : الخلافسبب

عمدةُ الجمهورِ في القَولِ بِمشروعية القَسامة هو ثُبوت حديث حويـصة ومحيـصة فـي          
  .الحكْمِ بها في خيبر، وهو حديث متفق على صحته
أن القسامة مخَالِفَةٌ لِأُصول الشَّرعِ المجمع      : وعمدة الفريق الثاني، القائل بعدم المشروعية     

 تلطَّفَ مع أصحابه ليريهم كيف لا يحكـم  تها، مع كونها حكماً جاهلياً، والرسولُ على صح 
  .)7(بها على أصول الإسلام

  :مسوغات ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله ـ
رجح الصنعاني ـ رحمه االله ـ مذهبه واختياره لعدم مشروعية القـسامة بعـدة أدلـة،      

  :أبرزها
  :لمجمع عليها، وذكر منهاأن القسامة مخالفة للأصول الشرعية ا

                                                
  .)7/347(لزيلعي ا :تبيين الحقائق: انظر (1)
  ).4/361( ابن رشد :بداية المجتهد: انظر (2)
 نهاية ،)7/235(لنووي ا : روضة الطالبين،)13/220(لعمراني ا : البيان،)7/224(لشافعي ا :الأم: انظر (3)

  ).389: ص(لرملي االمحتاج 
  ابن قدامة: المغني،)2/279(ابن النجار  :نتهى الإرادات م،)3/814(المقدسي  :العدة شرح العمدة:  انظر(4)

)11/5.(  
 الموسوعة الفقهية الكويتية    ،)7/49(لشوكاني  ا : نيل الأوطار  ،)4/359( ابن رشد    :بداية المجتهد : انظر (5)

)33/167.(  
  ). 7/69 (الصنعاني:  سبل السلام(6)

 ).7/49(لشوكاني ا :وطار، نيل الأ)361-4/359( ابن رشد :بداية المجتهد: انظر) 7(
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 .أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه: الأصل في الدعاوى  . أ 

 . الأصل أن الأَيمان لا تأثير لها في إثبات الدماء  . ب 

الحلف باالله تعالى الأصل فيه أن لا يحلف المرء إلا على ما علـم وقوعـه قطعـاً،                         .ج 
 .أو شاهده حساً

عاني ـ رحمه االله ـ عن الحديث الذي استدلَّ به الجمهور على مـشروعية    وأجاب الصن
القسامة، وهو حديث حويصة ومحيصة ابني مسعود يوم خيبر، بأنَّه لا دليلَ فيه لِعـدة أُمـور                 

  :منها
 . لم يحكُم بالقسامة؛ لأنَّها كانت من أحكام الجاهليةأنه  •

 بأصحابه، ليريهم عدم جريانِ الحكْمِ بالقـسامة فـي          فه  كُلُّ ما في القصة هو تَلَطُّ      •
 .الإسلام

 لما طَلب منهم أَن يحلفوا امتَنَعوا، فَلم ينْكر عليهم بأن شأن القـسامة              أنه  : وبيان ذلك 
               فَ لَهم اليتََْحل انْتَقَلَ بِهم إلى أن ده، ثُمره أو تُشَاهضفَ على ما لم تَحلتَح ضـوا    أنرفلم ي ،هود

 ر عليهم ذلك، ثم إنِّهنكبأيمان الكافرين، وأيضاً لم ينْدهع نل إلى إعطائهم الديةَ مدع .  
  هفتقرير               َفلشاهدوا، دليلٌ على أنه لا ححضروا ولم يفهم؛ لأنهم لم يلدمِ حلهم على ع 

      طَلَبِه مدامة، وكذلك عفي القَساليهود أن نم        ـنقَـتُهم مـوا عـن التهمـة التـي لَحجِيبي 
خُصومهم، كُلُّ هذا منَاد بأن القصةَ لم تَخْرج مخْرج الحكم الشرعي؛ إذ لا يجوز تأخير البيان                

  .عن وقت الحاجة
  .(1) فهذا أقوى دليلٍ على أنَّها ليستْ حكْماً شرعياً

  :رأي الباحث
 في هذه المسألة خلافًا لِما ذَهب إليـه الـصنعاني ـ    يرى الباحثُ رجحان قول الجمهورِ

  :رحمه االله ـ، ويتأيد ذلك بعدة أمور
  : من السنة: أولاً

 عن رِجالٍ من كُبراء قومه أن عبد االله بن سهل، ومحيـصة             عن سهلِ بن أبي حثْمةَ      
 فأُخْبِر أن عبد االله بن سهل قـد         بن مسعود، خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأُتي محيصةُ،         

فأقبـلَ هـو   ، واالله ما قتلنـاه   : قالوا. أنتم واالله قَتلتموه  : قُتلَ وطُرِح في عينٍ، فَأَتَى يهود، فَقَال      
كَبـر " :  وأَخُوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصةُ لِيتكلم، فقال رسـول االله              

                                                
  ).69 – 7/68(لصنعاني ا: سبل السلام (1)



www.manaraa.com

      
 

 117

ركَب " ،نالس ـصة، فقـال رسـول االله             يريدحيصة، ثم تكلم مويفتكلم ح  " :    واـدي ـا أَنإِم
  .إنا واالله ما قتلناه: فكتب إليهم في ذلك، فكتبوا" صاحبكُم، وإِما أَن يأْذَنُوا بِحربٍ 

" حبكُم؟ أَتَحلفُون وتَـستَحقُّون دم صـا    : " فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل      
 من عنـده،    فَوداه رسولُ االلهُ    . ليسوا بمسلمين : قالوا" فَيحلفُُ لَكُم اليهود؟    : " قال. لا: قالوا

  .(1)متفق عليه. فلقد ركضتني منها ناقةٌ حمراء: فبعث إليهم مائة ناقة، قال سهل
عـد  هذا الحديث أصلٌ من أصول الـشرع، وقاعـدة مـن قوا           : " يقول القاضي عياض  

          مـن الـصحابة     ، الأحكام، وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ كافةُ الأئمـة لفوالـس ،
وإن اختلفوا  ، والكوفيين، والشاميين، من الحجازيين ، والتابعين، وعلماء الأُمة وفقهاء الأمصار    

  .(2)"في صور الأخذ به 
 :من النظر: ثانياً

فلا ينْبغي والحالةُ هـذه     ، لورود الدليلِ بها  القَسامةُ أصلٌ من أصول الشريعة مستقلٌ،        •
أن نطلب لها أصلاً آخر في الشريعة لنقيسها عليه، بل هي أصلٌ بذاتها مستقلٌ لثبوت الحديث                

 .بها

 .القَسامة تُخَصص بها الأدلة العامة، فلا تعارض بين خاص وعام •

بِقَصاصٍ ـ لا يستَلزِم هذا الأمر عـدم   عدم الحكْمِ بها في القصة ـ لا بِإِلزامِ دية أو   •
إِمـا أَن يـدوا   : "  عرض على المتخاصمين اليمين، وقـال فإن الرسول   ، الحكم بها مطلقاً  

  .وهو لا يعرِض إلا ما كان مشروعاً" صاحبكُم، وإِما أَن يأْذَنُوا بِحربٍ 
رك حكم الجاهلية باطلةٌ؛ لأن في حديث أبي         قال ذلك للتَّلَطُّف بِهم في تَ      دعوى أنَّه    •
 أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول           أن رسول االله    : سلمة  

 .)3( بين ناسٍ من الأنصار في قَتيلٍ ادعوه على اليهود، رواه مسلماالله 

 للقسامة التي   حابي نَقَلَ تَقريره    فهذا ليس فهما للصحابي كما ذَكَر الصنعاني وإنَّما الص        
، بل  وهنا تقرير منْه    ،  قولٌ أو فعلٌ أو تقرير     كانتْ موجودة من زمن الجاهلية؛ وسنَّتُه       

  .وفَهم الصحابي أَولى من فَهمِ غيره،  قَضى بِهاوفعلٌ، فَقَد أخْبر الصحابي أن الرسول 

                                                
 4/2249م إلى عماله والقاضي إلى أمنائه  كتاب الحاكباب، كتاب الأحكام( ري في صحيحهأخرجه البخا (1)
  ).  1669ح  القسامة باب، والمحاربين والقصاص والدياتكتاب القسامة (  في صحيحه ومسلم،)7192ح 
  ).11/143(النووي  : مسلمشرح صحيح (2)

 .)114: ص (سبق تخريجه) 3(
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•      ،القسامة فيها حفظٌ للدماء       اتى مواضع الخَلَوتَحرل يالقات ا كَانين، ولمللمعتَد وزجر ،
  .(1)جعلت القسامة حفظاً للدماء

القسامة شرعت على وفْق أُصولِ الشريعة، ويتبين هذا بجلاء مـن خـلال مناقـشتنا         •
  :للصنعاني ـ رحمه االله ـ ويتمثل هذا النقاش في الآتي

 القَسامة فيها حكْم بمجـرد الـدعوى، وبمجـرد    دعوى الصنعاني ـ رحمه االله ـ أن    . أ 
  .أن الأَيمان لا تأثير لها في الدماء: وأن هذا يخالفُ أصل الشريعة، الأيمان المتكرِرة

أن الحكم بالقسامة لا يتم بمجرد حصول الدعوى، بل لا بد مـن البينـة               : فالجواب عليه 
لذي يغَلِّب على الظَن صدق الدعوى، فَتُضم إليه أيمان         على هذه الدعوى، وهي وقُوع الَّلوث ا      

الـذي  : " ويؤكد ذلك ابن القيم بقوله، القَسامة تكملةً لنصاب البينة عنده؛ وهذا من أقوى البينات     
ينِ حقٌ من   شَرع الحكْم بالقَسامة هو الذي شَرع أن لا يعطى أَحد بِدعواه المجردة، وكلَا الأَمر             

عنْد االله لا اختلافَ فيه، ولم يعطَ في القسامة بِمجرد الدعوى؛ وكَيفَ يليقُ بمن بهرتْ حكمـةُ                 
شَرعه العقُول أن لا يعطي المدعي بمجرد دعواه عوداً من أراك، ثم يعطيه بِـدعوى مجـردة    

  .دم أخيه المسلم؟
الدليلِ الظَاهرِ الذي يغَلِّب على الظن صدقَه فوق تَغْليبِ الشاهدين، وهو        وإنَّما أعطاه ذلك ب   

                ى الـشارعقتولاً في بيت عـدوه، فَقـوم داوةُ، والقرينة الظاهرة من وجود العدوثُ والعالَّلو
م كلهـم   الحكيم هذا السبب، باستحلاف خمسين من أولياء القتيل الذين يبعد أو يستحيلُ اتفـاقه             

  .(2) "ولا يكون فيهم رجل رشيد يراقب االله؟ ، على رمي البريء بِدمٍ ليس منه بسبيلٍٍٍ
ثُم ذَكَر ـ رحمه االله ـ ما يشابه مسألة القسامة، والحكْم فيهـا يكـون لـيس بالأيمـان       

 ـ: وهي مسألة ، بل بالأيمان المتكررة مع وجود القرينة الظاهرة      ، المتكررة فقط  جر   مِ المـرأة
بل بأيمانِ الـزوجِ    ، ، فليس ذلك إقامةً للحد عليها بمجرد أيمانِ الزوجِ        )3(بلعانِ الزوج إذا نَكَلَتْ   

وهكذا الأمر في القَسامة، إنما تُشْرع ويقضى بها عند وجود الَّلـوث  ، المتكررةِ، وبِنُكُولِها معاً    
  .(4)  فَهما بينتانالظاهر، والأيمانِ المتَعددة المغلَّظة،

  .أما إذا كان المدعي ليس معه إلا مجرد الدعوى، ولا لوث، فَلا يقضى بالقَسامة هنا
                                                

 والموسوعة الفقهية الكويتية ،)4/361(ابن رشد  : بداية المجتهد،)7/49(لشوكاني ا :نيل الأوطار:  انظر(1)
  .)5  فقرة33/168(

  ).136 –4/135 (ابن القيم:  الموقعين إعلام(2)
 . أمام زوجها على براءتهاها عن أداء الشهادة خمس مراتتناعام :والمراد  أي رجع عن شيء قاله،:نَكَلَ) 3(

  ).488: ص(قلعه جي : معجم لغة الفقهاء).5/401 (لبهوتيا: كشاف القناع: انظر
  .)4/137 (ابن القيم:  إعلام الموقعين:انظر (4)
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لَو يعطَـى النَّـاس   : " فَظَهر أن الحديثَ الذي احتج به من لم ير مشروعية القَسامة، وهو      
يـراد بـه    ، )1("وأَموالَهم، ولَكن اليمين علَى المدعى علَيه       بِدعواهم، لادعى نَاس دماء رٍِجالٍ      

لَو يعطَى النَّـاس    " الدعوى المجردة فحسب، والتي ليس فيها قرائن ولا بيناتٌ، عند ذلك حقاً             
مالَهوأَمرٍِجالٍ و اءمد ى نَاسعم لاداهوعبِد."...  

بل الحكـم   ، ولا بالأيمان المتكررة فقط   ، حكم بها بمجرد الدعوى فقط    أما القسامةُ فليس ال   
بها يكون عند وجود دليلٍ ظَاهرٍ يغَلِّب على الظن صدق الدعوى من المدعي، وهي اللـوثُ؛                

  .فاللوثُ مع الأيمان هما موجب الحكم بالقسامة، وهما بينتا القسامة
أن تَكون البينةُ : الأصلَ في الدعاوى عامةوأما دعوى الصنعاني ـ رحمه االله ـ أن     . ب 

فأوليـاء الميـت   ، وأن هذا غير حاصل في القسامة ، على المدعي، واليمين على المدعى عليه     
ونعدفوا، ملحي روا البينة لا أنِضحي فالأصلُ أن.  

مدعى عليـه الـذي نُطَالِبـه     ولكن كيف نُحدد الُ   ، أن هذه القاعدةَ صحيحة   : فالجواب عليه 
هـذا مـذهب    ، باليمين؟ إن قاعدة الشريعة في اليمينِ أنَّها تَكون في جِهة أَقْـوى المتَـداعيينِ             

الجمهور، كأهل المدينة وفقهاء الحديث، كالإمام أحمد والشافعي، ومالك وغيرهم؛ وقد وردتْ            
  : القاعدةأحكام في الكتاب والسنة فيها إثباتٌ لهذه

فإن المدعي لما ترجح جانبه بالشاهد الواحد شُرِعتْ        : القَضاء بالشاهد واليمين للمدعي    .1
  .)2( باليمين مع الشاهدقَضى رسولُ االله :  قالاليمين له، لِقُوة جانبه، فعن أبي هريرة 

الزوج أرجح من جانب المرأة، لأنه لا       فإن جانب   : رجم المرأة بِلعانِ الزوجِ إذا نَكَلَت      .2
 .يقْدم على الملاعنة إلا لبينة عنده، ولا يعرض نفسه وزوجه للفضيحة من العبث

وكذلك الحال في القسامة، فأولياء الدم تَرجح جانبهم باللَّوث، وهو شُبهة قَوية، فـشُرِعتْ              
  .)3(عدد، تَعظيما لخطر النفساليمين من جهتهم، وأُكِّدَتْ بخمسين يميناً بال

أما ادعاء الصنعاني ـ رحمه االله ـ أن القَسامة فيها حلفٌ باالله تعالى على شَيء لَم يعلمه   
  .الإنسان، ولَم يره، وهذا الحلفُ مخالف للأصل

                                                
  اليمين على المدعى عليـه فـي  باب، كتاب الشهادات (  في صحيحه  أخرج البخاري الشطر الأخير منه     )1(

باب اليمين على المدعى عليـه      ، كتاب الأقضية (  في صحيحه   ومسلم ،)2668 ح   2/810الأموال والحدود   
 ).1ح 3/1336
، )1343ح ، باب ما جاء في اليمين والـشاهد  ،كتاب الأحكام عن رسول االله( هالترمذي في سننأخرجه  ) 2(
 صححه  صحيح فقد   والحديث ،)3608 ح، باب القضاء باليمين والشاهد   ، كتاب الأقضية ( هسنن داود في  بوأو

 .الألباني في المصدرين السابقين
 ).2/187 (ابن القيم: إعلام الموقعين : انظر)3(
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شَاهده بِحسه، أو غَلَََـب  الأصلُ أن لا يحلفَ المسلم إلَّا علَى ما علم وقُوعه، أو      : فالجواب
  .على ظَنِّه غَلَبةً قَويةً لها أَدلَّةٌ من القَرائِنِ والأَحوالِ

ومعلُوم أنه إذا تَعذَّر وجود اليقين، فيصار إلى غَلَبة الظن المحتَفِّ بِالقَرآئِنِ، ولـيس فـي    
ى غَلَبة ظنّه غَلَبةً قَويةً لها قَرائِن ظاهرة عنـده، وإن  هذا ضير؛ فالزوج في اللعانِ قد يقْسم عل       

، فإن الحملَ قَرِينَةٌ علـى الـوطء المحـرمِ       ، لَم ير أو يعلَم يقيناًً؛ ومن ذلك إثبات الزنَا بالحملِ         
فـإن ثُبـوت    ، ا من فَمِ المـتهمِ    إثبات شُربِ الخَمرِ بانبعاث رائِحته    : ؛ً ومن ذَلك  )1(المعتَبرِ زنًا 

والتي تفيد أنه شـرب  ، الجريمة أساسه القرينة المستَفَادةُ من انْبِعاث رائحة الخمر من فم المتهم    
؛ وليس يخْلُو مذهب فقهي من المذاهب الإسلامية من الاعتماد علـى القَـرائِنِ فـي                )2(الخمر

:       كقـولِ الرسـول     ، الأَحكَامِ أُقيمتْ على أَساسِ القَـرائِنِ     بلْ إن بعض    ، الأحكام الشرعية 
فقيام الزوجية جعلَ دليلاً على أن من تَلده المرأةُ يكُون ابناً لِلزوجِ؛ كمـا              ، )3("الولَد لِلفراشِ   " 

      على غَالِبِ ظَنِّه َلفحي ى من إنس   ، أن للإنسان أناشْتَر نيه، جـاز       كَمعدي اء آخران شيئاً، فَج
وكذلك إذا وجد شـيئاً     ، لذلك الإنسان أن يحلفَ أنَّه لا يستَحقُه؛ لأن الظَاهر أنَّه ملك الذي باعه            

، واحتاطَ الشَّرع في    (4)بخطه أو بخط أبيه، جاز أن يحلف أنه له إن كان لا يعلمه أو لا يذكره               
 ؛ لأنةامخمسين يميناً     القَس بفأوج ،؛         ،  فيها دماءبعلـى الكَـذ تَواطأََ هذا العددويستحيلُ أن ي

بل لا بـد  ، لأنهم أهلُ صلاحٍ ومؤهلين للشهادة، ثُم لم يحكُم الشرع بالخمسين يميناً وحدها فقط         
         كَأَن ،ةمرةٌ على التُّهثٌ، وهو قرينة ظَاهها لَوعم كُوني بِ        أنالقتلِ بقُـر أثَر ليهقتيلٌ وع دجوي 

شَاجراتوم اتوما دائماً خُصمنَهيب ميعاً أنج الحي كَانس علمدوٍ له، يع تيب.  
أفليستْ هذه قَرائِن قَوية جِداً على تُهمة القَتلِ لِفُلانٍ؟ ماذا لو حصلَ هذا في حيـك الـذي                  

 !!. أنك ستَردد في معرفة القَاتلِتَسكن فيه؟ لا أظن

                                                
 .)7/486( البر ابن عبد: الاستذكار، )8/81(الزرقاني : شرح موطأ مالك: انظر) 1(
 .)142 :ص(ابن القيم : الطرق الحكمية: انظر) 2(
كتاب  (ومسلم في صحيحه، )6750ح باب الولد للفراش اب الفرائض، كت ( البخاري في صحيحهأخرجه) 3(

  . من حديث أبي هريرة ،)1458ح الولد للفراش  باب، الرضاع
  ).340، 2/326( عودة :الإسلاميالتشريع الجنائي : انظر (4)
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  الفصل الثالث
  قتال أھل البغي، وقتال 

  أھل الردة
  :ویتكون من أربعة مباحث

قتال البغاة. 

دفع الصائل. 

            الاعت داء عل ى ع ورات البی وت ب النظر، وحك م

  .إتلاف الماشیة للزروع

قتال أھل الردة. 
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  قتال البغاة

  :ويتكون من ثلاثة مطالب

 كيفية قتال أهل البغي  

 حكم أموال البغاة  

             ضمان ما أتلفه البغاة على أهل العـدل مـن النفـوس

  والأموال
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  كيفية قتال البغاة

  : ـ هذه المسألة تحت الحديث التاليبحث الصنعاني ـ رحمه االله
هلْ تَدرِي يا ابن أُم عبد " : قال رسول االله : عن ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ قال  

لا يجهـز علَـى   : " االلهُ ورسوله أعلـم، قـال    : قال" كَيفَ حكْم االلهِ فيمن بغَى مِن هذه الأُمة؟         
، )1(، رواه البـزار والحـاكم     "تَلُ أَسيرها، ولا يطْلَب هارِبها، ولا يقْسم فَيؤُها         جرِيحها، ولا يقْ  

  .وصححه فَوهم؛ لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك
  .)2( من طرق نحوه موقوفاً، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكموصح عن علي 
  :صورة المسألة

: وبغَـى ، والجمع بغَاة ، فهو باغٍ ، أي ظَلم واعتدى  ، ناسِ بغْياً بغَى على ال  : البغْي في اللغة  
  .)3(سعى بالفساد وتعدى

هم الخارجون من المسلمين عن طاعة الإمام الحـق بتأويـلٍ، ولهـم             : البغاة عند الفقهاء  
  .)4(شوكة

 ـ    ن طاعـة  فلا يدخل في مسألتنا الرجلُ المنفرد، أو العدد القليلُ من الناسِ الخـارجين ع
مـن خَـرج عـن    : "  بقتالهم، كما في قولـه    الإمام، لكن ليس لهم شَوكةٌ، فهؤلاء لم يأمر         

  .، وهؤلاء عاقبتهم أن يموتوا ميتة جاهلية)5"الطَّاعة، وفَارقَ الجماعةَ وماتَ، فَميتَةً جاهليةً 
  فهؤلاء البغاة إذا،  شوكة وقـوةإذاً فالمراد بالبغاة هم الخارجون عن طاعة الإمـام ولهم

                                                
 قتال  كتاب(  في المستدرك   والحاكم ،)2/359(ار عن زوائد مسند البزار       كشف الأست   في أخرجه البزار ) 1(

 بـاب ، كتاب قتال أهل البغي ( والبيهقي في السنن الكبرى،)2660 ح 2/167 وهو آخر الجهاد     ،أهل البغي 
 وابن ، والبيهقي، ضعفه الذهبيوالحديث ضعيف،). 16755 ح   8/316أهل البغي إذا فاءوا لم يتبع مدبرهم        

 ).2462ح  ( إرواء الغليل:انظر،  والألباني،حجر
 ـ  ، شهدت صفين :  قال  المستدرك بسنده عن أبي أمامة    أخرجه الحاكم في    ) 2( زون علـى   فكانوا لا يجه

وقـال  ، )2/155(صحيح الإسناد ووافقه الذهبي     : قال الحاكم ، ولا يسلبون قتيلاً  ، ولا يطلبون مولياً  ، جريح
 ).2463ح ( إرواء الغليل :انظر، وهو كما قالا: الألباني

 ).14/78بغي : مادة(ابن منظور  :لسان العرب :انظر) 3(
 .)6/158(البهوتي : كشاف القناع، )121: ص(لنووي ا: منهاج الطالبين :انظر) 4(
 4/2210سترون بعدي أموراً تنكرونها     :   قول النبي  باب، كتاب الفتن (  في صحيحه  أخرجه البخاري ) 5(

.. لفـتن ماعة المسلمين عند ظهور ا     وجوب ملازمة ج   باب، مارةكتاب الإ (  في صحيحه  ومسلم). 7053ح  
 .  ، واللفظ له)54 ح 3/1477
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أم أن للإمام ضـوابِطَ وحـدوداً   ، قاتلهم الإمام، هل يتوسع في قتالهم، ويعاملهم معاملةَ الكفار؟ِ       
  .في قتالِهم لا يخْرج عنها؟

  :ذكر الخلاف
ذكر الصنعاني ـ رحمه االله ـ في بحثه لهذه المسألة خلاف الفقهاء فيها واقتصر علـى    

  :وبسط المسألة كالتالي، الحنفية والشافعيةذكر مذهب 
  :اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين

لا يجهز على جريحهم، ولا يقْتَلُ أسيرهم، ولا يطلب هارِبهم، وهذا مذهب            : القول الأول 
  .)3(، والحنابلة)2(، والشافعية)1(المالكية

 إليها، فإنَّه ينبغي على أهلِ العـدلِ أن يطلبـوا           إذا كانت لهم فئةٌ ينحازون    : القول الثاني 
  .)4( وهذا مذهب الحنفية،مدبرهم، ويجهزوا على جريحهم، ويقتُلوا أسيرهم

  :مذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ
بـأن لا يجهـز علـى    ، الصنعاني ـ رحمه االله ـ يرجح قول الجمهورفي شأن البغـاة   

  .لب هاربهم، حتى لو كان هارباً إلى فئةجريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يط
 ـ  وظاهره ولو كـان  ، ودلَّ الحديثُ أيضاً على أنه لا يطلب هاربها: " قال ـ رحمه االله 

لأن القصد دفعهم في تلك الحال وقـد وقَـع؛          : وإلى هذا ذهب الشافعي، قال    ، متَحيزاً إلى فئة  
       الهارب هـذا           وذهبت الهادويةُ والحنفيةُ إلى أن در؛ والحديث يهدوؤمن عقتل، إذْ لا يي إلى فئة

  .)")5القَول، وكذا ما تقدم عن علي 
  :سبب الخلاف

فَقَاتلُوا الَّتـي    : هو اختلافهم في تفسير قول االله تعالى      : يبدو واالله أعلم أن سبب الخلاف     
رِ اللَّهإِلَى أَم يءتَّى تَفي حغتَب )6(:  

                                                
 ابـن جـزي     :، القـوانين الفقهيـة    )6/277( للمواق :، التاج والإكليل  )4/299(حاشية الدسوقي   : انظر )1(
 ).2/277( الأُبي :، جواهر الإكليل)1/239(
 ـا :، تكملة المجمـوع   )12/23(لعمراني  ا :، البيان )7/278(لنووي  ا :روضة الطالبين : انظر )2( ي لمطيع
 ).7/406(لرملي ا :، نهاية المحتاج)21/36(
، المغني ابن قدامة )3/855( المقدسي :، العدة شرح العمدة)2/306( ابن النجار :منتهى الإرادات: انظر )3(
)12/86.( 
 ).7/141(الكاساني  :، بدائع الصنائع)10/126(السرخسي  :المبسوط:انظر )4(
 ).7/78(الصنعاني : سبل السلام) 5(
 .)9( الآية  من:ورة الحجراتس )6(
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هموا أن هذه الآية فيها الأمر بالقتال، حتى يفيئوا ويرجعوا، وإذا كانت لهم فئـة         فالحنفية ف 
فلا بد من قتلهم في هذه الحالة؛ لأنهم لم يفيئوا إلى أمر االله، فلا ينتهي القتـال إلا     ، يفيئون إليها 

  .بعد أن تضعف شوكتهم، لاحتمال أن يتقووا بفئتهم مرة أخرى
 صفِّين ما يبين كيفية القتال، سواء كان لهـم فئـة            يوم والجمهور رأى في فعل علي      

  .)1(يفيئون إليها أم لا
السمة البارزة لمدرسة الأحناف أنها تُغَلِّب جانب المعاني للنصوص، وتُكْثر مـن النظـر             

  .إلى العلل والقياس، وهذه سمةٌ لأغلب ترجيحاتها واختياراتها
أجلها شُرِع قتال البغاة هي منشأ الخـلاف        لذلك كان النظر إلى الحكَم والمعاني التي من         

  .بين الجمهور والحنفية
         في هرب الهارب إلى فئة ا أنفعله هذا لا يظهر فيه الخضوع للحق، بـل         ،فالحنفيةُ رأو

فَقَاتلُوا  فيه استكبار وتمرد، وإصرار على المواجهة، وهؤلاء الهاربين لم يفيئوا إلى أمر االله              
  .، فَشَرهم لن يندفع إلا بقطع دابرهم))2  حتَّى تَفيء إِلَى أَمرِ اللَّهالَّتي تَبغي

والجمهور نظروا إلى الحالة الراهنة، وأن قتال هؤلاء البغاة المسلمين هو للضرورة، فلا             
ئةَ يجوز أن يتَوسع فيها، وأن القتالَ هو فقط لدفع شرهم، لا لاستئصالهم، لذلك اعتبروا أن الفي               

إلى أمرِ االله هي بِتركهم لِصولَتهم، وقد حصلَ هذا من الهارب، ومن الجريح الـذي لا يقـدر                  
  .على القتال

  :مسوغات ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله ـ
 ـ  أن حكْم "  في ترجيح مذهبه على ما صح عن علي  اعتمد الصنعاني ـ رحمه االله 

 جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يطلب هـاربهم، ولا يقـسم            أن لا يجهز على   : االله في البغاة  
  .)3"(فيئهم 

 ـ    أن علياً : واستدل أيضاً بما أخرجه البيهقي إذا :  قال لأصـحابه ـ يـوم الجمـل 
  .)4(...ظهرتم على القوم، فلا تطلبوا مدبراً، ولا تُجهزوا على جريح

                                                
 ).213-7/212(الشوكاني  :نيل الأوطار، )5/284(الجصاص  :أحكام القرآن :انظر) 1(
 .)9( الآية  من:سورة الحجرات )2(
 .، وهو صحيح)123: ص(سبق تخريجه ) 3(
 مـدبرهم    أهل البغي إذا فاءوا لم يتبـع        باب ،كتاب قتال أهل البغي    (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى     )4(
فكانوا لا يجيزون على ، شهدت صفين: ولكن ورد عن أبي أمامة أنه قال. منقطع: وقال، )1648 ح 8/314

، وصححه الألبـاني فـي    )1650 ح   8/314(أخرجه البيهقي   . ولا يسلبون قتيلاً  ، ولا يطلبون مولياً  ، جريح
 ).2463 ح 8/114(إرواء الغليل 
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  .بتهم وبغيهموعلل عدم قتل أسراهم بأن قتالهم ما شُرع إلا لدفع حرا
 المتقدم في بداية    واعتمد أيضاً على حديث المسألة في عدم طلب هاربهم، وأثر علي            

المسألة، ولفظ الحديث والأثر عامان عنده، فلا يطلب هاربهم عموماً، سواء كان له فئة يأوي               
  .إليها أم لا؛ لأن المقصد من قتالهم دفعهم في وقت القتال، وقد حصل

  :رأي الباحث
احث يميل إلى ترجيح رأي الجمهور، وهو المذهب الذي اختاره ورجحه الصنعاني ـ  الب

، وهو لفظ عام لم يستثن أحداً، فيشمل رحمه االله ـ وذلك لصحة الأثر المذكور عن علي  
  .من كان له فئة، ومن لم تكن له فئة

، كمـا قـال   ))1 لَى أَمـرِ اللَّـه  فَقَاتلُوا الَّتي تَبغي حتَّى تَفيء إِ : والمراد من قوله تعالى  
 ـ  ترك الصولة والاستطالة، وقد حصل : المراد بالفيئة إلى أمر االله: " الشوكاني ـ رحمه االله 

  .)2("ذلك من الهارب والجريح الذي لا يقدر على القتال 
  .ثم إن الأصل في دم المسلم تحريم سفك دمه

، فـإن   )3(ضررهم، لا إحداث القتل فيهم    والمراد والمقصود من قتال البغاة دفع صولتهم و       
، لم يبتدئ الخوارج    الإمـام لا يبتدئ قتالهم حتى يكونوا هم الغَدرة، كما حـدث مع علي             

  .بالقتال حتى بدأوا هم، وقتلوا عبد االله بن خباب 
ثم إنهم لو هربوا وفاؤوا إلى فئة، فلا ندري هل قد اتعظـوا وانزجـروا بمـا حـصل                         

على إخوانهم أو لا؟ فلا يحل لنا أن نقتلَهم بمجرد الظن؛ لأننا لـم نَقْتُـلْ جرحـاهم                  من القتل   
وأَسراهم في الحرب، مع تَيقُّننا أنهم جاؤوا لِقَتْلنا، فكيف نقتلُ هاربهم لمجرد ظننا أنه سـوف                

 في هذا الأمر عن قدر الضرورة؛ لأن عستَوورةَ  يعود؟، وهؤلاء مسلمون، فينبغي ألا يرالـض 
  .تُقَدر بقدرها

 ـ   فـي حـروبهم     والمعولُ في ذلك عندنا أن الصحابةَ : " قال القرطبي ـ رحمه االله 
لم يتَّبعوا مدبِراً، ولا ذَفَّفُوا على جريحٍ، ولا قتلوا أسيراً ولا ضمنُوا نَفْـساً، ولا مـالاً، وهـم                  

  .)4("القُدوة

                                                
 .)9( الآية  من:سورة الحجرات )1(
 ).213-7/212(لشوكاني ا :نيل الأوطار) 2(
لشوكاني ا :، نيل الأوطار)1/239( ابن جزي  :، القوانين الفقهية  )6/277(لمواق  ا :التاج والإكليل : انظر) 3(
)7/213.( 
 ).16/272 (القرطبي: الجامع لأحكام القرآن) 4(
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رجاً إذا علم الإمام، أو من معه، علْماً مبنيا على قرائن أحوال            ومع هذا لا يرى الباحثُ ح     
البغاة، أن هؤلاء البغاة ما هربوا إلا ليستعينوا بفئة لهم، وأن تلك الفئة متجهزةٌ مستعدةٌ لـديها                 
السلاح والذخيرة لمواجهة الإمام ومن معه، ففي مثل هذه الحال لا ريب مـن قـوة مـذهب                  

ن تقليل الشر أمر مراد شرعاً، فَلأَن يقتلَ هؤلاء الهاربون أولـى مـن أن يقتـل          الأحناف؛ لأ 
ألوف معهم قد جاؤوا حميةً وثأراً، فإذَا تعارضتْ مفسدتان إحداهما كبرى والأخرى صغرى،             
ولا بد من فعلِ إحداهما، فإننا ندفع المفسدة الكبرى بفعل الصغرى بشرط أن تكـون المفـسدة         

  .كبرى متيقنة الحصول أو يغلب على الظن وقوعهاال
فإجمالاً الباحث يرى ترجيح مذهب الجمهور في العموم إلا في هذه الصورة التي سـبق               

  .ذكرها بضوابطها وقيودها فإنه يميل فيها فقط إلى قول الأحناف
  . واالله تعالى أعلم
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  حكم أموال البغاة

:        عاني ـ رحمه االله ـ هـذه المـسألة، والـشاهد منـه      تحت الحديث السابق بحث الصن
  . أي في قتال البغاة)1("ولا يقْسم فَيؤُها " 

  :صورة المسألة
قبل القتال مع البغاة، وكذلك الحال بعد انتهاء الحرب معهم ورجوعهم بـأموالهم، تكـون          

ن لنا، وماداموا مجانبين لنا،     أموال البغاة محرمة علينا، فلا تحل أموالهم ما داموا غير محاربي          
، لكن المراد في المـسألة هـي أمـوال    )2("لا يحلُّ مالُ امرِئٍ مسلمٍ إِلا عن طيبِ نَفْسٍ    " لأنه  

البغاة التي غنمها المسلمون أثناء القتـال معهـم، أو تركهـا البغـاة فـي سـاحة المعركـة                              
ا أحكام الغنيمة؟، أم هي محرمـة علينـا أيـضاً،           عند هروبهم، هل تعتبر غنيمةً ويطبق عليه      

  .فبالتالي ترجع إلى أصحابها؟
  :ذكر الخلاف

ذكر الصنعاني ـ رحمه االله ـ في بحثـه لهـذه المـسألة مـذهب الـشافعية والحنفيـة                
من بين المذاهب، وذكر قولهما المتحد في هذه المسألة، ثُم عرج على قولِ الهادويـة، فـأوهم        

ه هذا ـ رحمه االله ـ أن المسألة فيها خلاف عند الأئمة الأربعة، وأن هـذا هـو رأي     صنيع
مذهبين فقط، فأشْعر اقْتصاره على ذكر هذين المذهبين أن غيرهما قد خالفهما، والواقع لـيس               

ها، كذلك؛ فإن في هذه المسألة اتفاقاً بين الفقهاء على عدم أخذ أموال البغاة وغنيمتها وتقـسيم               
  .وكان الأَولى به ـ رحمه االله ـ أن يذكر اتفاقهم

  :وبسط المسألة كالتالي
  :اختلف أهل العلم في هذه المسألة على مذهبين

    )3(أموال البغاة تُغنم وتخمس وتقسم، وهذا مذهب الهادوية: المذهب الأول
   لهم، وهـذا مذهبعدم حلِّ أموال البغاة لنا، وأنها تُرد بعـد الحـرب:  المذهب الثاني

                                                
 .، وهو ضعيف)123: ص(سبق تخريجه ) 1(
باب ليس لعرق ظالم حق ، كتاب الغصب ( والبيهقي في السنن الكبرى،)5/72( أخرجه أحمد في المسند    )2(
في       صححه الشيخ الألباني ، والحديث صحيح، فقد)300ح (ه سنن، والدارقطني في )11545 ح 6/166

 ).1459 ح (إرواء الغليل
لأحكـام  التـاج المـذهب    ،  )3/214(مرتضي  ال:الزخار البحر   ).7/79 (الصنعاني: سبل السلام : انظر )3(

 ).4/445( لعنسيا: المذهب
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  .)4(، والحنابلة)3(، والشافعية)2(، والمالكية)1(جمهور الفقهاء من الأحناف
  :رأي الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  .)5(الصنعاني ـ رحمه االله ـ رجح مذهب الجمهور، القائل بعدم أخذ أموال البغاة
  :سبب الخلاف

لكم المعسكر  : " لي  اعتمدت الهادوية في خلافها للجمهور على ظاهر ما ورد عن ع          
  .، فإن ظاهره يفيد جواز أخذ أموالهم"وما حوى 

  :مسوغات ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله ـ
  .)6("ولا يقْسم فَيؤُها " حديث المسألة، والشاهد منه  .1
 مما يوافق الحديث أكثر وأقوى طريقاً، فقد صحح البيهقي أن           وما ورد عن علي      .2
أن علياً  : باً، فأخرج البيهقي عن الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه           لم يأخذْ سلَ   علياً  
ًلَباكان لا يأخذُ س .  

أن : وأخرج البيهقي أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن جعفر بن محمد عـن أبيـه       .3
  . يوم البصرة لم يأخذْ من متاعهم شيئاًعلياً 

وم صفِّين، وكانوا لا يجهزون على جـريح،     شهدتُ ي:  قالوأخرج عن أبي أمامة     .4
 .)7(ولا يقتلون مولِّياً، ولا يسلبون قتيلاً

  :رأي الباحث
يبدو للباحث رجحان ما ذهب إليه الصنعاني ـ رحمه االله ـ تبعا لجمهور الفقهاء، وأمـا    

، ومـا ذكـره   )8( الحـديث  قد ضعفَه علماء  " ولا يقْسم فَيؤُها     " الحديث المرفوع إلى النبي     
                                                

 ).4/155( الميداني :، اللباب في شرح الكتاب)4/152(لموصلي ا :الاختيار لتعليل المختار: انظر )1(
البـر    ابن عبد  :، الكافي )6/278(لمواق  ا :، التاج والإكليل  )4/299(لدسوقي  ا :حاشية الدسوقي : انظر )2(
 ).1/239( ابن جزي :، القوانين الفقهية)1/222(
، )21/41(لمطيعي  ا :، تكملة المجموع  )12/28(لعمراني  ا :، البيان )7/279(لنووي  ا :روضة الطالبين  )3(

 ).7/407(لرملي ا :نهاية المحتاج
ابـن قدامـة     :، المغني )2/306( ابن النجار    :، منتهى الإرادات  )3/856( المقدسي   :العدة شرح العمدة   )4(
)12/86.( 
 ).79-7/78 (يالصنعان: سبل السلام) 5(
 .، وهو ضعيف )123: ص (سبق تخريجه )6(
 .)182-8/181(البيهقي  :السنن الكبرى: انظر) 7(
 ).8/114(الألباني  :إرواء الغليل: انظر) 8(
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 هي التي عليهـا المعـول، وعنهـا لـيس     الصنعاني ـ رحمه االله ـ من آثار عن علي   
  .يتَحول، ويضاف إليها عمومات الشريعة الإسلامية التي لا تَأْذن بأخذ المال إلا من الحلال

 ـ: كُلُّ المسلمِ علَى المسلمِ حـرام     : "  قوله فقد صح عنه     مد      ـهضرعو الُـهمو ؛ )1("ه
  .وهؤلاء مسلمون

  .)2("لا يحلُّ مالُ امرِئٍ مسلمٍ إِلا عن طيبِ نَفْسٍ : " وقوله 
  .والأصلُ حرمةُ مال المسلم، فلا يباح أَخذُه إلا بما أَذن فيه الشرع

عركـة  ولأنهم معصومون، وإنما الذي أبيح من دمائهم وأموالهم هو ما حـصل فـي الم              
لضرورة دفعهم وقتالهم، وما عداه يبقى على أصل التحريم، وإن احتيج فـي وقـت الحـرب            

، ولا تُرد إليهم حـال الحـرب لـئلا          )3(إلى أسلحتهم، فيجوز الانتفاع بها حال التحام الحرب       
يقاتلونا بها؛ لأن حال الحرب يجوز فيها إتلاف نفوسهم وحبس سلاحهم، وكـراعهم أَولـى،               

  .)4(ى انقضت الحرب وجب رده إليهمومت
 مما يفهم منها أنـه قَـسم أمـوال البغـاة،     أما ما ورد في بعض الروايات عن علي     

  : فالجواب على ذلك من وجوه
  ".مسوغات ترجيح الصنعاني" خلافُ ذلك، كما مر في قد صح عن علي : أولاً
ي الأثر دليل على أنه اعتبرها غنيمةً، وإنما يحمـل   حتى لو صحت القسمةُ، فليس ف     : ثانياً

وهـذا  : " ذلك على أنه قسمها على جنده لِيستعينُوا بها في القتال فقط، قال أبو بكر الجصاص              
ليس فيه دلالةٌ على أنه غنيمةٌ، لأنه جائز أن يكون قَسم ما حصلَ في يده من كراعٍ أو سـلاحٍ              

  .)5("ب أوزارها، ولم يملِّكْهم ذلك لِيقاتلوا به قبل أن تضع الحر
  . واالله أعلم

                                                
 تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمـه        باب، كتاب البر والصلة والآداب   (  في صحيحه  أخرجه مسلم ) 1(

 ).2564حوعرضه وماله 
 .، وهو صحيح)128: ص(تخريجه سبق ) 2(
 ولو من غير ضرورة فـي حـال         ،وقيد الشافعي ذلك بحال الضرورة فقط، وباقي الأئمة على الإباحة         ) 3(

 ).90-12/89( ابن قدامة :، المغني)12/29(لعمراني ا :البيان: انظر. الحرب فقط
 :، حاشية الدسوقي)4/155(ميداني  ال:، اللباب في شرح الكتاب)5/153( ابن نُجيم :البحر الرائق: انظر) 4(

 ).90-12/89( ابن قدامة :، المغني)12/29(لعمراني ا :، البيان)4/462(للدسوقي 
 ).5/283 (الجصاص: أحكام القرآن) 5(
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  ضمان ما أتلفه البغاة على أهل العدل من النفوس والأموال

:         بحث الصنعاني ـ رحمه االله ـ هذه المسألة تحت الحـديث الـسابق، والـشاهد فيـه      
  .)1("ولا يجهز علَى جرِيحها " 

  :صورة المسألة
  :انتهاء الحرب مع البغاة يكون هناك إتلافان حال الحرببعد 

فلا ضمان على أهل العدل بلا خـلاف؛ لأنهـم          : ما أتلفه أهل العدل على أهل البغي       .1
 .)2(مأمورون بقتالهم، والقتال يقتضي إتلاف ذلك

 . فهل يضمن البغاة ما أتلفوه؟: ما أتلفه أهل البغي على أهل العدل .2

هذا هو المراد بمسألتنا هذه؛ أما ما أتلفه أحد الفريقين على الآخر قبل الحرب أو بعـدها،       
 .فيجب الضمان؛ لأنه أتلف نفساً محرمة، أو مالاً محرماً عليه بغير قتال، فَلَزِمه الضمان

  :ذكر الخلاف
 ـ  الحنفيـة  : في بحثه لهذه المسألة الخلاف علـى مـذهبين   ذكر الصنعاني ـ رحمه االله 

والإمام يحيى من جهة، والشافعية والهادوية من جهة أخرى، ولم يذكر بقية أصحاب المذاهب              
  .الأربعة المتبعة

                الخـلاف بـين الـشافعية والحنفيـة واقـع أن مهوفي صنيعه هذا ـ رحمه االله ـ أَو
د التحقيق هي مـوطن  في المسألة، والواقع أن قول الشافعية هو قولٌ قديم عندهم، والمسألةُ عن   

ـ أن يشير إلـى هـذا الاتفـاق،         رحمه االله  اتفاق بين المذاهب الأربعة، فكان ينبغي عليه ـ  
  .أو أن يشير إلى أن قول الشافعية هو قول قديم عندهم، وأن يتحقق في نسبة القول إلى مذهبه

قـديم  والخلاف في المسألة كما ذكره الصنعاني ـ رحمه االله ـ ولكـن علـى ضـوء ال     
  :والجديد فيها، على مذهبين

لا يضمن البغاة ما أتلفوه في حالة الحرب من نفـس أو مـال، وذهـب                   : المذهب الأول 
  ، وهو الجديـد عنـد )5(، والحنابلـة)4(، والمالكيـة)3(إلى هذا جمهور أهل العلم من الحنفيـة

                                                
 .، وهو ضعيف)123: ص(سبق تخريجه ) 1(
 ).15/171( ابن تيمية :مجموع الفتاوى: انظر )2(
 ).10/176(لسرخسي ا :، المبسوط) 7/141(لكاساني ا :بدائع الصنائع: انظر) 3(
 ).4/594( الغرباني :، مدونة الفقه المالكي وأدلته)3/236(  ابن رشد:المقدمات الممهدات: انظر) 4(
 ).2/83 (ابن قدامة: المغني ،)3/856(ي المقدس :العدة شرح العمدة :انظر) 5(
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  .)1(الشافعية
، )2(في القـديم  ـرحمه االله  وهذا قول الشافعي ـ  يضمن البغاة ما أتلفوه، : المذهب الثاني
  .)3(ومذهب الهادوية

  :مذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ
  .رجح الصنعاني ـ رحمه االله ـ مذهب الجمهور القائل بعدم التضمين

  :سبب الخلاف
أن الفريـق الثـاني اعتمـد علـى عمومـات                       : كان سبب الخلاف في هـذه المـسألة       

 فـي عـدم     ته، ولم يخصصها بما ورد من الحديث، وبما صح عـن علـي              في استدلالا 
  .التضمين صراحة

، وقولـه   ))4 ومن قُتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنَا لِولِيه سلْطَانًا       : ومن أدلتهم العامة قوله تعالى    
 " : دقَو وداً، فَهمل عقُت نم5("و(.  

  :ه االله ـمسوغات ترجيح الصنعاني ـ رحم
 ـ    فَقَاتلُوا الَّتي تَبغـي   : استدل الصنعاني ـ رحمه االله ـ بقوله تعالى ـ في حق البغاة 

   رِ اللَّهإِلَى أَم يءتَّى تَفح )6(   ولم يذكر الضمان، فدلَّ على أن المقاتلة تنتهي إذا فـاءت الفئـة ،
مان لِمـا أُتْلـفَ مـن النفـوسِ       الباغية إلى أمر االله، وتنتهي الحرب بذلك، ولو كان هناك ض          

  .والأموالِ لَذَكَرتْه الآيةُ، فدلَّ عدم الذكر على عدم الحكم
هاجـت الفتنـة الأولـى، فأدركَـتْ                 : واستدل بما أخرجه البيهقي عن ابن شهاب قـال        

هـم   ممن شهد معه بدراً، وبلَغَنا أنـ أي الفتنة ـ رجالاً ذوي عدد من أصحاب رسول االله  
كانوا يرون أن يهدر أمر الفتنة، ولا يقام فيها على رجل قاتَلَ في تأويل القرآن قصاص فيمن                 

  .)7(قَتَلَ، ولا حد فيمن سبا امرأة سبِيت، ولا يرى عليها حد

                                                
 ).12/30(العمراني  :، البيان)7/275 (النووي: روضة الطالبين: انظر) 1(
 ).21/46(لمطيعي ا :، تكملة المجموع)12/29(لعمراني ا :البيان: انظر )2(
 ).6/416(  أحمد بن يحي:البحر الزخار) 7/79(الصنعاني : سبل السلام: انظر )3(
 .)33( الآية  من:سورة الإسراء )4(
 .، وهوصحيح )40: ص(سبق تخريجه  )5(
 .)6(الآية من : سورة الحجرات) 6(
 من قال لأتباعه في الجراح والدماء وما        باب، كتاب قتال أهل البغي    ( البيهقي في السنن الكبرى    أخرجه )7(

  ). 16723 ح 8/303فات من الأموال في قتال أهل البغي 



www.manaraa.com

      
 

 133

، فلا أقلَّ من أن يقـوي  ثم ذكر أن هذا النص، وإن لم يكن إجماعاً من كافة الصحابة       
  .لقاضية بعصمة أموال ودماء المسلمينحكم البراءة الأصلية، ا

وإنما أبيح القتال للضرورة التي ألجؤونا إليها، وبعد القتال يعود الأمر لعـصمة الـنفس               
والمال، فلا يقام على البغاة حد أو قصاص؛ لأن الأصل عصمة أموالهم ودمائهم، وقد أبيحت                

  . وقفت الحربفي وقت الحرب للضرورة، فلا تنسحب الضرورة لما بعد الحرب، إذا
  :رأي الباحث

 ـ  تبعاً للجمهور بعدم تضمين البغـاة   يظهر رجحان ما ذهب إليه الصنعاني ـ رحمه االله 
  :ما أتلفوه حال الحرب، ويتأيد ذلك بأمور غير ما ذكر الصنعاني ـ رحمه االله ـ منها

 عن تضمين مانعي الزكاة ما أفسدوه على أهل العـدل           رجوع أبي بكر الصديق      .1
 ـ في حالة . )1( حربه معهم؛ فدلَّ على أنه صار إجماعا، كما ذكر ذلك ابن قدامة ـ رحمه االله 

 .)2( على عدم التضمينوذكر أيضاً شيخ الإسلام إجماع الصحابة والتابعين 

 .)3(أن في تضمينهم إفضاء إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة، فلا يشرع ذلك .2

3. م4(ن ما أتلفت على الأخرى، كما ذكر ابن قدامةأنها طائفة لها تأويل سائغ، فلم تُض(. 

 قاتل أهل الجمل، وقتل منهم خلقاً عظيماً، وأتلف مالاً عظيماً، ثم            وروي أن علياً     .4
ملَّكَهم، ولم ينْقَل أنه ضمن أحداً منهم ما أَتْلَفَ من نفس أو مال، فدل على أنه إجماع كما قـال                   

 .)5(الإمام العمراني

                                                
 ).85-12/84 (ابن قدامة: المغني) 1(
 ).5/386(رسالة الأموال السلطانية :  جامع المسائل:انظر) 2(
 .)18 الفقرة 8/143(تية لموسوعة الفقهية الكويا )3(
 ).85-12/84 (ابن قدامة: المغني )4(
 ).12/30(لعمراني ا: البيان )5(
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  دفع الصائل

  :وفيه ثلاثة مطالب

 دفع الصائل على المال.  

 الاستسلام للصائل على النفس والمال.  

 حكم الجناية الواقعة على الصائل من أجل دفعه.  
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  دفع الصائل على المال

  :يث التاليبحث الصنعاني ـ رحمه االله ـ هذه المسألة تحت الحد
مـن قُتـلَ دون " :   قال رسول االله : عن عبد االله بن عمر ـ رضي االله عنهما ـ قال  

 شَهِيد وفَه ،الِه1("م(.  
  :صورة المسألة
  .)2(المواثبة: والمصاولة، أي وثَب عليه، واستَصال: من صالَ عليه: الصيال في اللغة

  .)3(لشخص ووثُوبه على غيره بدون حقهو استطالة ا: الصيال عند الفقهاء
والصيال يكون على النفس، وعلى العرض وعلى المال، ومرادنا في مسألتنا هـذه أحـد       

هتَخُص هذه الأنواع، وهو الصيال على المال، إذْ لكل نوعٍ أحكام.  
  :ذكر الخلاف

ل ذكر الصنعاني ـ رحمه االله ـ في بحثه لهذه المسألة قـول بعـض المالكيـة، وقـو      
الجمهور المغاير لهم، ولكي تتضح هذه المسألة أذكر الخلاف الذي وقع فيها، وأُبين بـإذن االله              

  .تعالى ما أَجملَه الصنعاني ـ رحمه االله ـ
  :اختلف أهل العلم في حكم الدفاع عن المال، وقتال الصائل عليه على ثلاثة أقوال

ق، سواء كان المال قليلاً أو كثيـراً،        يجوز قتل من قصد أخذ المال بغير ح       : القول الأول 
  .)5(، والحنابلة)4(وهذا مذهب الشافعية

يجب الدفاع، وقتال من قصد أخذ المال بغير حق، سـواء كـان قلـيلاً أو                : القول الثاني 
  .)7(، والأصح عند المالكية)6(كثيراً، وهو قول الحنفية

                                                
 ،)2480 ح 2/744باب من قاتـل دون مالـه   ، كتاب المظالم والغصب (  في صحيحه  أخرجه البخاري  )1(

صد مهدر  من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القا على أن الدليلباب، كتاب الإيمان(  في صحيحهومسلم
 ).140ح الدم 

 ).328:  صصول: مادة (لرازيا :مختار الصحاح :انظر) 2(
 ).278: ص( قلعه جي :، معجم لغة الفقهاء)28/103(الموسوعة الفقهية الكويتية : انظر )3(
لمطيعـي  ا :، تكملة المجمـوع   )12/70(لعمراني  ا :، البيان )7/392(لنووي  ا :روضة الطالبين : انظر) 4(
 ).4/171( لدمياطيا :نة الطالبين، إعا)21/94(
 ).2/304( ابن النجار :، منتهى الإرادات)3/852( المقدسي :العدة شرح العمدة: انظر) 5(
 .)7/235 (لزيلعيا :تبيين الحقائق :انظر )6(
 ).6/315(الحطاب  :مواهب الجليل، )14/471( ابن أبي زيد :النوادر والزيادات: انظر) 7(
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ن المال، وهذا قـول بعـض   لا تجوز المقاتلة إذا كانت على شيء خفيف م   : القول الثالث 
  .)1(المالكية

  :مذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ
الصنعاني ـ رحمه االله ـ رجح القول الأول بعدم التفرقة بين الكثير والقليل من المـال    

وفي هذا إشارة إلى أنه دمـج       ،ولكن الصنعاني نَسب قوله إلى الجماهير     .في جواز الدفاع عنه   
  .بار أنهما لم يفَرقا بين القليل والكثير من المال بين القول الأول والثاني بإعت

  ولا يخفى أن بين القولين فرق من حيث وجوب المدافعة أو جوازها
 ـ  وفي الحديث دليل على جواز المقاتلة لمن قصد أخذ مـال غيـره   : " قال ـ رحمه االله 

  .)2("بغير حق، قليلاً كان أو كثيراً وهذا قول الجماهير 
  :سبب الخلاف

 )3(ر الصنعاني ـ رحمه االله ـ سبب الخلاف في هذه المسألة ناقلاً له عـن القرطبـي    ذك
هل القتال لدفع المنكر، فلا يفرق إذاً بـين المـال الكثيـر             : سبب الخلاف في ذلك   : حيث قال 

والقليل؟، أم أن القتال هو من باب دفع الضرر؟ فيكون المال القليل لا ضرر في ذهابه، فـلا                  
  .يقاتل من أجله

  :مسوغات ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله ـ
كان من حجة الصنعاني ـ رحمه االله ـ على مذهبه هو عموم لفظ الحديث النبوي، وهو   

، فلم يفرق في الحديث بين المال القليل والكثيـر؛          "ومن قُتلَ دون مالِه، فَهو شَهِيد " :       قوله  
  .ـ رحمه االله ـ في هذه المسألةهذا هو الدليل  الذي اعتمد عليه الصنعاني 

  :رأي الباحث
يرى الباحث صحة ما ذهب إليه الصنعاني ـ رحمه االله ـ موافقاً للجمهور فـي عـدم      
التفرقة بين القليل والكثير من المال في هذه المسألة، ومن الأدلة التي تضاف إلى مـا ذكـره                  

  :الصنعاني ـ رحمه االله ـ
  جـاء رجل إلى النبي :  مرفوعاً بلفظرة  من حديث أبي هري)4(ما أخرجه مسلم

                                                
 ).14/471( ابن أبي زيد :زياداتالنوادر وال: انظر) 1(
 )7/83(الصنعاني : سبل السلام) 2(
   ).1/353(القرطبي : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) 3(
حق كـان   بغير   الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره          باب، كتاب الإيمان (  في صحيحه  أخرجه مسلم  )4(

 ).  140ح القاصد مهدر الدم 
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: قـال ". فَلا تُعطـه مالَـك   : " قال! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟! يا رسول االله : فقال
  .الحديث"... قاتلْه : " قال! أرأيت إن قاتلني؟
 لم يسأله عن مقدار المال المأخوذ، فدل على عموم الحكم، أي            أن النبي   : وجه الدلالة 

  .قاتلْه، ولو كان المال الذي يراد أخذه قليلاً
دليل على أن المحارب لا يجوز أن يعطى شيئاً         " قَاتلْه  .. لا تُعطه مالَك    : " قال القرطبي 
  .)1("لا قليلاً ولا كثيراً ، إذا طلبه على وجه الحرابة ما أمكن، له بال من المال

قـال بعـض أصـحاب      : " ال الإمام النووي  ، فق )بعض المالكية (وقد أنكر العلماء مقولة     
والـصواب مـا   ، لا يجوز قتله إذا طلب شيئاً يسيراً كالثوب والطعام؛ وهذا ليس بشيء          : مالك

  .)2("قاله الجماهير 
ويجوز : " فقال  ، بل نقل ابن تيمية الإجماع على خلاف كلام من فرق بين القليل والكثير            

بين بإجماع المسلمين، ولا يجب أن يبذل لهـم مـن           للمظلومين الذين تراد أموالهم قتل المحار     
  .)3("من قُتلَ دون مالِه، فَهو شَهِيد " : قال ، المال لا قليل ولا كثير، إذا أمكن قتالهم

السنة والإجماع متفقان على أن الصائل المـسلم إن لـم ينـدفع             : " وقال في موطن آخر   
  .)4("ي يأخذه قيراطاً من دينار صوله إلا بالقتل قُتل، وإن كان المال الذ

                                                
 ).1/352 (القرطبي: المفهم) 1(
 ).2/165 (النووي:  شرح صحيح مسلم)2(
 ).28/319  (ابن تيمية:  مجموع الفتاوى)3(
 ).28/540(ابن تيمية :  مجموع الفتاوى)4(
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  الاستسلام للصائل على النفس والمال

  .تكلم الصنعاني ـ رحمه االله ـ عن هذه المسألة تحت الحديث السابق
  :صورة المسألة

عرفنا فيما سبق تعريف الصيال وهو استطالة الشخص ووثوبه على غيره بدون حـق،              
،      الصائل، فإذا اعتدى معتد على نفـس آخـر، وأراد قتلهـا           وعرفنا مشروعية الدفاع، وقتال     

أو أراد السطو عليه، وسرقة ما معه من المال والمتاع، فهـل المـصولُ عليـه يجـوز لـه              
  .الاستسلام؟، أم أن الدفاع والقتال واجب عليه؟ هذا هو المراد بمسألتنا هذه

  :ذكر الخلاف
لمسألة أي مـذهب مـن المـذاهب الفقهيـة     لم يذكر الصنعاني ـ رحمه االله ـ في هذه ا  

  .الأربعة
والناظر في المسألة يجد أن أهل العلم قد اختلفوا في حكم الدفاع عن النفس والمال إلـى                 

  :عدة أقوال، يمكن حصرها في ثلاثة مذاهب
، والأصح  )1(وجوب دفع الصائل على النفس والمال، وهذا مذهب الحنفية        : المذهب الأول 

  .)2(عند المالكية
  .)3(يجوز الاستسلام للصائل المسلم، وهذا هو الأظهر عند الشافعية: المذهب الثاني
وجوب دفع الصائل على النفس إلا في وقت الفتنة،وأما المـال فيجـوز             : المذهب الثالث 

  .)4(وهذا مذهب الحنابلة. الاستسلام في الدفاع عنه
  :مذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  . إلى جواز الاستسلام، وترك القتال والدفاعذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ
  :سبب الخلاف

لقد كان لتعارض ظواهر الأدلة السمعية أثر بارز في حصول هذا الخلاف بين الفقهـاء،               
  .والذي ظهر في تفاوتهم في كيفية الترجيح

                                                
 ).7/233(لزيلعي ا :ن الحقائقيتبي: انظر )1(
 ).4/554(تقريرات محمد عليش على حاشية الدسوقي ) 2(
 ).21/94(المطيعي : تكملة المجموع، )7/394(لنووي ا :ينروضة الطالب، )12/71(العمراني : البيان) 3(

 ).305-10/304(المرداوي : ، الإنصاف)2/305(ابن النجار : منتهى الإرادات: انظر )4(
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  ،))1 دى علَيكُمـتَدوا علَيه بِمثْلِ ما اعـنِ اعتَدى علَيكُم فَاعتَـفَم : فقـول االله تعالى
 تفيد وجوب الدفاع؛ لأنه بترك الدفاع يوقـع)2(          ولَا تُلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَة     : وقوله تعالى 

  .المسلم نفسه في التهلكة
، الذي يفيد جواز    )3("كُن عبد االلهِ المقْتُول     : " عارض تلك النصوص نصوص أخرى مثل     

  .ترك الدفاع
فاختلف الفقهاء في كيفية التوفيق بين هذه النصوص، فنجم مـن ذلـك اخـتلاف قـولهم            

  .في المسألة
  :مسوغات ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله ـ

  :استدل الصنعاني ـ رحمه االله ـ على قوله بجواز الاستسلام وترك قتال الصائل
:  يقـول  سمعت أبـي    : بما أخرجه ابن أبي خيثمة وغيره عن عبد االله بن خَباب قال           

  .)4("تَكُون فتَن، فَكُن فيها عبد االلهِ المقْتُول، ولا تَكُن القَاتلَ : "  يقولسمعت رسول االله 
فإنـه دال علـى جـواز الاستـسلام          : " قال الصنعاني ـ رحمه االله ـ عن هذا الحديث  

  .)5("في النفس، والمال بالأولى 
  :رأي الباحث

حث مذهب الحنابلة في هذه المسألة؛ لأن قولهم هو القول الـذي تجتمـع بـه                يرجح البا 
وجوب دفـع الـصائل وقتالـه، إلا            : النصوص، ولا تتعارض، ولا يتكلف في تأويلها، وهو       

  .في زمن الفتنة، فلا يلزمه الدفاع عن نفسه وماله
بحفظ المسلم لنفـسه     فأوجبنا عليه دفع الصائل على نفسه وقتالِه لتكاثر النصوص الآمرة           

  .وحياته ،ومن هذه الأدلة
  : من القران الكريم: أولاً

  .))6 ولَا تُلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَة : قوله تعالى  . أ 

                                                
 .)194( الآية  من:سورة البقرة )1(
 .)195( الآية  من:سورة البقرة) 2(
 4/562كتاب الفتن والملاحم  ( تدركوالحالكم في المس  ). 37-15/36 (همصنفأخرجه ابن أبي شيبة في      ) 3(

 ح ( صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل     الحديث صحيح، فقد   و ،)5/292(، وأحمد في المسند     )8578ح  
2451.( 

 .هذه تتمة الحديث السابق نفسه )4(
 ).7/84 (الصنعاني: سبل السلام )5(
 .)195(الآية من : سورة البقرة) 6(
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ترك الدفاع إلقاء بالنفس إلى التهلكة، وكما يحرم على المصول عليـه قتـل    : وجه الدلالة 
، در على إحياء نفسه، فوجب عليه ما يحصل به الحيـاة          لأنه قا ، يحرم عليه إباحة قتلها   ، نفسه

  .فإن لم يأكل مات، فيجب عليه الأكل، وذلك كالإنسان المضطر إلى أكل الميتة
 وقَاتلُوهم حتَّى لَا تَكُون فتْنَةٌ     : وقوله تعالى   . ب 


، وترك قتال الصائل،والسماح له بقتل      )1(

  .النفوس هو فتح باب للفتنة
وإِن طَائِفَتَانِ من الْمؤْمنين اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهما فَإِن بغَتْ إِحـداهما            : وقوله تعالى   .ج 

رِ اللَّهإِلَى أَم يءتَّى تَفي حغي تَبلُوا الَّتى فَقَاتلَى الْأُخْرع)2(.   
من قصد إنسان بالقتـل     ولا بغي أشد    ، أمر االله جل وعلا بقتال الفئة الباغية      : وجه الدلالة 

، حفظاً لحياة أخيـه   ، بغير استحقاق، فاقتضت الآية وجوب قتل من قصد قتل غيره بغير حق           
فأن يحفَظَ الإنسان حياته، فيقاتل من قَصده بغير حق، هو أوجب عليه من قتاله دفاعـاً عـن                  

  .)3(حياة أخيه
  :من السنة النبوية: ثانياً

ا له من القتال في زمن الفتنة، وهذا يـدللُ عليـه عـدة             ويظهر من نصوص السنة منعن    
  :أحاديث منها

كَيفَ أَنْتَ إِذَا رأَيـتَ أَحجـار       : ..."  له ، وفيه قول رسول االله      حديث أبي ذر      . أ 
: قلت". علَيك بِمن أَنْتَ منْه     : " قال. ما خار االله لي ورسوله؟    : ، قلت "الزيت قَد غُرقَتْ بِالدمِ ؟    

فمـا  : قلـت ". شَاركْتَ القَـوم إِذَن  : " يا رسول االله، أفلا آخذ سيفي وأضعه على عاتقي؟ قال   
فَإِن خَشيتَ أَن يبهرك شُـعاع      : " فإن دخل علي بيتي؟ قال    : قلت". تَلْزم بيتَك   : " تأمرني؟ قال 

 .)4("إِثْمك وإِثْمه السيف، فَأَلْق ثَوبك علَى وجهِك يبؤْ بِ

إِن بين يدي الساعة فتَنـاً كَقطَـعِ اللَّيـلِ          : " قال رسول االله    : عن أبي موسى قال     . ب 
              را خَييهف دراً، القَاعكَاف بِحصيناً وؤْمي مسميراً، وي كَافسميناً وؤْما ميهلُ فجالر بِحصمِ، يظْلالم

                                                
 .)193( الآية  من:سورة البقرة) 1(
 ).9 (الآية من :سورة الحجرات) 2(
 ).4/45(لجصاص ا :أحكام القرآن: انظر) 3(
 ،)4261 ح 4/80 في النهي عن السعي في الفتنة باب، كتاب الفتن والملاحم( في سننه أخرجه أبو داود) 4(

كتاب  (دركستم والحاكم في ال،)3958 ح   2/1308 التثبت في الفتنة     باب، كتاب الفتن ( في سننه    وابن ماجه 
باب النهي عن القتال ، كتاب قتال أهل البغي( في السنن الكبرى  والبيهقي،)8305 ح 4/470الفتن والملاحم 

 ).7819 ح ( صححه الألباني في صحيح الجامع، والحديث)6799 ح 8/331في الفرقة 
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نواْ                مـرِباضو ،كُمتَـارـواْ أَوقَطَعو ،كُميسوا قري، فَكَساعالس نم را خَييهي فاشالمالقَائِمِ، و 
  .)1("سيوفَكُم بِالحجارة، فَإِن دخَلَ بغي علَى أَحد منْكُم، فَلْيكُن كَخَيرِ ابنَي آدم 

لأن بذله ليس فيه من المحذور مـافي بـذل   ،ن أراد ماله وأما المال فلا يجب عليه دفع م  
فأقوى الضرورات الخمـس    ،فالضرورات الخمس ليست متحدة في الدرجة وفي القوة         ،النفس  

فيجب حفظه ولو اضطر المرء إلى أن يفرط فـي بقيـة الـضرورات كـالنفس                ، هو الدين   
فإذا تعارضت ضرورتان ،الوأضعف هذه الضرورات وآخرها رتبةً هو الم   ، والعرض والمال 

  .قُدم بذل المال في سبيل الحفاظ على تلك الضرورة ،وإحداهما فيها مالٌ 
  .ولكن بقية الضرورات لا يمكن تَعويضها إذا ذهبت، ثم إن المال يمكن تعويضه 

 .  وااللهُ تعالى أعلم، هذا ما ظهر لي

                                                
 ،)4259 ح 4/79تنة  في النهي عن السعي في الفباب، كتاب الفتن والملاحم(  في سننهأخرجه أبو داود) 1(

 صـححه الـشيخ   ، والحـديث )3961 ح 2/1310 التثبت في الفتنة باب، تنكتاب الف(  في سننه  وابن ماجه 
 ).2049 ح (الألباني في صحيح الجامع الصغير
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  جل دفعهحكم الجناية الواقعة على الصائل من أ

  :في هذه المسألة تحت الحديث التالي تكلم الصنعاني ـ رحمه االله ـ
قاتل يعلى بن أمية رجلاً، فعـض أحـدهما صـاحبه،           :  قال عن عمران بن حصين     

يعض أَحـدكُم أَخَـاه كَمـا       : " ، فقال فانتزع يده من فمه، فنزع ثنيته، فاختصما إلى النبي          
  .)1(" لَه يعض الفَحلُ؟ لا ديةَ

  :صورة المسألة
إذا اعتدى شخص على آخر بغير حق، فدفعه المصول عليـه، وأحـدث      : المراد بالمسألة 

في الصائل جناية، كقتل، أو جرح، أو كسر، فما حكم هذه الجناية التي وقعت من أجل الدفاع                 
إلا هـذه   عن النفس، أو العرض، أو المال، هل تهدر بإطلاق، أم تهدر إذا لم يجـد المـدافع                  

  .الوسيلة الدفاعية، ولو وجد غيرها ولجأ إلى الأشد، فإننا نغرمه
  :ذكر الخلاف

ذكر الصنعاني ـ رحمه االله ـ في بحثه لهذه المسألة مذهب الجمهور من جهة، ومـذهب    
  .الشافعية في وجه عندهم من جهة أخرى

  :وإليك تفصيل ذلك وبيان ما لم يذكره الصنعاني ـ رحمه االله ـ أو أجمله
  :اختلف أهل العلم في حكم الجناية الواقعة على الصائل من أجل دفع ضرره على أقوال

إنها مهدورة بشرط أن لا يمكنه تخليص نفسه إلا بهذا الوجـه مـن الـدفع           : القول الأول 
للصائل، أي يراعي فيها التدرج في دفع الصائل بالأيسر فالأيسر، وهـذا مـذهب جمهـور                

  .)3(حنابلة، وال)2(الفقهاء الشافعية
                                                

 ،)6892 ح   4/2149باب إذا عض رجل فوقعت ثنايـاه        ، كتاب الديات (  في صحيحه  أخرجه البخاري ) 1(
         الـصائل علـى نفـس الإنـسان         باب، والمحاربين والقصاص والديات  امة  كتاب القس (  في صحيحه  ومسلم

 ).1673ح أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه 
 الصنعاني ـ رحمه االله ـوأشار ) 4/172(  الدمياطي: إعانة الطالبين،)12/71(العمراني  :البيان: انظر) 2(

و هذا الوجه ، هدر بإطلاق بدون نظر إلى مراعاة الدفع بالأيسر فالأيسر بأن الجناية تُإلى وجود وجه للشافعية
 ـ أشار إليه إشارة ابن حجر في فتح الباري وهو فقيه شافعي، وبضاعة   هنا منقولة الصنعاني ـ رحمه االله 

  :ينرم أذكر هذا الوجه ضمن الخلاف لأمبأكملها منه، ول
  .فات المذهب الواحد، وإلا فكل مذهب به خلافات في المسألة الواحدةاختلاالمراد ذكر قول المذهب لا  .1
 وأعرضـوا  ، وصاحب البيان تنكبوا هذا الوجه، والنووي،العلماء المحققون لمذهب الشافعية كالشيرازي    .2

 . ولم يشيروا إليه أدنى إشارة، فلم يذكروه،عنه
 ).2/162(بن تيمية ا البركات أبو:  الفقهالمحرر في، )2/304(منتهى الإرادات  لابن النجار : انظر )3(
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إنها مهدورة إلا في صيال البهيمة، والصبي، والمجنون، فيـضمنونه قيمـة   : القول الثاني 
  .)1(البهيمة، ودية الصبي، والمجنون، وذهب إلى هذا الحنفية

إن ، فالديةُ مضمونةُ في مال الجاني    ، إنها مهدورة إلا في مسألة العض هذه      : القول الثالث 
نانِ العاض لا تخليص يده، وذهب إلى ذلـك المالكيـة فـي المـشهور               قَصدِ بسلِّ يده قَلْع أس    

  .)2(عنهم
  :مذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ

ذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ إلى أن هذه الجناية مهدورة، بشرط أن لا يمكن المعتدى   
عليه أن يدفع هذا الأذى عنه بأخف من ذلك، وهو في هذا الترجيح موافق لمذهب الجمهـور،            

  .وكذلك موافق للحنفية إذا كان الصائل ليس بصبي، ولا مجنون، ولا بهيمة
وفي الحديث دليلٌ على أن هذه الجنايـةَ التـي      : " ومما يوضح اختياره لهذا المذهب قوله     

وشرطُ الإهدار أنْ يتألم    : " ، وقال  "وقَعتْ لأجل الدفع عن الضرر تُهدر، ولا دية على الجاني         
  .)3("ن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك المعضوض، وأَ

  :سبب الخلاف
سبب خلاف الأحناف واستثنائِهم لـصيال الـصبي والمجنـون والبهيمـة، أن الـصبي               
والمجنون لا يملكان إباحة قتل أنفسهما، ولذلك لو ارتدا لم يقتلا؛ لكونهما لا يملكـان اختيـاراً         

بخلاف العاقل البالغ؛ لأن له اختياراً صحيحاً؛ ولم        ، ولهذا لا يجِب القصاص عليهما    ، صحيحاً
، يوجِب الأحنافُ القصاص بقتلهما لوجود الصيال منهما، وهو سبب مبيح للقتل لـدفع الـشر              

؛ وأما البهيمة فهي مال لغيره، فقتلُها يشبه أكل المـضطر طعـام             )4(فلذلك أوجبوا الدية بقتلهما   
  .نه  يضمن هذا الطعاملك، غيره اضطراراً، فإنه يجوز له ذلك

وسبب خلاف المالكية هو عدم وصول هذه النصوص النبوية الصحيحة المصرحة بـأن             
  .هذه الجناية هدر، كمثل حديث المسألة حديث يعلى بن أمية 

  .لو بلغ مالكاً هذا الحديث لما خالفه: قال يحي بن عمر
  .لم يقع هذا الحديث لمالك، وإلا لما خالفه: وقال ابن بطال

  .)5(!!لم يروه مالك؛ لأنه من رواية أهل العراق: قال الداوديو
                                                

 ).10/232(لبابرتي ا :العناية شرح الهداية، )6/546( ابن عابدين :رد المحتار: انظر )1(
 ).8/112 (لخرشيا : شرح مختصر خليل،)8/444(المواق  :التاج والإكليل) 2(
 .)7/85(الصنعاني : سبل السلام )3(
 ).10/232 (ابرتيلبا :العناية شرح الهداية :انظر )4(
 .)6/323(الحطاب  :لاهب الجليمو، )12/277(ابن حجر  :انظر هذه الأقوال وغيرها فتح الباري) 5(
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  :مسوغات ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله ـ
 الـذي  اعتمد الصنعاني ـ رحمه االله ـ في تأييد قوله على حديث يعلى بـن أميـة     

  .أورده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وأوردته في رأس هذا المطلب
ى أن من شَهر على آخر سلاحاً ليقتله، فدفع عن نفسه، فقتل            ثم استدل بورود الإجماع عل    

  .الشاهر أنه لا شيء عليه
ثُم ذَكَر أَن اشتراط الدفع بالأيسر قبل الأثقل مأخوذ من القواعد الكلية في الـشرع، ولـم              

  .الضرورة تقدر بقدرها: يشر إليها، ولعل من هذه القواعد قاعدة
  :رأي الباحث
حان ما ذهب إليه الصنعاني ـ رحمه االله ـ موافقاً لمـذهب الـشافعية     الباحث يرى رج

  :والحنابلة، ويضاف إلى ما ذكره الصنعاني ـ رحمه االله ـ من أدلة
ما روي أن امرأة خرجت لتحتطب، فتبعها رجل، فراودها عن نفـسها، فرمتـه بِفهـرٍ                

  .)1( لا يودى أبداًهذا قتيل الحق، واالله:  وأرضاه، فقالفقتلته، فرفع ذلك إلى عمر 
 ـ  ، فدل علـى أنـه   ولم ينكر عليه أحد من الصحابة : " قال العمراني ـ رحمه االله 

  .)2("إجماع 
  :ويضاف إلى الأدلة الآمرة بالتدرج في دفع الصائل

الرجـل  :  فقـال جاء رجل إلى النبـي  : ما ورد عن قابوس بن مخارق عن أبيه قال        
فَاستَعن علَيه من حولَك من     : " فإن لم يذَّكَّر؟ قال   : قال" كِّره بااللهِ   ذَ: " قال! يأتيني، فيريد مالي؟  

  ينملسلْطَانِ    : " فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال       : قال" المبِالس هلَيع نتَعقـال  "فَاس ، :
ن شُهداء الآخرة، أَو تَمنَع مالَـك  قَاتلْ دون مالِك، حتَّى تَكُون م   : " فإن نأى السلطان عني؟ قال    

")3(.  

                                                
 ح  9/435 الرجل يجـد علـى امرأتـه رجـلاً           باب، كتاب العقول  (أخرجه عبد الرزاق في المصنف     )1(

 وابـن   ،)17649 ح   8/586 التعدي والاطلاع    باب، كتاب الأشربة  ( والبيهقي في السنن الكبرى    ،)17919
 ).8/25(حزم في المحلى 

 ).12/70 (العمراني :البيان) 2(
 والحديث ،)4081 ح 7/113باب ما يفعل من تعرض لماله ، كتاب تحريم الدم(  في سننهلنسائي أخرجه ا)3(

 .نفس المرجع ، فقد صححه الشيخ الألباني فيصحيح
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  الاعتداء على عورات البيوت بالنظر

  وحكم إتلاف الماشية للزروع

  :وفيه ثلاثة مطالب

 رمي الناظر إلى عورات البيوت قبل الإنذار.  

 هدم البناء المطل على عورات البيوت.  

اشية ضمان ما أتلفته الم.  
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  رمي الناظر إلى عورات البيوت قبل الإنذار

  :تكلم الصنعاني ـ رحمه االله ـ عن هذه المسألة تحت الحديث التالي
لَو أَن امرأً اطَّلَع علَيك بِغَيرِ إِذْن، فَحذَفْتَه " :        قال أبو القاسم    :  قال عن أبي هريرة    

  .)1(متفق عليه" حصاة، فَفَقَأْتَ عينَه، لَم يكُن علَيك جنَاح بِ
  :صورة المسألة

إن اطلع رجل أجنبي على بيت رجل من خلال شقٍّ، أو نافذة أو غيرها، فنظر إلى داخل               
البيت، فلصاحب البيت أن يرمي عين الناظر بما يفْقؤها من حصاة أو شـيء خفيـف، فـإذا                   

أَها فلا ضمان عليه، لكن هل يرميه مباشرة من غير سـبق إنـذار وتخويـف؟ أم لا بـد                          فَقَ
  .من الإنذار والتخويف قبل الرمي؟

  :ذكر الخلاف
         نلم يتعرض الصنعاني ـ رحمه االله ـ في  طرحه للمسألة إلا لمذهب الـشافعية، وبـي

  .أن لهم في المسألة وجهين
 خلاف أهل العلم فيها كان على قولينوبالبحث نستطيع أن رِك أننُد:  

يجب عليه أن ينذره، ويدفعه بالأسهل فالأسهل فقط، وإلا فعليـه الـضمان                : القول الأول 
  .)3(، والمالكية)2(أو الدية، وهو قول الحنفية

يجوز له رمي الناظر بلا إنذار، ولا ضمان عليـه أو ديـة، وهـو قـول                : القول الثاني 
  .)5(، والحنابلة)4(الشافعية

  :مذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ
ذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ إلى جواز رمي النـاظر قبـل الإنـذار، ولا ضـمان            

  .، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة)6(على الرامي
                                                

 ح 4/2148من أخذ حقه أو اقـتص دون الـسلطان           باب، كتاب الديات (أخرجه البخاري في صحيحه     ) 1(
 .، واللفظ له)2158ح  تحريم النظر في بيت غيره باب، كتاب الآداب(  في صحيحه ومسلم،)6888

 ).6/550 (ابن عابدين:  رد المحتار،)6/112(زيلعي لا :تبيين الحقائق: انظر) 2(
 ).6/367(عليش : منح الجليل، )6/323(الحطاب  :مواهب الجليل :انظر) 3(
 .)5/114 ( الأنصاري:الغرر البهية، )22 /6(الشافعي  :الأم:انظر )4(
 ).3/853(المقدسي : ، العدة شرح العمدة)2/305(ابن النجار  :منتهى الإرادات: انظر) 5(
 ).7/86 (الصنعاني: سبل السلام )6(
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  :سبب الخلاف
  :كان سبب الخلاف منبثقا من عدة أمور أهمها

فـي العـينِ     :" فهو مخالف لقوله    ، نافأن هذا الرمي مخالف للأصول عند الأح        . أ 
..." لا يحلُّ دم امرِئٍ مـسلمٍ إِلا بِإِحـدى ثَـلاث " :          ولقوله  ، ، وهو نص عام   )1("خمسونِ  
  .وليس هذا منها، )2(الحديث

والمنظور ، قاس الأحناف الحكم في هذه المسألة على مسألة من نظر إلى عورة غيره              . ب 
وادعـوا  ، فإن هذا لا يبيح  للمنظور إليه فقء عين النـاظر ، ارز للناسإليه غير مستتر، بل ب  

  .)3(فيه الإجماع
المـراد بـه الزجـر      ، ومن ثَم  خلصوا بنتيجة أن هذا الرمي المأذون فيه في الحـديث            

  .والترهيب لا حقيقة الرمي نفسه
  :مسوغات ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله ـ

رجيحه لقوله، بأنـه الـذي يـدل عليـه ظـاهر      اعتمد الصنعاني ـ رحمه االله ـ في ت  
لَو أَن امرأً اطَّلَع علَيك بِغَيـرِ إِذْن فَحذَفْتَـه " :     قوله  : الأحاديث، ومنها حديث المسألة وهو    

 نَاحج كلَيع كُني لَم نَهيفَفَقَأْتَ ع اةص4("بِح(.  
أن رجلاً اطلع في بعـض حجـرِ   : بما ورد عن أنس  ـرحمه االله  وكذلك استدل ـ  

  .)6(ـ وجعل يخْتلُه لِيطعنه)5(، فقام إليه بمشقص ـ أو مشاقص النبي 
فنقل الصنعاني ـ رحمه االله ـ عن كتـاب    " وجعل يختله ليطعنه : " والشاهد من الحديث
  .يراوده ويطلبه من حيث لا يشعر": يختله "  أن معنى )7(النهاية في غريب الحديث

ه هي الأمور التي ذكرها الصنعاني ـ رحمه االله ـ لتدعيم ترجيحه لمذهبه في هـذه    هذ
  .المسألة

                                                
 ).4240( برقم وحسنه الألباني في صحيح الجامع، )8/86(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى) 1(
 .، وهو صحيح)12: ص(سبق تخريجه ) 2(
 ).6/550 (ابن عابدين:  رد المحتار:انظر) 3(
 .، وهو صحيح)146: ص(سبق تخريجه  )4(
)5 (النهاية في غريب الحديث :  انظر.نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض :الِمشْقَص)487: ص(. 
 4/2153بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له  من اطلع في باب، كتاب الديات(  في صحيحهأخرجه البخاري )6(

 ).  2158ح باب تحريم النظر في بيت غيره ، كتاب الآداب( ، ومسلم في صحيحه)6900ح 
 ).254 :ص() 7(
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  :رأي الباحث
  الباحث يوافق الصنعاني ـ رحمه االله ـ في اختياره لهذا القول، وهو جواز رمي الناظر

  .قبل إنذاره، وهو مذهب الشافعية والحنابلة
  :مه االله ـويضاف إلى الأدلة التي ذكرها الصنعاني ـ رح

، وفي يـد النبـي   أن رجلاً اطلع في جحر في باب النبي    : عن سهل بن سعد       . أ 
       ا رآه قالبه رأسه، فلم حكى يردـا           : "  مإِنَّم ،ـكنيي عف نْتُ بِهي لَطَعنتَنْظُر أَنَّك لَمأَع لَو

  .)1("جعلَ الإِذْن من أَجلِ البصرِ 
من اطَّلَع في بيت قَومٍ بِغَيرِ إِذْنهِم، فَفَقَئُـواْ         : "  قال النبي   عن   عن أبي هريرة      . ب 

 اصصلا قو ةَ لَهيفَلا د ،نَهي2("ع(.  
  :ويجاب عن اعتراضات أصحاب القول الأول بالتالي

لا بجنايـة    إن هذا الفعل على خلاف الأصول، فإن االله أباح قلع العين بالعين،           : قولهم .1
  .النظر

إنما شرع االله أخذ العين بالعين مماثلة، وعقوبة بمثل فعل الجاني، ومسألتنا هنا             : الجواب
مسألة أخرى، فالسنة جاءت ببيان عقوبة الناظر إلى عورات البيوت، فهي مبينة لِمـا سـكت                
عنه القرآن، لا مخالفة لما حكم به القرآن، وهذه العقوبة غير عقوبة  دفع الصائل الذي يـدفع                  

  .سهل فالأسهلبالأ
، فإذا اندفع بالعصا لم يـدفع بالـسيف       ، فالمقصود من دفْعِ الصائل هو دفع ضررِ صياله       

وأما هذا المعتدي بالنظر المحرمِ الذي لا يمكن الاحتراز منه؛ لأنه  يقَع على وجـه الاختفـاء      
فَرمي عين الناظرِ هـو  ، عدوانهفهو قسم آخر غير قسم دفْع الصائل، الذي لم يتَحقق   ، والخَتَلِ

وعـدم  ، من باب عقوبة المعتَدي الظالم؛ لأن هذا النَّظَر لا يقع  غالباً إلا على وجه الاختفـاء                
ولو ، فلو كُلِِّفَ المنظور إليه إقامةَ البينة على ما وقَع عليه من جناية، لتعذَّرتْ عليه             ، المشاهدة

  .؟!سهلِ فالأسهلِ، لذهبتْ الجِنايةُ الواقعةُ عليه وعلى حرِيمه هدراًأُمر بدفْعه بالأَ
فكان أفضلَ علاجٍ لهذا الاعتداء وأَصلَحه لنا وللجاني، هو ما جاءت بـه الـسنةُ التـي                      

فإن لم يكن هناك عين لم يـضرنا        ، !!لا معارِض لها، ولا دافع، لصحتها من حذْف ما هنالك         

                                                
 4/2153بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له باب من اطلع في ، كتاب الديات( في صحيحه  أخرجه البخاري  )1(

 ).2156ح باب تحريم النظر في بيت غيره ، كتاب الآداب( صحيحه في  ومسلم،)6901ح 
  في سننه والنسائي،)2158ح باب تحريم النظر في بيت غيره ، كتاب الآداب(  في صحيحهأخرجه مسلم )2(
 .، واللفظ له)4860 ح 8/61(ذ حقه دون السلطان من اقتص وأخ: باب، كتاب القسامة(
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فهو الـذي عرضـها   ، وإِن كانت هناك عين، فلا يلُومن صاحبها إلا نَفْسه، حذْفُ تلك الحصاة  
  .والناظر هو الخائن الظالم، والحاذفُ ليس بظالم، للتلف

وتُطالِبه مع ذلك    ، والشريعةُ الكاملةُ تَأْبى أَن تُضيع حقَّ هذا الذي قد هتكتْ حرمتُه بالنظر           
  .)1(بالقصاص والدية إذا دافع عن الظلم الواقعِ عليه

  .ولا يراد بها حقيقتها، إن هذه الأحاديث خرجت مخرج الزجر والترهيب: قولهم .2
أنَّه خرج مخرج التشريع، ولا " فَلا ديةَ ولا قصاص " :    بأن ظاهر قوله    : يجاب عليها 

تَدل على إرادة إلا بِقرينة إلى غيره صار2( المبالغةي(.  
باب من اطلع في بيـت  (ثم إن هذا الحديث أورده البخاري في كتاب الديات، وبوب عليه    

، فقد فهم البخاري من الحديث جواز فقء عـين النـاظر، وأن             )3()قوم ففقئوا عينه فلا دية له     
  .الحديث لم يخرج مخرج الزجر والترهيب فقط
       في بعض الأحاديث النبوية ما ي بأنها مرادة على ظاهرها    على أن وأنها لم تَخْـرج    ، شعر

أن رجلاً اطَّلـع مـن      : من مثْلِ ما في الصحيحين عن أنس        ، مخرج التهديد والزجر فقط   
: " فقولـه ، )4( فقام إليه بمشْقَصٍ ـ أو بمشَاقص ـ وجعل يخْتلُه لِيطعنه  بعضِ حجرِ النبي 

فـأين  ،  قام في خَفاء ليطعن عين هـذا النـاظر  اً في أنه  ظاهر جد "  وجعل يختله ليطعنه    
 ووالتوبيخُ وه الزجر ،ويختبئ له ليطعنه؟.!  

فَبصر بِه  ،  فأَلْقَم عينَه الباب   أن أعرابياً أَتَى باب النبي      : وكذلك ما ورد عن أنسٍ      
 النبي   ََفْقَأـ لِي دوـ أو ع يدةدبِح خَّاهفَتَو ينهع ،عانْقَم رصب ا أنفقال النبي ، فلم " :  ـاأَم

  .)5("لَفَقَأَتُ عينَك ، إِنَّك لَو ثَبتَّ
قولهم أن هذه الأحاديث مؤولة بالإجماع على أن من قصد النظر إلى عـورة غيـره                 .3

  .ما هنا كذلك، فلا يبيح ذلك للمنظور إليه فقأ عين الناظر، فليكن !! وهو متعمد لكشفها علنا
ننازعكم في دعوى الإجماع، ثم على التسليم بثبوته، فإن هذا المجمع عليـه لا              : الجواب

  .يعارض ما ورد به النص في عقوبة الناظر إلى البيت على غفلة
                                                

، أحكام الجناية   )306-12/305( ابن حجر    :فتح الباري  ،)406-5/405( ابن القيم    :زاد المعاد : انظر) 1(
 ).295-291: ص( بكر أبو زيد :على النفس وما دونها

  ).7/36(لشوكاني ا :نيل الأوطار: انظر) 2(
 ).12/303( ابن حجر :فتح الباري: انظر) 3(
 .، وهو صحيح)147: ص(سبق تخريجه) 4(
، )4858 حذكر حديث عمرو بن حـزم فـي العقـول             باب ،لقسامةكتاب ا ( هسننأخرجه النسائي في    ) 5(

 .نفس المرجعوالحديث صححه الألباني في 
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   في)1(ويجاب أولا بمنع الإجماع، وقد نازع القرطبي: "  ـرحمه االلهيقول الشوكاني ـ 
لأن الحديث المذكور إنما هو مظنة الاطـلاع        : قال.  كل مطلع  إن الحديث يتناول  : ثبوته وقال 

على العورة، فبالأولى نظرها المحقق؛ ولو سلِّم الإجماع المذكور لم يكن معارضاً لما ورد به               
الدليل؛ لأنه في أمر آخر، فإن النظر إلى البيت ربما كان مفضياً إلى النظـر إلـى المحـرم،             

  .)2("من أعين الناس وسائر ما يقصد صاحب البيت ستره 
 ـ  فلو ثَبتَ الإجماع المدعى لم يستلزم رد هـذا  : " ويقول الحافظ ابن حجر ـ رحمه االله 

                 وابنتـه رى وجه زوجتـهالأجنبي ي أن عليه شْتدالعاقلَ ي المعلوم أن نالحكم الخاص، وم ...
  .)3("رأى الأجنبي ذكَره منكشفاً ] لو[أشد مما 
هوعاصٍ يهذا الفعل وهو الـذي      ،  يصح قياسهم هذا لأن من كَشَفَ عورة نفْسه عياناً         ولا

  .جنَى على نفسه بعدمِ الستْرِ، فلا يعطى الرخصةَ الشرعيةَ بِفقء العين
  !.فكيفَ إذا لم يصح القياس، إن الأخذَ بالخبرِ أولى من الأخذ بالقياسِ لو صح: ثم يقال
  .)5(، وتلميذه ابن القيم)4(هب شيخ الإسلام ابن تيميةوهذا مذ

                                                
 ).5/482( لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم المفهم: انظر) 1(
 .)295: ص( بكر أبو زيد :، أحكام الجناية على النفس وما دونها)7/36(لشوكاني ا :نيل الأوطار )2(
 ).12/305(ر ابن حج: فتح الباري) 3(
 ).5/406(، ونسبه له ابن القيم في زاد المعاد )34/169 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى )4(
 ).406-5/405 (ابن القيم: ، زاد المعاد)6/174(، )4/181 (ابن القيم: إعلام الموقعين )5(
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  هدم البناءِ المطلِّ على عورات البيوت
بحث الصنعاني ـ رحمه االله ـ هذه المسألة تحت الحديث السابق، وهو ما ورد عن أبي   

يرِ إِذْنٍ، فَحذَفْتَـه بِحـصاة،      لَو أَن امرأً اطَّلَع علَيك بِغَ     : " قال أبو القاسم    :  قال هريرة  
 نَاحج كلَيع كُني لَم نَهي1(، متفق عليه"فَفَقَأْتَ ع(.  

  :صورة المسألة
قررت الشريعة الإسلامية للفرد حرية التصرف في ملكه تحت القواعد الـشرعية التـي                 

ية بغيره مـن النـاس،      لا تؤدي إلى فعل ما نهى االله عز وجل عنه، أو تؤدي إلى إحداث الأذ              
فالرجل له مصلحة فردية في تعلية بناء مسكنه، وهذه لا حرج فيها، لكن إن ترتب على رفعه                 
لبناء مسكنه مفسدة راجحة، كأن يكون هذا البناء مطلاً على عورات البيوت حولـه إطـلالاً                 

 ـ، يشق على أصحابها التحرز منه، فما هو حكم هذا البناء المطل على العورات؟             ل يهـدر   ه
ويؤْمر بإزالته؟، أم يعتبر هذا حقاً ومصلحةً فرديةً لا يمكن المساس بها؟ هـذا هـو المـراد                  

  .بمسألتنا هذه

  :ذكر الخلاف
لم يذكر الصنعاني ـ رحمه االله ـ في بحثه لهذه المسألة أقوالا للفقهـاء، وإنمـا اكتفـى      

  :لمسألة كالتاليبذكر صحة القول الذي تبناه في هذه المسألة، وبسطُ ا
إذا تصرف المالك في ملكه بما فيه مصلحةٌ له، فتعدى ذلك إلى إلحاق الـضررِ بغيـره،                 

  :فالتصرف في هذه الصورة على نوعين
فإذا تعدى ذلك إلى ضرر غيـره       : )2(التصرف في الملك على غير الوجه المعتاد      : الأول

  .)3(ضمن ضمان المتعدي
  .وهو المراد بمسألتنا.  المعتادالتصرف في الملك على الوجه: الثاني

  :وللعلماء في هذه القضية قولان مشهوران
  لا يمنَع من ذلك، ولو أَضر بغيره، ما دام أنه يتصـرف في ملكـه على وجه : أحدهما

                                                
 .، وهو صحيح)146: ص(سبق تخريجه  )1(
 . فينتقل الحريق إلى بستان جاره في يوم شديد الريح،كأن يؤجج في أرضه ناراً )2(
 ).2/217( ابن رجب :جامع العلوم والحكم )3(
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  .)2( والشافعي)1(معتاد، وهو قول أبي حنيفة
  .)4(، وأحمد)3(يمنَع من ذلك، وهو قول مالك: الثاني

ن يفتح كُوةً في بنائه العالي مشرفة على جاره، أو يبني بناء عاليـاً يـشرف                أ: مثال ذلك 
تْرِهلزم بِسعلى جاره ولا يستره، فإنه ي.  

  :مذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ
الصنعاني ـ رحمه االله ـ مع الفريق الثاني ـ المالكية والحنابلة ـ القائلين بهـدم ذلـك       

  .ل عليها؛ لِما فيه من أذية الجيرانالبناء، الذي يكشف العورات ويط
 ـ  : واعلم أنه يؤخذ من الحديث هذا صحة قول الفقهـاء : " يقول الصنعاني ـ رحمه االله 
، وكذا تعليـة الملـك إذا كانـت      )الكاشفة لعورة جيرانها  (إنها تهدم الصوامع المحدثَةُ المعورة      

  .)5("معورة 
  :سبب الخلاف

ة يعود إلى اختلاف قوة الأخـذ والتطبيـق لمقاصـد الـشريعة،             الخلاف في هذه المسأل   
التعسف فـي اسـتخدام     : " والذي نستطيع أن نُجمله في القاعدة المقاصدية      ، وبواعث الأعمال 

  ":الحق 
فإذا استعمل الفرد حقه ـ ولو استعمالاً معتاداً ـ لمـصلحته الخاصـة، وكانـتْ هـذه       

ها، لاستنادها إلى حق، ولكنها تعارضت مـع مـصلحة          المصلحة المستخدمة مشْروعة في ذات    
أخرى هي أجدر بالاعتبار في نظر الشارع، اعتُبِر متعسفاً في حقه عـن الغايـة المرسـومة       

  .شرعاً
فمناقضة قصد الشرع عيناً باطلة، وما يؤدي إليها باطل، وهذا لا خلاف فيه بـين أهـل              

المنهج أو الأسلوب الذي اتخذه كُلُّ إمـام مـن          ؛ لكن نشأ الخلاف في أمر آخر يتعلق ب        )6(العلم
  .أئمة الفقه في إثبات هذا القصد المناقض لقصد الشارع

                                                
 زهرة  و أب :، أبو حنيفة  )15/21(لسرخسي  ا :، المبسوط )364-6/363(لكاساني  ا :بدائع الصنائع : انظر )1(
 .)410: ص(
 .)3/191(البيجرمي : رمييجحاشية الب، )4/527(الشافعي  :الأم: انظر )2(
 .)7/134(المواق : التاج ولإكليل، )15/196(مالك : ونةالمد: انظر) 3(
 ).6/326(ابن قدامة : المغني، )2/217(ابن رجب  :جامع العلوم والحكم) 4(
 ).7/88 (الصنعاني: سبل السلام) 5(
نظريـة  .  باطلة، وما يؤدي إليها باطـل     ذكر الدريني إجماع الفقهاء على أن مناقضة قصد الشرع عيناً         ) 6(

 .)54 :ص(التعسف 
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  .فالحنابلة والمالكية اعتمدوا القرائن وظروف الحال التي تدل على النية والقصد
 فـي   وأما الإمام الشافعي فاعتمد الإرادةَ الظاهرةَ التي تُفْصح عنها العبارة، كتابة أو قولاً            

صلب العقد؛ لأن النوايا والقُصود أمور نفسية داخلية يعسر الوقوف عليها مـن جهـة، وقـد                 
يتغير القصد بين حين وآخر من جهة أخرى؛ أضف إلى ذلك ما يترتب علـى البحـث عـن                  

  .)1(النوايا واستقصائها من بلبلة القضاء، وتزعزع الثقة به، وعدم استقرار المعاملات 
حنيفة فسبب خلافه أنه يرى أن معنى الملك هو حرية التصرف، فتقييد هذه             أما الإمام أبو    

الحرية نقض لأصل الملكية، وأيضاً لأنَّه لا يرى أن يدفع الضرر عن غير المالـك بـضرر                 
       إلى حق تندون         ، المالك؛ لأن حرية تصرف المالك تَسد ،لحقُ به ضـرراً أشـدريته يح فتقييد

  .)2(وجه حق
  :ات ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله ـمسوغ

لَـو " :  قوله : أخذ الصنعاني ـ رحمه االله ـ ترجيحه لمذهبه من حديث المسألة، وهو  
 نَاحج كلَيع كُني لَم نَهيفَفَقَأْتَ ع ،اةصبِح ذَفْتَهرِ إِذْنٍ، فَحبِغَي كلَيع أً اطَّلَعرام 3("أَن(.  

صر الإنسان ملك له يستعمله فيما يشاء ضمن الحدود الـشرعية، فـإن        أن ب : وجه الدلالة 
تعسف في استعمال حقه في النظر، وتعدى وتجاوز ما هو محرم عليه، فيحق للمتضرر مـن                
النظر أن يجبره على الامتناع من النظر، ولو برمي شيء مؤذ لهذا البصر، الذي تجاوز حده                

  .المأذون له فيه
 في المسألة، فعن يزيد ه االله ـ إلى رأي عمر بن الخطاب  واستند الصنعاني ـ رحم 

أول من بنى غُرفةً بمصر خارجةُ بن حذافة، فَبلَغَ ذلك عمر بن الخطـاب              : بن أبي حبيب قال   
       فكتب إلى عمرو بن العاص  :            فإنه قد بلغني أن خارجـةَ بـن ،عليك، أما بعد سلام

      عطَّلعلى عورات جيرانه، فإذا أتاك كتابي هذا فاهـدمها إن           حذافة بنى غرفة، ولقد أراد أن ي 
  .)4("والسلام ، شاء االله تعالى

 قرائن الأحوال وعادة الناس، حيث كان بناء تلك الغرفـة           اعتبر عمر   : وجه الدلالة 
في ذلك الوقت يكشف بيوت وعورات الجيران الملاصقين، فيحصل لهم الـضرر مـن هـذا          

  . بهدمهالبناء، فأمر عمر 

                                                
 بتصرف ) .55-54: ص( الدريني :نظرية التعسف في استعمال الحق: انظر) 1(
 .)130: ص( المصدر السابق :انظر) 2(
 .، وهو صحيح)146: ص(سبق تخريجه ) 3(
 ).41948 ح 15/491أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر : وقال. آداب حقوق البيت: كنز العمال) 4(
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  :رأي الباحث
الباحث يرى قوة ما نزع إليه الصنعاني ـ رحمه االله ـ من مذهب ودليل، فيوعى الناس   
أولاً وقبل تورطهم في مثل هذا البناء، بحرمة جلب الضرر على الآخـرين، فـإن أصـروا                 
وبنوا، فإنهم يجبرون على ستر نوافذهم عن أن تكشف، وتطل علـى جيـرانهم النوافـذ، أو                 

 النافذة، فإن امتنعوا عن فعل شيء من ذلك، فآخر العلاج الكي، بهـدم البنـاء،                يرفعون مكان 
كما قرر فقهاؤنا الكرام، فالشريعة الإسلامية لها مقاصد عظمى في أوامرها ونواهيها، وينبغي             
على الفقيه مراعاة هذه المقاصـد، وعدم إهدارها؛ حتى يكون الصواب حليفه، وحتى يكـون              

  . في أمره ونهيهموافقاً لقصد الشارع
 ـ  قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده فـي العمـل   : " يقول الشاطبي ـ رحمه االله 

  .)1("موافقاً لقصد االله في التشريع 
فالحقوق ليست في الشرع غاية في ذاتها، بل هي وسـائل شـرعت لتحقيـق المقاصـد         

  . الحق بهذه المصالحالضرورية في الخلق، وما تبعها من الحاجية والتحسينية، وبذلك يتقيد
فإن الفعل قد يكون مشروعاً لأصله، أو بحسب الظاهر عليه؛ لأنه ينطلق من حق، ولكنه               
يتناقض إما في بواعثه التي أدت إليه، أو في نتائجه التي أثمرها ذاك الفعل، مع ما تقضي بـه      

  .قواعد الشريعة العامة ومقاصدها، أي مع روح الشريعة
بل ! ل بأن الفقه في الشريعة الإسلامية ليس فقهاً فردياً أو جماعياً          وهذا يؤدي بنا إلى القو    

هو فقه أقر الحق الفردي وحماه، ونَسقَ بينه وبين مصلحة الجماعة، ووفَّقَ بينهما مـا أمكـن              
التوفيق، وقدم المصلحة العامة علـى المـصلحة الخاصـة عنـد اسـتحالة التوفيـق بـين                  

  .)2(المصلحتين
 أدلة أخرى على ما ذكره الصنعاني ـ رحمه االله ـ وهذه الأدلـة تَـدعم     ويمكن إضافة

موضوع منْعِ الفرد من التعسف في استعمال حقه بشكل عام، ومنها يخْرج وينبثقُ الاسـتدلال               
على الفرع الفقهي الذي نحن فيه، وهو منع الرجل من تعلية بنائه علواً يتضرر به من حوله،                 

  : ويؤذيهم، فمن هذه الأدلة على ذلك الأصلويشقُ عليهم
 من بعد وصية يوصى بها أو دينٍ غير مضارٍ وصيةً مـن االلهِ وااللهُ               : قول االله تعالى   .1

 يملح يملع)3(.  
                                                

 ).3/23(لشاطبي ا :الموافقات )1(
 . بتصرف،)81-80: ص(لدريني ا :نظرية التعسف في استعمال الحق: انظر) 2(
 ).12( الآية  من:سورة النساء )3(
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حق الوصية في ذاته مشروع، ولكن صاحبه يصبح متعسفاً ومناقضاً لقصد           : وجه الدلالة 
 استخدمه وقصد به مضارةَ الورثة، حتى لو أوصى بالثلـث، أو بمـا              الشريعة في إباحته، إذا   

  .دونه؛ لإطلاق النهي عن المضارة
 ـ  فإن االله قدم على الميراث وصية من لـم  : " يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله 

               مـرعلـى  يضار الورثة بها، فإذا أوصى ضراراً كان ذلك حراماً، وكان للورثة إبطاله، وح
  .)1("الموصى له أخذه بدون رضاهم 

  .)2("لا ضرر ولا ضرار : "  قالأن النبي : عن أبي سعيد الخدري  .2
 نَفى الضرر والضرار بغيرِ حق ـ أي إدخالُ الضررِ علـى   أن النبي : وجه الدلالة

 ـ  جيرانه، أو يدخل علـيهم  وهذا الرجل إذا أعلى بناءه علواً يمنع الهواء والشمس عن. غيره 
               طَّلع عليهـا، فإنَّـههم وييوبرى عهم هذا سوفَ يبناءهم ضعيف مكشوف، وجار ؛ لأنالحرج
                ؤْيةبوضع ساتر يمنعه من ر ملزأو ي ،لأجل الضررِ الحاصلِ على جيرانه فعِ بنائهن رم نَعمي

 .عيوبِ جيرانه

                                                
 ).6/56(ابن تيمية : الفتاوى الكبرى )1(
 ،)2340 ح 2/784(باب من بنى في حقه ما يضر بجـاره  ،  كتاب الأحكام. في سننه أخرجه ابن ماجه   )2(

، 1/313( في المسند أحمدو ،)2895 ح 2/467(باب القضاء في المرفق ، قضيةكتاب الأ.  في الموطأومالك
كتاب  ، والبيهقي في السنن الكبرى،)2345 ح 2/66(كتاب البيوع ،  في المستدرك والحاكم،)5/326-327

 صححه الشيخ الألباني في     ، فقد والحديث صحيح ،  )11384 ح   6/114 ( لا ضرر ولا ضرار    باب، الصلح
 .)250 ح 1/498(: حةالسلسلة الصحي



www.manaraa.com

      
 

 156

 

  ماشيةضمان ما أتلفته ال
  :بحث الصنعاني ـ رحمه االله ـ هذه المسألة تحت الحديث التالي

أن حفظ الحوائط بالنهـار علـى       : قضى رسول االله    :  قال عن البراء بن عازب     
أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشـية مـا أصـابت ماشـيتهم                  

  .)1(بالليل
  :صورة المسألة

شي بإرسال ماشيتهم في الصباح إلى مناطق العشب لترعى منهـا،           جرت عادة أهل الموا   
هـل تهـدر   ، فما هو الحكم في هذه المـسألة؟ ، فإذا تعدت الماشية، وأكلت من بستان رجل ما 

  .جناية البهيمة؟ أو يضمن صاحبها؟
؛ ثـم  )2(اتفق الفقهاء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها، إذا لم يكن معهـا أحـد       

وقصر في حفْظها، ومنْعها كقائد لها      ، اختلفوا في جناية البهائم على البساتين إذا كان معها أحد         
  .أو سائق أو راكب، هل يضمن مالكها ما أفسدته أم لا؟ هذا هو المراد بمسألتنا هذه

  :ذكر الخلاف
الـك،  لقد توسع الصنعاني ـ رحمه االله ـ في بحثه لهذه المسألة، فذكر قـول الإمـام م    

والشافعي، وأبي حنيفة، والهادوية، وبين شيئاً عن كل قول وتعليله، ولم يتعرض لذكر مذهب               
  :الإمام أحمد بشيء؛ وبسطُ المسألة كالتالي

  :اختلف العلماء في الضمان فيما أفسدته المواشي والدواب على أربعة أقوال
سدته، وهذا مذهب الليـث بـن       إن كل دابة مرسلة، فصاحبها ضامن لِما أف       : القول الأول 

  .)3(سعد

                                                
  وابن ماجه،)3569 ح 3/287 (باب المواشي تفسد زرع قوم، كتاب الإجارة،  في سننهأخرجه أبو داود )1(

كتـاب  ،  في الموطأ   ومالك ،)2332 ح   2/781(باب الحكم فيما أفسدت المواشي      ، كتاب الأحكام ، في سننه 
، والحديث )4/295( في المسند  وأحمد،)2904 ح 2/470  ( والحريسةباب القضاء في الضوارى، الأقضية

 ).1/477 ( صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحةصحيح، فقد
 للنووي  :فقرة شروط ضمان جناية الحيوان، شرح صحيح مسلم       ) 28/279(الموسوعة الفقهية الكويتية     )2(
 ).8/72(ابن تيمية : لنبويةمنهاج السنة ا، )5/62(ابن الملقن  :الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ).11/225(
لـشوكاني  ا :، نيـل الأوطـار  )12/157( ابن حزم :، المحلى)4/150( ابن رشد    :بداية المجتهد : انظر )3(
 ).5/63( ابن الملقن :، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)5/425(
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  .)2(، وابن حزم الظاهري)1(لاضمان عليه بإطلاق، وهذا مذهب أبي حنيفة: القول الثاني
يضمن ما أفسدته بالليل، ولا يضمن ما أفـسدته بالنهـار، وهـذا مـذهب              : القول الثالث 

  .)5(، وأحمد)4(، والشافعي)3(مالك
ير المنفلت، ولا ضمان في الدابـة المنفلـت،         وجوب الضمان في الدابة غ    : القول الرابع 

  .)6(، وهو قول داود الظاهريوهذا مروي عن عمر 
  :مذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ

الصنعاني ـ رحمه االله ـ مع جمهور أهل العلم في التضمين لما أفسدته الماشية بالليـل    
وفي المسألة : " لمسألةدون النهار، حيث قال ـ رحمه االله ـ بعد سرده لعدد من الأقوال في ا  

أقوال أُخَر لا تناسب هذا النص، ولا دليل لها تقاومه، فالعمـل بمـا أفادتـه الآيـة والـنص          
  .)7("متعين

وسيأتي ذكر الأدلة التي أشار إليها الصنعاني ـ رحمـه االله ـ هنـا فـي  مـسوغات       
  .الترجيح

  :سبب الخلاف
فسبب الخـلاف فـي هـذا    : "  فقال إلى سبب الخلاف)8(أشار ابن رشد في بداية المجتهد 

  ".معارضة الأصل للسمع، ومعارضة السماع بعضه لبعض : الباب
العجماء : " أن الأصل في ذلك أن الضمان على المتعدي، وعارضه حديث         : توضيح ذلك 

  .هدر؛ فهذا معارضة الأصل للأدلة السمعية: ، أي)9("جرحها جبار 
                                                

 .)6/608(ابن عابدين :رد المحتار، )7/169(الكاساني  :بدائع الصنائع :انظر )1(
 ).12/157( ابن حزم :ىالمحل) 2(
لمـواق  ا :، التـاج والإكليـل    )12/268(لقرافي  ا :، الذخيرة )7/206(البر    ابن عبد  :الاستذكار: انظر )3(
)6/323.( 
لعمراني ا:  البيان،)7/399(لنووي ا :مع الأم، روضة الطالبين) 317-10/315(اختلاف الحديث : انظر )4(
 ).21/103(لمطيعي ا :تكملة المجموع ،)12/84-85(
 ).6/241(لمرداوي ا :، الإنصاف)3/81( ابن القيم :إعلام الموقعين: انظر) 5(
لشوكاني ا :، نيل الأوطار  )3/81( ابن القيم    :، إعلام الموقعين  )4/150( ابن رشد    :بداية المجتهد : انظر )6(
)5/425 .( 
 ).7/89(لصنعاني ا :سبل السلام )7(
)8( )4/152.( 
 فـي   ومـسلم ،)6913 ح 4/2156 (باب العجماء جبـار ، كتاب الديات، حيحه في ص أخرجه البخاري ) 9(

 ).1710ح ( باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار ، كتاب الحدود، صحيحه
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عارضـه  "  جرحهـا جبـار      )1(العجماء: " فحديثوأما معارضة السماع بعضه لبعض،      
فظـاهر  ، وهو حديث المسألة هنا   ،  في التفرقة بين ما أفسدته بالليل والنهار       حديث البراء   

 أن جنايتها   وظاهر حديث البراء    ، الحديث الأول يقتضي هدر جناية البهيمة وهي العجماء       
  .ليست بهدر

  : ـمسوغات ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله
 وداود وسـلَيمان  : استدل الصنعاني ـ رحمه االله ـ بقول االله تعالى عن داود وسليمان  

  .، الآية))2إِذْ يحكُمانِ في الحرث إِذْ نَفَشَتْ فيه غَنَم القَومِ 
 ، وقـد حكـم داود     )3(ولا يكون إلا بالليـل    ، اسم لرعي الإبل والغنم   : النَّفَشُ: وجه الدلالة 

  .وسليمان ـ عليهما السلام ـ بالتضمين على أهل الماشية، وإن اختلفا في كيفيته
شَرع من قبلنا شَرع لنا ما لم يأت شرعنا         : " وهذا الاحتجاج إنما يتم عند القائلين بقاعدة        

  .، وشرعنا هنا قد أتى بموافقته)4("بخلافه 
ي هو منطوقُ نصٍ صريح  الذواعتمد الصنعاني ـ رحمه االله ـ على حديث البراء   

أن حفظ الحوائط بالنهـار     : قضى رسول االله    :  قال عن البراء بن عازب     : في المسألة 
على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصـابت ماشـيتهم            

  .)5("بالليل 
فـساد الماشـية     بـين إ   هذا الحديث نص صريح في المسألة، فرق فيه         : وجه الدلالة 

  .نهاراً، وإفسادها ليلاً
 عن الشعبي عن شـريح ـ أحـد    )6(واستدل الصنعاني ـ رحمه االله ـ بما روى البيهقي  

 ـ أنه كان يضمن ما أفسدته الغنم بالليل، ولا يـضمن مـا أفـسدت بالنهـار،     : كبار التابعين 
  ، ))7انِ في الحرث إِذْ نَفَشَتْ فيه غَنَم القَومِ  وداود وسلَيمان إِذْ يحكُم: ويتـأول هذه الآية

                                                
)1 (العجميت بذلك  ،هي البهيمة  :اءمجم  ،يقدر على الكلام فهو أعجم     وكل ما لا   ،؛ لأنها لا تتكلم    ستَعـسوم . 

 .)595: ص(ابن الأثير : يب الحديثالنهاية في غر: انظر
 .)78( الآية  من:سورة الأنبياء )2(
.  ولغة العرب أن النفش لا يكون إلا بالليـل        ،ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن      : البر قال ابن عبد   )3(

 ).6/357(ابن منظور  :لسان العرب، )592: صمادة نفش لرازي ا: مختار الصحاح ).7/205(الاستذكار 
 ).174 :ص( آل تيمية :المسودة، )1/161 (ابن قدامة: روضة الناظر :انظر) 4(
 .، وهو صحيح )156: ص( تخريجه سببق) 5(
 ).8/342(السنن الكبرى ) 6(
 .)78( الآية  من:سورة الأنبياء) 7(
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  .النَّفَشُ بالليل: وكان يقول ـ رحمه االله ـ
  :رأي الباحث

  .يرى الباحث قوة ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله ـ في هذه المسألة، وسلامة استدلالاته
، )1(ليل العـام والخـاص    وأما قولُ الليث بن سعد بالضمان ليلاً أو نهاراً ففيه إهدار للـد            

إنمـا  " العجماء جرحها جبار " وكذلك قول الحنفية بعدم التضمين مطلقاً، فاستشهادهم بالحديث    
  .)2(يتم لو لم يكن في الباب نصوص أخرى فيها تخصيص هذا العام

 ظاهرهمـا  ولقد أبدع الإمام الشافعي ـ رحمه االله ـ في حسنِ جمعه بين الحديثين الذين  
العجماء جرحهـا   " لا يخَالِف هذا الحديث حديث      : " فقال في حديث البراء     ، التعارض هنا 

، جملة من الكلام العام المخْرجِ الذي يراد به الخـاص         " العجماء جرحها جبار    " ولكن  ، "جبار
 فيما أفسدتْ العجماء بـشيء       رسولُ االله    ، وقَضى "العجماء جرحها جبار    : " فلما قال   

دلَّ ذلك على أن ما أصابتْ العجماء من جرح وغيرِه في حـالٍ جبـار،               ، في حالٍ دون حالٍ   
وفي حالٍ غيرِ جبار؛ وفي هذا دليلُ على أنَّه إذا كان على أهل العجماء حفْظُها، ضـمنوا مـا     

فيضمن أهلُ الماشية السائمة    ، ، لم يضمنوا شيئاً مما أصابتْ     فإذا لم يكن عليهم حفظُها    ، أصابتْ
ويضمن القائد والراكب والسائِقُ لأن عليهم      ، بالليل ما أصابتْ من زرعٍ، ولا يضمنُونه بالنهارِ       

  .)3("حفْظُها في تلك الحالة، ولا يضمنون لو انْفَلَتَتْ 
     حديثَ البراء إن ثُم              ـساتينالـزروعِ والب أصـحاب جاء على عادة الناسِ فـي أن

ولم تَجرِ العادةُ بتركهـا    ، يحفَظونها نَهاراً دون الليل، ولا بد من إرسال المواشي للرعي نهاراً          
، فلو جرت العادة في ناحية بالعكسِ، فكانُوا يرسـلون البهـائِم لـيلاً للرعـي              ، بالليل منتشرةً 

عند ذاك ينعكس الحكْم فيضمن صاحب الغـنمِ   ، وكانوا يحفظون الزرع ليلاً   ، ونها نَهاراً ويحفَظُ
  .ما أتلفته بالنهارِ دون الليلِ، اتِّباعاً لمعنى الخبَرِ وللعادة

فأما لو أَرسلَ دابةً فـي البلـد وحـدها،          ، ثُم إن هذا الحكْم مخْتَص في المزارع ونحوها       
  .)4(فتْ شيئاً، فالراجح أنَّه يضمنُونَه مطلقاًفأتل

 .)5(وابن القيم، والشوكاني، وهذا ترجيح عدد من أهل العلم مثل ابن عبد البر، وابن تيمية

                                                
 ).5/425(لشوكاني ا :نيل الأوطار) 1(
 ).211-7/204(البر  عبد ابن :الاستذكار ،)12/322( ابن حجر :فتح الباري: انظر) 2(
 .)317-10/316(الشافعي : الأم) 3(
 ).12/321 (ابن حجر: فتح الباري). 20 /4(لعراقي ا: طرح التثريب :انظر) 4(
 ابن :إعلام الموقعين، )8/72(ابن تيمية : منهاج السنة النبوية، )7/208( البر  ابن عبد:الاستذكار: انظر) 5(

 .)5/425(وكاني لشا :نيل الأوطار، )3/81(القيم 
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  قتال أهل الردة

  :وفيه مطلبان

 قتل المرأة المرتدة.  

 قتل الذمي إذا سب النبي   
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  قتل المرأة المرتدة

  :بحث الصنعاني ـ رحمه االله ـ هذه المسألة تحت الحديث التالي
" من بدل دينه فاقتلوه: " قال رسول االله : عن ابن عباس ـ رضي االله  عنهما ـ قال  

  .)1(رواه البخاري
  :صورة المسألة

جل والمرأة؛ لكن انعقد الإجماع     الحديث يدل على وجوب قَتلِ من بدلَ دينه، وهو عام للر          
  .، ووقع الخلاف في المرأة المرتدة)2(على قتل الرجل المرتد

وبحثنا هو عن هذه الجزئية، فهل الراجح قتل المرأة المرتدة؟ أم أنها مستثناةٌ مـن هـذا                 
  .النصِ العام؟ هذا مناطُ بحثنا في هذه المسألة

  :ذكر الخلاف
في بحثه خلاف الفقهاء على قولين فـي هـذه المـسألة،    ذكر الصنعاني ـ رحمه االله ـ   

  :واستَعرض أدلَّةَ كُلِّ قومٍ، وناقشَ ورجح؛ وبسطُ المسألة وتَرتيبها كالتالي
  :اختلف أهلُ العلم في قتل المرأة المرتدة على قولين

، )3(تقتل المرأة المرتدة، ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلـم مـن المالكيـة             : القول الأول 
  .)5(، والحنابلة)4(والشافعية

  .)6(لا تقتل المرأة المرتدة، ذهب إلى ذلك الحنفية: القول الثاني
  :مذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ

الصنعاني ـ رحمه االله ـ رجح في هذه المسألة مذهب الجمهورِ القائلين بقتـل المـرأة     
  .                )7("وهو عام للرجلِ والمرأة ...  بدلَ دينه الحديثُ دليلٌ على وجوبِ قَتْلِ من: " المرتدة، قال

                                                
باب حكم المرتـد والمرتـدة      ، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم    ،  في صحيحه  أخرجه البخاري  )1(

 ).6922 ح 4/2161(واستتابهم 
 ).7/92 (الصنعاني: سبل السلام )2(
 .)2/201 (لنفراويا :الفواكه الدواني، )4/426(ابن رشد  :بداية المجتهد:  انظر)3(
، تكملة )7/295(لنووي ا :، روضة الطالبين)12/44(لعمراني ا :البيان ،)7/417(لشافعي  ا :الأم: انظر )4(

 ).21/62(لمطيعي ا :المجموع
 ).12/101( ابن قدامة :، المغني)3/857( المقدسي :العدة شرح العمدة: انظر )5(
 ).2/277(العبادي  :الجوهرة النيرة، )10/109(السرخسي : المبسوط :انظر )6(
 ).7/92 (الصنعاني: سبل السلام )7(
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  :سبب الخلاف
عام يـشمل   " من بدلَ دينَه فَاقْتُلُوه     : " تعارض ظواهر الأدلة السمعية في المسألة، حديث      

 نهى عن قتل النساء لما رأى       أن النبي   : المرأة والرجل، عارضه مجموعة من الأدلة منها      
وأخرج البخاري في صحيحه عن     ؛  )1(، رواه أحمد  "ما كَانَتْ هذه لِتُقَاتل     : "  مقتولةً، وقال  امرأةً

 فأنكر رسول االله    ، مقتولة  أن امرأة وجِدت في بعض مغازي النبي         :نافع أن عبد االله أخبره    
2( قتل النساء والصبيان(.  

  :مسوغات ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله ـ
  : رحمه االله ـ على ترجيح قوله بعدة أدلةاستدل الصنعاني ـ

  :من السنة النبوية: أولاً
  .)3("من بدلَ دينَه فَاقْتُلُوه " : حديث المسألة وهو قولُه   . أ 

الحديث عام يشمل الرجل والمرأة، فالاستدلال حاصل بعمومه، والأصل أن          : وجه الدلالة 
طَاب للرجال يدخلُ فيه النساءالخ.  

أيما رجلٍ ارتَـد  : "  إلى اليمن أنه قال له حين بعثه النبي      معاذ   وقع في حديث    . ب 
عن الإِسلامِ فَادعه، وإِلا فَاضرِب عنَقَه، وأَيما امرأَة ارتَدتْ عن الإِسلامِ، فَادعها فَإِن عـادتْ،             

  .)4("وإِلا فَاضرِب عنُقَها 
وهو نَـص فـي محـل    : " اني ـ رحمه االله ـ عن هذا الحديث  قال الصنع: وجه الدلالة

  .، فهو منطوق صريح)5("النزاع 
  :من الآثار: ثانياً

  .)6(تقتل المرأة المرتدة: عن ابن عباس ـ رضي االله  عنهما ـ قال  . أ 

                                                
 ح 2/403 (باب في قتل النساء، كتاب الجهاد،أبو داود في سننه و ،)3/488 ( في المسندأحمد أخرجه) 1(

 ح  2/947(باب الغارة والبيات وقتـل النـساء والـصبيان          ، كتاب الجهاد ،  في سننه   وابن ماجه  ،)2668
 .عين السابقينالمرجصححه الشيخ الألباني في ، والحديث )2841

 ).3019 ح 2/926(باب قتل النساء في الحرب ، كتاب الجهاد والسير،أخرجه البخاري في صحيحه  )2(

 .، وهو صحيح)161: ص(سبق تخريجه  )3(
مكحول عـن  :  قالوفيه راوٍ لم يسم،: ل الهيثمي، وقا)6/263(أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد       )4(

 .وسنده حسن): 12/340( ابن حجر في فتح الباري  وقال وبقية رجاله ثقات؛ طلحة اليعمري،ابن أبي
 ).7/92(لصنعاني ا :سبل السلام )5(
 .إلى ابن المنذر) 12/340(اه الحافظ ابن حجر في فتح الباري عز )6(
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 متـوافرون، ولـم      قتل امرأة مرتدة في خلافته، والصحابة        ورد أن أبا بكر       . ب 
  .)1(ينكر عليه أحد
  :باحثرأي ال

     وافقـاً فيـهم الصنعاني ـ رحمه االله ـ في هذه المسألة حهان ما رجحجالباحث يرى ر
  :للجمهور، ويضافُ إلى الأدلة التي ذكرها واحتج بها الصنعاني ـ رحمه االله ـ

سـولُ االلهِ، إِلا  لا يحلُّ دم امرِئٍ مسلمٍ يشْهد أَن لا إِلَه إِلا االله، وأنِّـي ر " :    عموم قوله   
ى ثَلاثدبِإِح : ةاعمفَارِقُ للجالم هينلِد التَّارِكبِالنَّفْسِ، و النَّفْسي، وانالز ب2("الثَّي(.  

:        الخطاب للرجالِ هو خطاب للنساء، إلا مـا اسـتثناه الـدليلُ؛ لقولـه               : وجه الدلالة 
، ومعلوم أن المرأةَ الثيب الزانية تُقْتَلُ، والمرأةُ لـو قَتَلـتْ امـرأةً         )3("النساء شَقَائِقُ الرِجالِ    " 

  .تُقْتلُ، فكذلك المرأةُ إذا ارتَدتْ، وفَارقتْ دينها، فإنها تُقتلُ
             أنَّه نم ،المرتدة مِ قَتْلِ المرأةدأما ما استدلَّ به الأحنافُ على ع     ،ًرأى امرأةً مقتولـة 

  .)4("ما كَانَتْ هذه لِتُقَاتل : " تل النساء، وقالفَنهى عن قَ
الكـافرةُ الأصـليةُ إذا لـم    :  عن قَتْلِ النساء المراد به      أن نهي النبي     :فالجواب عليه 

         هذا الحديث قاله تالَ ولا القَتْلَ؛ فإناشر القتُب          ًرأى امرأةً مقتولـةً، وكانـتْ كـافرة ينح 
 إنكـاره  فَعلَّـلَ  " ما كَانَتْ هذه لِتُقَاتـل   " لقوله ، ن قد شاركتْ في القتالأصليةً، ولم تك  

والكُفْر الأصلي يخَـالفُ  ، فلا تقتل، ونَهيه عن قَتْلِ النساء، بأن هذه المرأة لم تشارك في القتال      
ولا يقتـلُ،       ، دفَـع الجزيـة  الكُفْر الطارئَ، بدليلِ أن الرجلَ مثلاً يقَر على كفره الأصـلي إذا     

  .)5(ولا يجبر على دخُولِ الإسلامِ، والكفر الطارئُ بِخلافه
                                                

 10/77 (باب كفر المرأة بعد إسلامها، الرزاق في المصنف    أخرجه عبد  ،)8/204(سنن البيهقي   : انظر )1(
 .وهو حديث حسن: الصنعاني ـ رحمه االله ـ قال ،)18731ح 
.          ...أن الـنفس بـالنفس والعـين بـالعين        : قول االله : باب، تكتاب الديا ، في صحيحه  أخرجه البخاري  )2(
 ما يباح به باب، والمحاربين والقصاص والدياتكتاب القسامة ،  في صحيحه  ومسلم). 6878 ح   4/2145 (

 ).1676ح  ( دم المسلم
ه سنن، والترمذي في )236ح (الرجل يجد البلة في منامه : بابكتاب الطهارة،، هسننأبو داود في  أخرجه )3(
 صـححه    صحيح، فقد   والحديث ،)113ح   (فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاماً        باب كتاب الطهارة، ،

 ).2333ح  (الألباني في صحيح الجامعالشيخ 
صحيح على شرط الشيخين : ، وقال)2/122(، والحاكم في المستدرك )3/488(د  أحمد في المسنأخرجه )4(

 .ووافقه الذهبي
 الـصنعاني : ، سبل الـسلام   )12/340( ابن حجر    :،  فتح الباري   )12/103( ابن قدامة    :المغني: انظر )5(
 ).2/721 (عودة :التشريع الجنائي الإسلامي) 7/93(
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           هيهو نَه الحنفية في عدمِ قَتلِ المرأة المرتدة ةدمومن ع  ـنانِ موالولد عن قَتْلِ النساء 
كان النساء اللاتي ثَبتَ لهن     ،  الحربِ فإذا كان النساء لا يقْتلن في دارِ      : أهلِ دارِ الحرب، فقالوا   

قْتَلنلا ي رمة الإسلام أولى أنح ،الأصلية وا المرتدةَ على الكافرةفَقَاس.  
وأشـكاله،  ، هذا قياس، والقياس من شُروطه الاطِّراد في جميع صـوره         : فالجواب عليه 

وإلاَّ لم يكُن القيـاس  ،  عليه وهو الأصلُ  وكذلك عدم وجود الفارق المعتبر بين الفرعِ والمقيس       
  .صحيحاً

 
وأنـتم  ، لا يشْبه الحكْم في دار الحربِ الحكم فـي دارِ الإسـلام  : يقالُ لهم : الفارقُ الأول 

بينمـا  ، ي دار الحربف، والراهب المعتزلَ في صومعته، فلا تَقتُلون الكبير الفاني   ، تُقرون بهذا 
  .نقتلهما إذا ارتدا من باب الحد: تَقْتُلونهما إذا ارتدا في دار الإسلام؛ فسيكون جوابهم

فتُقتـلُ إذا   ، فهذه حدود تُطبقُ على المرأة    ، أرأيتم القَتلَ والقَطع والرجم والجلَد    : فيقال لهم 
  !.بِهذا، فكيف لا تَقتلونها في حد الرّدة؟وأنتم تَقُولون ، قتلت، وتُقْطَع يدها إذا سرقَت

مع ذلك يصح فيها عندكُم وعنـدنا       ، المرأةُ التي لا تَقتُلونها في دارِ الحربِ      : الفارق الثاني 
. لا: فَهل تَصنعون هذا بالمرتدة في دارِ الإسـلام؟ فجـوابهم         ، غَنيمةُ مالها وسبيها واسترقَاقُها   

  .)1(! جاز لكُم أن تَقيسوا الفرع بالأصلِ مع وجود هذينِ الوجهين الفَارِقَينِ؟فكيف: فيقالُ لهم

                                                
 ).579 -2/578(الشافعي :  الأم)1(
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 النبي ي إذا سبذملُ القَت  
  :تحدث الصنعاني ـ رحمه االله ـ عن هذه المسألة تحت الحديث التالي

 وتقـع  م ولَد تَشْتُم النبـي  عن ابنِ عباسٍ ـ رضي االلهُ عنهما ـ أن أعمى كانتْ له أُ  
، فَجعله في بطنها واتَّكَأَ عليهـا فَقَتَلهـا  ، فلما كان ذَاتَ ليلة أَخَذَ الِمعولَ  ، فَينهاها فلا تَنْتَهي  ، فيه

 النبي لَغَ ذلكفَبفقال  " : ردها هموا فإَّن دد1("أَلَا اشْه(.  
  :صورة المسألة

لـدخُولِهم فـي عهـد      : بِمعنى العهد والأَمانِ، وسمي أهلُ الذمـة بـذلك        : لغةالذمةُ في ال  
  .)2(المسلمين وأمانهم

أو ممـن ينـوب عنـه،       ، أهل العهد من الإمام   : والمراد بأهلِ الذمة في اصطلاح الفقهاء     
  .)3(مبالأمان على أنفسهم وأموالهم، نَظير التزامهم بالجِزية، ونُفوذ أحكامِ الإسلا

، ولكن وقـع الخـلافُ   )) 4اتفق الفقهاء على وجوب قَتْلِ المسلمِ الذي ارتد بِسب النبي    
، أو انتقصه ولم يعلن ويظْهِر ذلك، بأن شَهِد عليـه أنـاس فـي               في الذمي إذا سب النبي      

لكفرِ هذا الذمي   ،  التأديب فقط  هل يقْتَلُ بذلك؟ أم يعتَبر هذا الفعلُ يستحقُ       ، مجلسٍ له ونَحو ذلك   
  . فلا يعاملُ معاملةَ المرتد؟، هذا هو المراد بهذه المسألةأصلاً بِرسالته 

  :ذكر الخلاف
    فـي المـسألة جِهـم    ، ذكر الصنعاني ـ رحمه االله ـ خلافَ الحنفيةجح بعـض وذَكَـر

  :وبسطُ المسألة كالتالي. واعترض عليها
  : على قولينلعلم في قَتل الذمي بسبه للنبي اختلف أهلُ ا
يقتلُ ويهدر دمه، إِلَّا أن يتوب ويدخل في الإسلام، وهذا مـذهب جمـاهير              : القول الأول 

  .)5(ومنهم المالكية، والشافعية، والحنابلة، أهلِ العلم سلَفاً وخَلَفاً
                                                

 والنـسائي فـي    ،)4361 ح(من سب رسول االله      باب الحكم في   ،كتاب الحدود ،هسنن داود في     أبو خرجه أ )1(
 .باني في المصدر السابق، وصححه الأل )4070  ح(الحكم فيمن سب النبي باب، تاب تحريم الدمك ،هسنن

 ).330 :ص( ابن الأثير :النهاية في غريب الحديث:  انظر)2(
 ).12/273(لعمراني ا : البيان،)3/116(بهوتي ال :كشاف القناع: انظر )3(
 ) .10/290( ابن تيمية :مجموع الفتاوى: انظر )4(
لـشافعي  ا :م الأ،)414-16/413(ن رشد  اب: البيان والتحصيل،)2/264(لقاضي عياض االشفا :  انظر )5(
مـرداوي  لا :الإنـصاف ،  )6/289(ابـن مفلـح      : الفروع ،)5/148(الأنصاري   : الغرر البهية  ،)5/476(
      : ثلاثة أقوالا  وفيه؟القتل أم لاعنه سقط  هل تُ، بينهم في توبة الذمي لو تاب خلافٌقعوو ).4/258(
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  .)1(ظْهِر السب، وهذا مذهب الحنفيةيعزر الذمي ولا يقْتَلُ إذا لم ي: القول الثاني
  :سبب الخلاف

  :لقد كان سبب الخلاف ـ في تَقْديري ـ منْبثقاً من أمرينِ اثنينِ
تَعارض ظواهرِ بعض الأحاديث الصحيحة في المسألة؛ فحديثُ المسألة يفيد إيقاع           : الأول

، عليك) 2(السام:  فقالَ ودي بِرسول االله    مر يه :  قال عقوبة القتل؛ وحديثُ أنس بن مالك       
" السام علَيك   : أَتَدرون ما يقُولُ؟ قَالَ   : " فقالَ رسول االله    ، "وعلَيك " :  فقالَ رسولُ االله    

، فهذا  )3("وعلَيكُم  : ذَا سلَّم علَيكُم أَهلُ الِكتَابِ، فَقُولُواْ     إِلا،  : " يا رسول االله، أَلَا نَقْتله؟ قال     : قالوا
 الحديث صريح في عدم إيقاع عقوبة القتل على اليهودي الساب، فإن الدعاء على الرسول             

  .بالموت من أبلغِ السب، كما أن الدعاء بالحياة والعافية والصحة من أبلغ الكرامة
سألة انتقـاضِ العهـد بـسب         هو خلافهم في م   : الأمر الثاني الذي نَجم من أجله الخلافُ      

  .)4(؟النبي 
أن العهد يـنْقَض بِكُـلِّ      : لا ينْقَض العهد بشيء من السب، وعند الجمهورِ       : فعند الأحناف 

5(سب(.  
  :مذهب الصنعاني ـ رحمه االله ـ

 الصنعاني ـ رحمه االله ـ رجح واختار قولَ الجمهور في هذه المسألة القاضـي بِقتـلِ    
الحـديث دليـلٌ   : "  قال ـ رحمه االله ـفي شرحه لحديث المسألة  الذمي لسبه لنبينا محمد 

                                                                                                                                     
  . أحمد ومالك مذهبِن م، وهو المشهور ولو تاب بكل حالٍيقتلُُ :القول الأول=

  .ة في مذهب أحمد ومالك وهذه الرواية الثاني، فقطهإسلام وتوبته هي ب، يقتل إلا أن يتوب:القول الثاني
  .عي وهذا ظاهر كلام الشاف، عقد الذمةبالإسلام أو بالرجوع وتجديد:  يقتل إلا أن يتوب بشيئين:القول الثالث

 ).3/620( ابن تيمية :انظر الصارم المسلول
 ).7/114(لكاساني ا : بدائع الصنائع،)262: ص(لطحاوي ا :انظر مختصر الطحاوي) 1(
 .)456 :ص( ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث: انظر. الموت:السام )2(
 ).6258 باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام ح ،كتاب الاستئذان ( البخاري في صحيحهأخرجه )3(
 .)3/1003 (ابن تيمية: الصارم المسلول :انظر )4(
، فإن أظهروه   أقررناهم على اعتقادهم  م لذلك و   وقد علم اعتقاده   ، أننا أعطيناهم عقد الذمة    :فعند الأحناف  )5(

 ، نحن وإن أقررناهم على اعتقادهم وعقدنا معهم العهد والذمة:وعند الجمهور. أقررناهم عليه فقد أظهروا ما
خذ على المسلم أن لا يعتقد  فكما أُ، فيبقى ما بين الإظهار والإضمار؛إلا أننا أخذنا عليهم كتمه وعدم إظهاره     

ابـن تيميـة    : لولسمالصارم ال . ن لا يظهره، فإظهاره ضرر وإزراء على الإسلام       أذمي  خذ على ال   أُ ،ذلك
 .، بتصرف)3/994، 2/57(
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وإِن كان من أهلِ العهد، فإنـه يقتـل إِلَّـا أَن            ...  ويهدر دمه  على أنه يقْتَلُ من سب النبي       
  .)1("يسلم

  :مسوغات ترجيح الصنعاني ـ رحمه االله ـ
ولم يـذكُر أدلـةً   ، حمه االله ـ على حديث المسألة هنا في ترجيحه اعتمد الصنعاني ـ ر 

  .أُخرى غيره
  :رأي الباحث

يظْهر للباحث قُوة ترجيح مذهب الجمهور في هذه المسألة، وقد ألَّفَ فيها شيخُ الإسـلام               
 أو كافراً، حتى     سواء كان مسلماً   ابن تيمية كتاباً كبيراً، وانتصر فيه إلى قتل شاتم الرسولِ           

 لو تاب؛ فتوبته تَنْفعه عنْد االله، لكن في الدنيا يقتل؛ لأن العفو عنه من حقـوق المـصطفى    
  .في حياته، وقد تَعذَّر هذا بعد وفاته 

 فَهو كافر قطعاً، سـاعٍ فـي الأرض         وقد أجمع المسلمون على أن من سب الرسولَ         
 بِقَتْلِ الساب، وليس لأحد من الأُمة العفو عن ذلك، وهذا مـن     ر له   بالفساد، ويجِب الانتصا  

  .تَطهيرِ الأرضِ وتمامِ ظُهورِ الإسلام
هـي بعينهـا، سـبب لتـأليف             " وقد كانت مسألتنا هذه، قتل الذمي بسبه لنبينا محمد          

 693(فَفي سـنة "     الرسول  الصارم المسلول على شاتم     " ابن تيمية لذلك الكتابِ العجاب،      
 بالـسب   حيثُ اعتدى على نبينـا      " عساف النصراني   " في شهرِ رجبٍ كانت واقعةُ      ) هـ

والشتمِ، فوقعتْ محنَةٌ عظيمةٌ، ضرِب على إِثْرِها شيخُ الإسلام ابـن تيميـة ـ رحمـه االله ـ      
  .)2(ذه الواقعة كتابه هذاوسجِن من قبلِ نائب الأمير، فصنَّفَ شيخُ الإسلام في ه

  :الأدلة من القرآن الكريم: أولاً
أَلَا تُقَاتلُون قَوما نَكَثُوا أَيمانَهم وهموا بِإِخْراجِ الرسولِ وهم بدءوكُم           : قوله االله تعالى      . أ 

ةرلَ مأَو )3(.  
 من المحضـضات علـى   لرسولِ أن االله جل وعلا جعل همهم بإخراج ا : وجه الدلالة 

 عفَا عام الفـتحِ  ، وسبه أَغْلَظُ من الهم بِإخْراجِه، لِأنَّه قتالهم، وذلك لِما فيه من الأذى له   
  .عن الذين هموا بإخراجه، ولم يعفُ عمن سبه

                                                
 ).7/94 (الصنعاني: سبل السلام )1(
 ).2/396( ابن رجب : الذيل على طبقات الحنابلة،)13/355(ابن كثير  :انظر البداية والنهاية )2(
 ).13(الآية من  :سورة التوبة )3(
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م وطَعنُوا في دينكُم فَقَاتلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنَّهم        وإِن نَكَثُوا أَيمانَهم من بعد عهده      : قول االله   . ب 
وننْتَهي ملَّهلَع ملَه انملَا أَي )1(.  
  :وجها الدلالة من الآية

أن مجرد نَكْث الأَيمان مقْتَضٍ للمقاتلة، وإنَّما ذَكَر الطعن في الدين وأفرده بالذكر             : الأول
  .ه بالذكر وبياناً، لأنه من أقوى الأَسبابِ الموجِبة لِلقتالتخصيصاً ل
إذا : " أن نَقَض العهد مبِيح للقتال، والطعن في الدين مؤكد له، وموجِب له، وعليه            : الثاني

       دهع ليس بيننا وبينه نتال مغلِّظ قي كان الطعن ،نتال مق وجِبي فأن ،هوجِبـة  ويمبيننا وبينه ذ 
  .)2(" وهو ملْتزم للصغارِ أَولَى

  :من السنة النبوية: ثانياً
قصةُ قَتْلِ كعب بن الأشرف اليهودي، وهي قصة رواها أهلُ المغازي والسير في قـصة           

، وشَـبب  أن كعب بن الأشرف كان ينشد الأَشعار يهجو بِهـا النبـي            : طويلة الشاهد منها  
من لِكَعبِ بِن الأَشْرف فَإِنَّـه قَـد آذَى االلهََ          : " حتى قال النبي    ، ء المسلمين حتى آذاهم   بنسا

  ولَهسرمحمد بن مسلمة فقال     "و ؟، قـال          : ، فقامأقتُلـه أن ـم   : " أنا يا رسول االله، أتحـبنَع "
  .)3(الحديث

ناً، وهذا لا خلافَ فيه بين أهل العلم        أن كَعب بن الأشرف كان معاهدا مهاد      : وجه الدلالة 
وهذا دليلٌ ظاهر على انتقاضِ عهده بـأذى        : " بالمغازي والسير، قال شيخ الإسلام ابن تيمية      

 باتفاق المسلمين، بل هـو أَخـص أنـواعِ    ، والسب من أذى االلهِ ورسوله   االله ورسوله   
  .)4("الأَذى 

 فتَغيظَ على رجـل، فاشـتد   نْتُ عند أبي بكر كُ:  قالعن عبد االله بن مطَرف     .ج 
فأذْهبتْ كلمتـي غـضبه؛ فقـام    : تَأْذَن لي يا خليفة رسول االله أضرب عنقَه؟ قال: عليه، فقلت 

 أكنتَ فاعلاً لو: ائذن لي أضرب عنقه، فقال: ما الذي قلتَ آنفا؟ قلت: فدخلَ، فأرسلَ إلي فقالَ

                                                
 ).12( الآية :سورة التوبة )1(
 ).2/36( ابن تيمية :انظر الصارم المسلول )2(
دي في  ق والوا ،)321 –316: ص(أخرج هذه القصة بهذا السياق محمد بن إسحاق في السير والمغاري             )3(

،  وأصل هذه القصة متفـق عليـه       ،)58-2/51(، وابن هشام في السير النبوية       )193 -1/184(المغازي  
كتاب الجهاد  ، صحيحه ومسلم في ،  )2510 باب رهن السلاح ح      ،كتاب الرهن ،بخاري في صحيحه  أخرجه ال 
 ).1801 باب قتل كعب بن الأشرف ح والسير،

 ).2/155 (ابن تيمية:  الصارم المسلول:نظر ا)4(
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  .))1 لا واالله، ما كانت لبشرٍ بعد محمد :قال. نعم: أمرتُك؟ قلت
، هذا يفيد أن من سبه فـي        ما كانت لبشر بعد محمد      : قول أبي بكر    : وجه الدلالة 

 كان له أن يقتلَ من      الجملة أبيح دمه، وهو عام في المسلمِ والكافرِ؛ وعلم من هذا أن النبي              
  .سبه، ومن أغْلَظَ له

باق في حقه بعد موته، فَكُلُّ مـن شَـتَمه،             .. وهذا المعنى   : "  الإسلامِ ابن تيمية   قال شيخُ 
أو أَغْلَظَ في حقه، كان قَتْلُه جائزاً، بل ذلك بعد موته أوكَد وأوكد؛ لأن حرمتَه بعد موته أكملُ،                  

  .)2("والتساهل في عرضه بعد موته غير ممكن 
  :ماعالإج: ثالثاً

    الصحابة إجماع وقع      النبي ابعلى قتل س        ؛ )3(؛ نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيميـة
 .)4(وابن قيم الجوزية

لـئن رجعنـا إلـى      :  عبد االله بن أُبي، وقد قال      لِماذا لم يقْتل النبي     : فإن قيلَ : وأخيراً
اعـدل،  :  الخويصرة التميمي، وقد قال لـه      ، ولم يقتل ذا   )5(المدينة ليخْرِجن الأعز منْها الأذل؟    

  ؟)7(السام عليك: ولم يقتل اليهود الذين قالوا في سلامهم ،)6(فإنك لم تعدل
  :فالجواب

1.  له قَّ كانالح أنطهقسي أن لَهو ،تَوفيهسي أن صِ، فَلَهنْتَقوالم في قَتْلِ الساب . 

 من اجتماعِ النَّـاسِ حولـه   م مصالِح عظيمة في حياته كان في ترك قَتْلِ من ذَكَرتُ     .2
 يرهم، وقد بينم تَنْفدوع  ذلك لعمر بِقْتْلِ عبد االله بن أُبي عليه ا أَشَارلم : 

 

                                                
، والنسائي في )4363ح   باب الحكم فيمن سب النبي كتاب الحدود،(ه نأخرج القصة، أبو داود في سن )1(

هذا الحديث أحسن الأحاديـث     : وقال) 4072 باب ذكر الاختلاف على الأحسن ح        ،كتاب تحريم الدم  (سننه  
 .كلا المرجعينوالألباني في ، )2/192( وصححه ابن تيمية في الصارم المسلول ،وأجودها

 ).2/194 (ابن تيمية: الصارم المسلول) 2(
 ).3/378 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى )3(
 ).3/439 (ابن القيم :معادزاد ال )4(
 ،)3518 ح باب ما ينهي من دعوى الجاهليـة  ،كتاب المناقب (أخرج هذه القصة البخاري في صحيحه        )5(

 .)2584 ح  أو مظلوماً باب نصر الأخ ظالماً،كتاب البر والصلة والآداب(ومسلم في صحيحه 
، ومسلم فـي    )3610في الإسلام ح     باب علامات النبوة     ،كتاب المناقب ( البخاري في صحيحه     أخرجه )6(

 ).1064 باب ذكر الخوارج وصفاتهم ح كتاب الزكاة،(صحيحه 
 .، وهو صحيح)166: ص(سبق تخريجه  )7(
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 "  هابحقْتُلُ أصداً يمحم أن ثُ النَّاسدتَح2(وكذلك مصلحة تأليف قلوبهم للإسلام، )1("لا ي(. 

3.  قَتله ،لَحةُ قَتْلِ السابصتْ محجا تَرلمكما فعل بكعبِ بن الأشرف . 

أن هذا إنَّما كان في أولِ الأمرِ، حين كان مأموراً بالعفوِ والصفحِ، قَبلَ أن يؤمر بِقتَالِ                 .4
 .الذين أُوتوا الِكتاب حتى يعطوا الجِزيةَ عن يد وهم صاغرون

،  لا أحد يملك العفو عن الجاني، وبقي واجباً علينا نصر رسول االله              بعد وفاته    .5
 .))3وتعزيزه وتوقيره، ولو جاز ترك قتلِ الساب له، لم نكن قد نصرناه وعزرناه ووقَّرناه 

                                                
، ومسلم فـي  )3518 ح( ما ينهى من دعوة الجاهلية باب ،كتاب المناقب ،أخرجه البخاري في صحيحه  ) 1(

 ).2548  حظلوماً أو مباب نصر الأخ ظالماً، كتاب البر والصلة(صحيحه 
 ).12/352( ابن حجر: فتح الباري :انظر) 2(
 .)421-2/417(  ابن تيمية:الصارم المسلول :انظر) 3(
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  الخاتمة
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  خاتمةال
 فقد انتهيت   م؛أردت من الكلا  أسال االله حسن الختام، والحمد الله على توفيقه على إتمام ما            

 وذلـك  ،" ترجيحات الصنعاني في سبل السلام فـي كتـاب الجنايـات    "من دراسة موضوع    
  :وأهم هذه النتائج مايلي.باعتمادي على كتب المذاهب الأربعة في عرض الخلاف

 ما يتعلق بمنهج الصنعاني:  
وسمات تلقي الضوء على شخـصية هـذا    قد استخلصت من دراسة هذا الموضوع نتائج        

  :لم الجليل وتُبين كيفية دراسته للمسائل الفقهية وعرضهاالعا
1.   يخرجون ، الذين ليس لهم مذهب لا ن علماء الدليلالصنعاني ـ رحمه االله تعالى ـ م

 فها هو مثلاً في مسألة قتل الجماعة بالواحد بعد أن أطال الكلام             عنه في اختيارهم وترجيحهم؛   
واختياره لقول داود الظاهري، إذا به في آخـر         ، احدفي تقرير وإثبات عدم قتل الجماعة بالو      

علن تراجعه عن هذا القولسطرين في المسألة ي . 

ويناقش ويرد علـى  ، الصنعاني ـ رحمه االله ـ ينافح عن اختياره في بعض المسائل   .2
د يعمد إلى نقـاش مخالفيـه ويـورِ       ، فعندما يرجح قولاً ويذكر دليل ترجيحه له      ، مخالفيه فيها 

ومسألة القـصاص فـي القتـل       ،مسألة قتل المسلم بالذمي     : كما فعل في  ، أدلتهم ويجيب عليها  
 .وغيرها، ومسألة مقدار دية الذمي، بالمثقل

يهتم الصنعاني ـ رحمه االله ـ بإيراد درجة صحة أو ضعف الأحاديث النبويـة فـي      .3
 كمثل ما صنع ـ رحمه االله ـ   وهذا يقع نادراً، وقد يسكت عنها وهي شديدة الضعف، الغالب

من غرض غرضنا له    : " حيث سكت عن نقد حديث    ، في مسألة المماثلة في استيفاء القصاص     
 .،وهذا الحديث تتابع العلماء على تضعيفه "...ومن حرق حرقناه

كنسبة عدم قتل الذكر بـالأنثى إلـى        ، وقع خَللٌ في نسبة بعض الأقوال إلى أصحابها        .4
ونسبة جواز دفع الصائل علـى      ، ونسبة إهدارِ دم القتيل في الفتنة إلى مالك       ، ريالحسن البص 

وكنسبة قولٍ  ، والواقع أن منهم من يرى الجواز ومنهم من يرى الوجوب         ، المال إلى الجمهور  
! والمذهب على خلافـه   ، قديمٍ للشافعية إليهم على أنه هو مذهبهم دون إشارة إلى أنه قول قديم            

 .مان ما أتلفه البغاة على أهل العدل كما في مسألة ض

  !.وهذا يتطلب من الباحث التمحيص والتفتيش والتحقيق للتأكد من صحة التوثيق
5.   الصنعاني ـ رحمه االله ـ ظاهري في اختياراته وأنـه  ! كنت في بداية بحثي أظن أن

، ير هذا الظن بـه بدا لي شيء آخر جعلني أغ، ولكن بعد دراسة كتاب الجنايات، يقلِّد ابن حزم  
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وليس مقلداً لابن حزم كما قد ، حيث وضح لي أنه ـ رحمه االله ـ ليس ظاهرياً في اختياراته  
، مـسألة قتـل الجماعـة بالواحـد    : انظر، يظن به، بل نجده يخالف ابن حزم في مسائل عدة   

 مـع  يـدور ، فهو من علماء الحديث الذين لهم اجتهـادهم ونظـرهم  ، ومسألة شرعية القسامة 
كمثل ما فعل في مسألة المقتول فـي  ، !الحديث وإن لم يجد أحداً نَص على متابعته في اختياره      

 :ثم لم يختر أي قولٍ منهم وقال، الفتنة حيث ذَكَر خلاف الفقهاء 

وقـد عرفـت أن                          ، وإذا عرفت هذا الاختلاف وعدم المستند القوي في أي هذه الأقوال          " 
، فهو يختار مـن       "علمت أن القول به أقوى الأقوال     ،سند هذا الحديث قوي كما قال المصنف        

الأقوال ما وافق النص الصحيح عنده بحسب اجتهاده حتى لو كان هذا القـول خـلاف قـول       
  !الأئمة الأربعة
 ما يتعلق بالمسائل الفقهية التي بحثها الصنعاني. 

 لأدلـة كثيـرة     رجح  للباحث أن الحر يقتل بالعبد؛       يت في مباحث الجنايات على النفس     .1
 وأن الرجل   ،وأن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقاً     ، مذكورة في مواطنها، وأن الوالد لا يقتل بولده       

 .يقتل بالمرأة

وفي مباحث المماثلة في القصاص، يترجح عند الباحث أن القصاص يحق فيه لـولي               .2
 كأن  ، لذاته  ما لم يكن فعلُ الجاني محرماً      ،الجاني بوليه المقتول أن يستوفي حقه بمثل ما صنع        

 . يقتله بتجريعه للخمر مثلاً

    وفـي  ، ولا فرق بينه وبين القتل بالمحدد   ،وكذلك يجري القصاص في القتل بالمثقل           
مسألة القصاص من الجراحات، يترجح للباحث مذهب الجمهور القـائلين بوجـوب تـأخير              

ة  ومضاعفة الجـرح؛ لأن الـسراي      ، وتُؤمن سرايةُ  ءجراحات حتى يتحقق البر   القصاص في ال  
  .مضمونة

  : وفاته، هذه المسألة لها صورتانوفي الجناية على الجنين المتسببة في .3
أو مـات   ،  أن يموت الجنين مباشرة، سواء انفصل عن أمه وخرج ميتاً          :الصورة الأولى 

  .الغرة فالواجب فيها ،في بطنها
 بتلـك    ثم يموت متأثراً   ،أن لا يموت الجنين مباشرة، وإنما يخرج حياً       : انيةوالصورة الث 

  . فالواجب في هذه الحالة الدية كاملة،الجناية
). القتـل شـبه العمـد     (هل يثبت فيها    ، وقع خلاف بين الفقهاء في تقسيم أنواع القتل        .4

  . أيضاً عليه في الشرع بهذا الاسملورود التنصيصِ، ويظهر للباحث رجحان ثبوته
 ويرجح الباحث أن العاقلة تشتَرِك مع الجاني في تَحمل الدية فـي             ،وبالتالي تثبت له دية   

  .هذا النوع من القتل
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 أو  ، وذلك إذا ذكر أهل الخبرة أنه يـؤمن انقلاعهـا          ،القصاص يجري في كسر السن     .5
 . عيب فيهاحدوث

 وجهِـل   ،قتيل أو أكثر  وإذا حدث قتال بين طائفتين من المسلمين، فانكشف القوم عن            .6
تلوا خطأ، ففي هذه الحالة يرى الباحث رجحان مذهب الجمهور بأن            فلربما قُ  ؟كيف قُتل هؤلاء  

 .الطرف المعادي لهؤلاء المقتولينالدية على 

القصاص أو الدية،   : وفي مسألة القتل العمد، يرجح الباحث أن الواجب فيه أحد أمرين           .7
يتولرة في ذلك إلى أولياء المقوالخ. 

ي أوهذا هو الر  ، والراجح أن الجماعة تقتل بالواحد    ، وفي قتل الجماعة بالواحد خلاف     .8
 .لأخير الذي استقر عليه الصنعانيا

 .، ولو على أكثر من الديةوتجوز المصالحة في القتل العمد .9

ؤخذ منهـا   يصح أن   ي ، وغيرها كالذهب والفضة والبقر    ية،الإبل هي الأصل في الد     .10
  فتدفع الديـة فيهـا تقويمـاً   ،وهذا هو السائد اليوم في المحاكم الإسلامية،  ومعادلةماًالدية تَقوي 
 !!.ة من النقود لا من نفس الإبل ومعادل

 والتي ينجم منها عدم النطق ببعض الحروف، فـإن          ،وفي حالة الجناية على اللسان     .11
 . وهي ثمانية وعشرون حرفاً،الدية يجري حسابها على اعتبار عدد الحروف

وكذلك الحال فـي الـشجة   ، تتفاضل الأضراس على غيرها والأسنان ديتها سواء لا  .12
 . لا تتفاضل أماكنها عن غيرها من أماكن الرأس،الموضحة في الرأس

وفـي مـسألة    ، هذا في حالة القتـل    ، ودية المرأة هي على النصف من دية الرجل        .13
فـإذا بلغـت    ،  ثلث دية الرجل    فكذلك ديتها على النصف من دية الرجل ما لم تبلغ          ،الجراحات

 .إلى ثلث الدية كانت على النصف

 .دية الذمي إذا قتله مسلم هي نصف دية المسلم .14

، !!جاهليـة ال حكـم    من ، وأنها كلام في إثبات عدم شرعية القسامة     أطال الصنعاني ال   .15
وأفاض في إثبات مشروعيتها، والحكمة من شرعيتها، والرد على         ، وقد نازعه الباحث في هذا    

 .ستدلالات الصنعاني في هذا المجالا

 ،ولهـم شـوكة  ،  الإمام الحق بتأويـل هم الخارجون من المسلمين عن طاعة   : البغاة .16
فينبغي أن   ،ورة واضطرار  وقتالنا لهم قتال ضر    ،ا بالقتال ون بدؤ وهؤلاء لا يقاتلهم الإمام إلا إ     

 وقتل  ، على جريحهم   وصد هجمتهم، ولا نتوسع في ذلك بالإجهاز       ،نَحرِص على كسر شوكتهم   
 .أتلفوه لنا من النفوس والأموالأسيرهم ومدبرهم، وبعد الحرب لا نُضمنُهم ما 
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17. ولا يجـوز الاستـسلام للـصائل      ، دفع الصائل على المال، ولو كان المال قليلاً       وي، 
، والجناية الواقعة على الصائل من أجل دفعـه  لأمورويجب دفعه إلا في وقت الفتنة واختلاط ا 

لا يجري فيها القتال،هي مهدورةه ورد . 

، ولا يـشترط  وقويجوز رمي الناظر إلى عورات البيوت من خلال الثقوب والـشق   .18
 إلا علـى وجـه      ن هذا النظر لا يقع غالباً     س للجاني ضمان أو دية، لأ     ولي، انذراه قبل الرمي  

لجاني بالنظر إليه    لذهبت جناية عدوان ا    ،الاختفاء، فلو كلفنا المنظور إليه أن ينذره قبل الرمي        
 . هدراًريمه،وإلى ح

ولا يجوز لصاحب الحق أن يتعسف في استعمال حقه، بحيث يوقع الحرج والعنـت               .19
 على عورات جيرانه، أو يمنع بنـاؤه مـن وصـول            اًلى من بجواره، كأن يبني بناء مشرف      ع

 ولكن  ، حق  وله ،فالفرد له مصلحة  ،  والشمس إلى جيرانه، ويلزم صاحب البناء بإزالته       ،الهواء
 .قع غيره في العنت والمشقة يويجب عليه أن لا يستخدمه استخداماً

 ولا يضمن ما أفـسدته بالنهـار؛      ، ليلوصاحب الماشية يضمن ما أفسدته الماشية بال       .20
 . وحفظ الماشية بالليل على أهلهالأن حفظ البساتين في النهار على أهلها،

21.       والمرأة المرتدة تقتل، ونهيه   المراد به النـساء فـي الحـرب         اء عن قتل النس ،
 . كما وضح ذلك سبب ورود الحديث،تي لم يقاتلناللا

 لأن ؛ عنـه وليس لأحد من الأمة أن يعفو،  نبينا محمداًويجب قتل الذمي إذا سب    .22
وقد تعـذر بعـد     ،  عليه في حياته     ، والعفو عنه كان مقدوراً    هذا من حقوق المصطفى     

 . وفاته
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  :حاتأهم التوصيات والمقتر
 :لأنه   ـتطبيق الشريعة الإسلامية ـ ولا سيما في الحدود والجنايات .1

 .من أكبر وسائل نيل رضا االله عز وجل:أولاً       

ولين  المـسئ  هو من أعظم أسباب نشر الأمن والاستقرار في المجتمع، فأُوصـي          : وثانياً
هم، أن يسيروا في هـذا      والساسة، إن كانوا صادقين وجادين في إرادة الخير لأنفسهم و لشعوب          

 .خرة لينالوا سعادة الدنيا والآ،الميدان

أن  ورؤساء القبائل والعـشائر     ،أُوصي المصلحين وأصحاب الجاه والقبول بين الناس       .2
 لأن أغلب النزاعات والخصومات بين الناس هي في جزء لـيس            يتفقهوا في أحكام الجنايات؛   

 صلحهم على ظلم أو شطط، عليهم أن يتعلموا مـراد           بالقليل منها في هذا الباب، فحتى لا يقع       
 . وجل في تلك الأحداث والوقائعاالله عز

 أن تكـون لهـم دروس فـي         ،أوصي أساتذتي دكاترة كلية الشريعة وأئمة المـساجد        .3
 : منهاالمساجد حول مفردات أحكام الجنايات، والعقوبات المترتبة عليها، وذلك لعدة أسباب

 المجالس، والكل يدلي فيها بدلوه، فيتكلم فيهـا   ما تكون حديثا كثيراً  أن هذه القضاي   :أولاً
 . ومن يعلم ومن لا يعلم،من دب وعرج

وتعظيم حرمته، والإثم والعقاب الـشديد   على تعظيم دم المسلم،     حتى يتربى الناس   :وثانيا
  . أذية المسلم في الدنيا والآخرةالمترتب على
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  فهرس الآيات
  مكان ورودها  رقمها  السورة  الآية

  178  البقرة  كتب عليكم القصاص في القتلى

15-16-17-
29-35-40-
45-71-75-
78-82-108  

  76-36-18-5  179  البقرة  ولكم في القصاص حياة
  139-43  194  البقرة   عليكم فاعتدوا عليه بمثل   فمن اعتدى 

  140  194  رةالبق  وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة
  139  195  البقرة  ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة

  19  36  آل عمران  وليس الذكر كالأنثى
  154  12  النساء  من بعد وصية يوصى بها أو دينٍ  

  72  29  ءالنسا  مكُسلوا أنفُتُقْولا تَ
  4  92  النساء  وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً

  105  92  النساء  وإن كَان من قَومٍ بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ
  18-4  93  النساء  .ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم

  83  128  النساء  والصلح خير
  12 – 10  33  المائدة  إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله 

  36-22-17  45  المائدة  تبنا عليهم فيها أن النفس بالنفسوك
نبالس ن95-62  45  المائدة  والس  

  98-46  45  المائدة  والجروح قصاص
  4  151  الأنعام  ولا تقتلوا النفس التي حرم االله 

  168  12  التوبة  وإن نكثوا إيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا
  167  13  التوبة  ا ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهمو

  43  126  النحل  وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به

  33  الإسراء  ومن قُتلَ مظلُوماً فقد جعلنا لِوليه سلْطَاناً
18-40-76-  
77-78-132  
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  158  78  الأنبياء  وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث  

  80 – 13  40  الشورى  وجزاء سيئة سيئةُ مثلُها
  140  9  الحجرات  وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
  126-125-124  9  الحجرات  فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر االله

  92  3  الرحمن  خَلَقَ الإنْسان علَمه البيان
  29-21  36,35  القلم  .   أفنجعل المسلمين كالمجرمين 
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  فهرس الأحاديث النبوية
  مكان وروده  حكمه  الحديث

واءس واء، والأسنانس 96  صحيح  الأصابع  
ردها هموا فإَّن دد165  صحيح  أَلَا اشْه  

  56  صحيح   ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا
  149  صحيح  لَفَقَأَتُ عينَك، أما إنَّك لو ثَبتَّ 

  34  ضعيف  أن الرجل يقتل بامرأة
النَّأن بي بعث أبا ج هم بنح ذيفة مص82  صحيح  ا قًد  

  162-161  صحيح   نهى عن قتل النساءأن النبي 
  105  ضعيف   ودى ذمياً ديةَ مسلمأن النبي 

  141  صحيح إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم            
  33  صحيح  ة وجد رأسها قد رض بين حجرينأن جاري

  149-147  صحيح    أن رجلا اطلع في بعض حجرِ النبي 
أنقُ رجلا من بني عدي رسول االله  فجعلَلَت   90  ضعيف  

  114  صحيح   أَقَر القَسامةَ على ما كَانتْ عليه في الجاهليةأن رسول االله 
رسول االله أن كان ي 89  حسن    م دية الخطأ على أهل القرى قو  

  27  ضعيف  أنا أحقُّ من وفَّى بعهده
  23  صحيح  أنت ومالك لأبيك

  162  حسن  أيما رجلٍ ارتد عن الإسلامِ فادعه وإلا فاضرب عنقه
  17  صحيح  البر بالبر مثلا بمثل

فكن فيها عبد ،تَن139  صحيح  االله المقتول، ولا تكن القاتل تكون ف  
  48  صحيح   يمت يقدكمتنتظرون فإن برأَ صاحبكم تقتصوا إن

  144  صحيح  الرجل يأتيني :  فقالجاء رجل إلى النبي 
  109  ضعيف  دية المرأة على النصف من دية الرجل

رالح صفُ ديةن داهعةُ المي103  حسن  د  
  59  ضعيف  وفي الجنين غرة، الدية على العصبة 

  157  صحيح  العجماء جرحها جبار
قْلُ المرأة مثل علُغَ الثُّلثَ من ديتهاعبتَّى ي109-108  ضعيف  قْلِ الرجل ح  
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مينلسقْلِ المفُ عصن ةلِ الذِّمقْلُ أه103  حسن  ع  
  56   صحيح  عقل شبه العمد مغَلَّظ مثل عقل العمد

  26  صحيح  العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر
  41  صحيح  والخطأ دية، العمد قود 

  140-136  صحيح  عطه مالكفلا ت
  80-71  صحيح  فَمن قُتلَ له قَتيل بعد مقَالتي هذه فأهله بين خيرتين

  147    في العين نصف الدية
  48-46  صحيح  قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك االلهُ، وبطَلَ عرجك

  44  صحيح   المدينةَ  فاجتَووا ـأو عرينةَـ َقدم أناس من عكْلٍ 
  51  صحيح  عبد أو أمة:  بالغرةي قضى النب

  119  صحيح   باليمين مع الشاهدقَضى رسولُ االله 
  50-41   صحيح    في جنينها بغرة قضى رسول االله 
  158-156  صحيح  أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها : "قضى رسول االله 

  90  ضعيف    ئة من الإبلافي الدية على أهل الإبل مقضى 
  91  صحيح     االله رسول عهد على الدية قيمة كانت

  116-67  صحيح  كَبر كَبر
ه: كلُّ المسلمِ على المسلمِ حرامرضه ومالُه وع130  صحيح  دم  

  40  ضعيف  كل شيء خطأ إلا السيف
  40  ضعيف  كل شيء سوى الحديدة خطأ، ولكل خطأٍ أرش

  139  صحيح  كن عبد االله المقتول
  141-140  صحيح  ر الزيت قد غرقت بالدمكيف أنت إذا رأيت أحجا

  22  صحيح  لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد
  155  صحيح  لا ضرر ولا ضرار
  43  ضعيف  لا قود إلا بالسيف

  169  صحيح  لا يتحدث الناس أن محمداً يقتلُ أصحابه

-147-12-7  صحيح  لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
163  

  10  صحيح  لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال
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  130-128  صحيح  لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس
  22  صحيح  لا يقاد الأب من ابنه
  21-20  صحيح  لا يقاد الوالد بالولد
  16  ضعيف  لا يقتل حر بعبد

قتلُلا يم ؤمن73  صحيح  رٍ بكاف  
  5  حصحي  لزوال الدنيا أهون على االله 

  5-4  صحيح   لن يزال المؤمن في فسحة من دينه
  148  صحيح   لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك

  صحيح   لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن 
146-147-
151-153  

  5  صحيح  لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا
  115  صحيح  ملو يعطَى النَّاس بِدعواهم لادعى نَاس دماء رٍِجال وأمواله

  21  صحيح  ليس لقاتل شيء
  28  صحيح  المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم

  5  حسن  ما أطيبك وأطيب ريحك
 ما رأيتُ النبي اص إلاصإليه شَيئٌ فيه ق عف83  صحيح   ر  

  صحيح  المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم
15-16-
18-31-36  

  81-70  ضعيف  فهو بالخيارِ:  خَبلٍمن أصيب بِدمٍ
  148  صحيح  من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية له

  162-159  صحيح  من بدل دينه فاقتلوه
  123  صحيح  من خَرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتتة جاهلية

رقَ حرح نوم ،نا لهضغَر ضمن غَر43  ضعيف  قْناه  

  صحيح  من قُتل دون ماله فهو شهيد
135-136-
137-140  

  14  ضعيف  من قتل عبده قتلناه
  64  صحيح  أورِميا بحجر من قُتلَ في عميا

  73-70  صحيح  من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين
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مناً ل تَ قَََنؤْممتَمعداًمد ف82  حسن   إلى أولياء المقتولع  
  32  صحيح  اهدا لم يرح رائحة الجنةمن قتل نفسا مع

قَد آذى االلهَ ورسولَه لِكَعب بن الأشرف فإنَّه ن168  صحيح  م  
  163  صحيح  النساء شَقَائِقُ الرجالِ

  128-123  ضعيف  م االله فيمن بغى هل تدري يا ابن أُم عبد كيف حكْ
  88-87  ضعيف  وأن في النفس الدية مائة من الإبل 

ما يقولُ؟.. ..وعليك 166  صحيح  أتدرون  
  95  صحيح  وفي السن خمس من الإبل

  98  صحيح  وفي الموضحة خمس من الإبل 
  120  صحيح  الولد لِلفراشِ

  69-40  صحيح  ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة االله
صاصااللهِ الق تابك ،62  صحيح  يا أنس  

  5  حسن  ليخرج عنق من النار يتكلم ويقو
  142  صحيح  يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له
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  فهرس الآثار
  مكانه  القائل  الأثر

  106  عمر بن الخطاب   الذهب أهل على عمر ففرضها ،غلت قد الإبل إن ألا
  16  عمرو بن العاص  أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد

111  عمر بن الخطاب   ففيهما جميعا المرأة أصابع من إصبعان صيبتأ إن  
  125  علي بن ابي طالب  أن لا يجهز على جريحهم: أن حكْم االله في البغاة

  118  علي بن ابي طالب   يوم البصرة لم يأخذْ من أن علياً
  125  علي بن أبي طالب  أن علياً يوم الجمل قال لأصحابه إذا ظهرتم

  96  عمر بن الخطاب   كَتَب إلى شُريحٍ أن –نه رضي االله ع–أن عمر
  67  عمر بن الخطاب  بينتكم على من قتله

 بِ الخمر ، فاستشارفي شُر هنمفي ز النَّاس 107  عمر بن الخطاب  تَسارع  
  162  ابن عباس  تقتل المرأة المرتدة

  94  مجاهد  الحروف ثمانية وعشرون حرفاً
  77  علي بن ابي طالب  رجل، فقدموا وليسخرج رجالُ سفر، فصحبهم 

  111  زيد بن ثابت   ثلث تبلغ حتى الرجل دية مثل الخطأ في المرأة دية
  133  ابو بكر الصديق  رجوعه عن تضمين مانعي الزكاة ما أفسدوه على 
  153  عمر بن الخطاب  سلام عليك، أما بعد فإنه قد بلغني أن خارجةَ بن

  ش125-123  ابي أمامة   لا يجهزون على جريحشهدتُ يوم صفِّين وكانوا
  29  عمر بن الخطاب  فأغرمه أربعة آلاف ولم يقد منه

  13  االله بن عباس عبد  قُتل وصلب، فمن قَتل وأَخذ المال 
  57  عمر بن الخطاب  في شبه العمد ثلاثون جذعة

  133  لبعلي بن ابي طا   قاتل أهل الجمل، وقتل منهم خلقا عظيما، وأتلف مالاً
  163  بو بكر الصديقأ  قتل امرأة مرتدة في خلافته والصحابة متوافرون

  77  المغيرة بن شعبة  قتل سبعة برجل
  57  علي بن أبي طالب  قتيلُ السوط والعصا شبه عمد

  130  علي بن ابي طالب  قَسم أموال البغاة
  106  بعمر بن الخطا  قضى في دية اليهودي والنَّصراني بأربعة آلاف
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  72  ابن عباس  كانت في بني اسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية

كتب من بخمس عمر إلي 111  شريح القاضي   الأسنان أن الأمراء وافِّص  
  111  سعيد بن المسيب  عشر من الإبل: كم في أصبع المرأة؟ قال

  168  رف عبدااله بن مط  تَغيظَ على رجل فاشتد عليهكنت عند أبي بكر ف
  67  علي بن أبي طالب  لا يطل دم امرىء مسلم  

  29  عثمان بن عفان  لا يقتل مسلم بكافر وإن قتله عمدا
  129  علي بن أبي طالب  لكم المعسكر وما حوى

  74  عمر بن الخطاب  لو اشترك فيه أهلُ صنعاء لقتلتُهم به
  77  ابن عباس  لو أن مائة قَتَلوا رجلاً قُتلوا به

  16  بي طالبأعلي بن   عبد بِرقتل ح أن لا يمن السنة
  132  ابن شهاب الزهري   رجالاًـ أي الفتنة ـهاجت الفتنة الأولى، فأدركَتْ 

  144  عمر بن الخطاب  هذا قتيل الحق واالله لا يودي أبداً
  35-34  علي بن أبي طالب  يقتل الرجل بالمرأة، ويعطى أولياء الرجل نصفَ
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  :التفسيروالقرآن، : أولاً
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  .1994-1415، الطبعة الثانية.المكتبة العصرية :  تفسير القرآن العظيم .2

 هـ 370ت (  أبو بكر أحمد الرازي :الجصاص .(  
  محمد الصادق قمحاوي:هـ تحقيق 1405.بيروت ،دار  احياء التراث : آنأحكام القر .3

 هـ 1376ت (   عبد الرحمن بن ناصر :السعدي .(  
الطبعـة  ، محمد زهري النجـار  :تحقيق، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان      .4

  . م1993 هـ ، 1414الثانية،  دار عالم الكتب، بيروت، 

 هـ 310ت ( زيد بن خالد محمد بن جرير بن ي: الطبري .(  
  . هـ1405دار الفكر، بيروت، : جامع البيان عن تأويل آي القرآن .5

 هـ 671ت ( أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن فرح :القرطبي .(  
تحقيق  عبد الرزاق المهدي ، الطبعة الرابعـة ، دار الكتـاب             : الجامع لأحكام القرآن   .6

  .م2001-هـ1422العربي، بيروت ، 

  :السنة، وشروحها: ثانياً
   
 هـ 275ت (  سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي :أبو داود .(  

إ شراف مكتب التوثيق والدراسات في دار الفكر ،تحقيق صدقي محمد جميل : السنن .7
 . م1999 هـ ، 1420الطبعة الثالثة،  . دار الفكر . 

 هـ 241ت (  أحمد بن محمد بن حنبل :أحمد .(  
  . م1994 هـ ، 1411قيق عبد االله الدرويش، الطبعة الأولى، دار الفكر، تح: المسند .8

 م 1999ت ( محمد ناصر الدين  :الألباني .(  
محمـد زهيـر الـشاويش،      : إشراف: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل       .9

  . م1985 هـ ، 1405الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، بيروت، 
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مكتبة المعارف، الريـاض،  : وشيء من فقهها، وفوائدها سلسلة الأحاديث الصحيحة،     .10
  . م1995هـ 1415

الطبعـة الثانيـة،    : سلسلة الأحاديث الضعيفة، والموضوعة، وأثرها السيئ في الأمة        .11
  . م2000 هـ ، 1420مكتبة المعارف، الرياض، 

الطبعة الثالثة، المكتـب الإسـلامي، بيـروت،        : صحيح الجامع الصغير، وزياداته    .12
  . م2000 هـ 1421

الطبعـة  ،  بعناية مشهور بن حسن آل سلمان     ،عليها أحكام الألباني    : سنن الترمذي    .13
 الرياض، مكتبة المعارف، الأولى

الطبعـة  ،  بعناية مشهور بن حسن آل سـلمان ،عليها أحكام الألباني    :سنن أبي داود   .14
 الرياض، مكتبة المعارف، الأولى

الطبعـة  ،  ية مشهور بن حسن آل سـلمان     بعنا،عليها أحكام الألباني     :سنن النسائي    .15
 الرياض، الأولى، مكتبة المعارف

الطبعـة  ،  بعناية مشهور بن حسن آل سلمان     ،عليها أحكام الألباني     :سنن ابن ماجه     .16
 .الرياض، مكتبة المعارف، الأولى

 هـ 235ت (  عبد االله بن محمد :ابن أبي شيبة .(  
  .م1994 هـ1414الطبعة الأولى، ، كر بيروتدار الف، سعيد محمد اللحام :تحقيق : المصنف
 هـ 852ت (  أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني :ابن حجر .( 

 تحقيق عبـداالله هاشـم اليمـاني   : في تخريج أحاديث الرافعي الكبير  تلخيص الحبير ال .17
  .م1964-. هـ1384المدينة المنورة، 

 هـ 463ت (  أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي :ابن عبد البر .(  
 هـ 275ت (  أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني :ابن ماجه .(  

  .تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت: السنن .18
 هـ 256ت  (محمد بن إسماعيل :البخاري .(  

،     المكتبة العـصرية    . وهشام البخاري ، محمد علي قطب  :مراجعة وضبط : الصحيح .19
 م2003-هـ1423بيروت، 

  ). هـ 458ت (أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي  :لبيهقيا .20
تحقيق محمد عبد القادر عطا، الطبعة الأولى، دار الكتـب العلميـة،            : السنن الكبرى  .21
  . م1994 هـ 1414بيروت، 
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هــ،  1412. بيـروت ، الطيعة الأولى، دار الكتب العلميـة    :  معرفة السنن والآثار   .22
1991.  

 هـ 279ت ( محمد بن عيسى بن سورة  أبو عيسى :الترمذي .(  
 ـ  .23 تحقيق إبراهيم عطوة عوض ، الطبعة الثانية، : السنن ـ المسمى الجامع الصحيح 

  . م1975 هـ 1395شركة وطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، 
 هـ 405ت ( أبو عبد االله محمد بن عبد االله النيسابوري  :الحاكم .(  

صطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولـى، دار        تحقيق م : المستدرك على الصحيحين   .24
  . م، وعليه التلخيص للذهبي1990 هـ 1411الكتب العلمية، بيروت، 

 هـ 385ت (  أبو الحسن علي بن عمر البغدادي :الدارقطني .(  
 هــ  1386تحقيق السيد عبد االله هاشم يماني المدني، دار المعرفة، بيروت،  : السنن .25
 . م1966

عالم الكتـب  ، ليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب محمد آبادي وبذيله التع :السنن   .26
 . م1986هـ 1406الطبعة الرابعة ،لبنان ، بيروت

 هـ 255ت ( عبد االله بن عبد الرحمن : الدارمي .(  
لطبعة الأولى، دار الكتـاب      ا ، تحقيق فواز أحمد زمرلي و خالد السبع العلمي        :السنن .27
  م1987 هـ1407،  القاهرة ،راث ودار الريان للت . بيروت، العربي

 هـ 360ت (  أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب :الطبراني .(  
  . هـ1415تحقيق طارق عوض االله، دار الحرمين، القاهرة، : المعجم الأوسط .28
تحقيق حمدي السلفي، الطبعـة الثانيـة، مكتبـة العلـوم، والحكـم،             : المعجم الكبير  .29

  . م1985هـ 1406الموصل، 
 هـ 204ت ( أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الفارسي  :يالطيالس .(  

  .دار المعرفة، بيروت: المسند .30
 هـ 211ت(  أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني :عبد الرزاق .(  

تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعـة الثانيـة، المكتـب الإسـلامي،         : المصنف .31
  .هـ1403بيروت، 
 هـ 261ت ( يسابوري مسلم بن الحجاج الن :مسلم .(  

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربـي،            : الصحيح .32
 .  م1955 هـ، 1374بيروت، 
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 هـ179ت  ( مالك بن أنس  ( 

، مؤسسة الرسالة ، تحقيق بشار عواد معروف   ، رواية ابي مصعب الزهري     : الموطأ .33
 .م1992هـ، 1412، الطبعة الأولى

  .تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية : الموطأ .34
 هـ 303ت ( أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب  :النسائي .(  

إعتنى به عبـد    ،بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي         : السنن .35
  . م1986 هـ ، 1406الطبعة الأولى، دار البشائر ، بيروت، ، الفتاح أبوغدة 
 هـ 807ت (  علي بن أبي بكر :ميالهيث .(  

تحرير العراقي، وابن حجر، دار الفكر، ودار الكتـب        : مجمع الزوائد، ومنبع الفوائد    .36
  . م1988 هـ ، 1408العلمية، بيروت، 

  

 الباجي: سليمان بن خلف 

  .دار الكتاب الإسلامي: المنتقى شرح الموطأ .37
 هـ516(أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء : البغوي.( 

المكتـب  ، الطبعة الثانيـة    ، تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط    ، شرح السنة    .38
 .م1983هـ1403بيروت ،الإسلامي

 هـ 852ت (  أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني :ابن حجر .(  
مكتبة دار السلام بالريـاض     ، الطبعة الأولى   :  فتح الباري، بشرح صحيح البخاري     .39

 .م1998هـ1418بدمشق ومكتبة الفيحاء 

 هـ795ت (أبو الفرج عبد الرحمان بن شهاب الدين البغدادي : ابن رجب ( 

تحقيـق شـعيب   :جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا مـن جوامـع الكلـم            .40
 .م1991هـ1412مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة،الأرنؤوط  وإبراهيم باجس 

 هـ463ت (لنمري  يوسف بن عبد االله بن محمد ا:ابن عبد البر ( 

مصطفى بـن أحمـد العلـوي    :تحقيق. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد     .41
 .طبعة وزارة عموم الأوقاف المغربية . ومحمد بن عبد الكريم البكري 

تحقيق سالم محمد عطا    .  الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار       .42
 . م2000هـ1421دار الكتب العلمية، . لى الطبعة الأو، ومحمد علي معوض 
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رتبه محمـد بـن عبـد الـرحمن     ، فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر      .43
 .م1996هـ1416الرياض ، مجموعة التحف النفائس الدولية،الطبعة الأولى ، المغراوي

 هـ804ت (ر بن علي بن أحمد الأنصاري عم:ابن الملقن.( 

تحقيق عبد العزيز المشيقح، الطبعـة الأولـى، دار        . لأحكام  الإعلام بفوائد عمدة ا    .44
 .م1997هـ1417الرياض ، العاصمة

 هـ 388ت (سليمان بن حمد بن محمد : الخطابي .( 

. دار الكتـب العلميـة      . الطبعـة الأولـى     . معالم السنن شرح سنن أبـي داود         .45
 .م1991هـ1411بيروت

 هـ 1122ت (محمد بن عبد الباقي بن يوسف  :الزرقاني.( 

، دار الكتــب العلميــة ، الطبعــة الأولــى .شــرح الزرقــاني علــى الموطــأ .46
  .هـ1411بيروت

 هـ 1255ت ( محمد بن علي بن محمد  :الشوكاني .(  
تحقيق  خليل مأمون شيحا ، الطبعة الأولى، دار         : نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار     .47

  . م1998 هـ ، 1419المعرفة ، بيروت ، 
 هـ 1182ت ( ماعيل الأمير اليمني محمد بن إس :الصنعاني .(  

الطبعة الثانية ،   ،تحقيق محمد صبحي  حسن حلاق       : سبل السلام، شرح بلوغ المرام     .48
 . هـ1421، دار ابن الجوزي، الدمام 

 هـ806ت (الرحيم بن الحسين العراقي بو الفضل زين الدين عبدأ: العراقي( 
  بيروت، بيدار إحياء التراث العر، طرح التثريب بشرح التقريب .49
 أبو الطيب محمد شمس الحق :العظيم أبادي.  

الطبعة الثانية، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    : عون المعبود، شرح سنن أبي داود    .50
 . هـ1415

 هـ656(أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم  :القرطبي.( 
الطبعـة  . محي الدين مستو ورفاقه   :تحقيق. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم         .51
  .م 1999هـ، 1420،دار ابن كثير .الثانية 

 هـ 676ت ( أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف بن مري  :النووي .(  
، الطبعـة الثانيـة ، دار إحيـاء التـراث العربـي ،بيـروت             : شرح صحيح مسلم   .52

  . م1972هـ  1392
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  :كتب المذاهب الفقهية: ثالثاً
  
 هـ786(محمودمحمد بن محمد بن :البابرتي.( 

شركة ومكتبة مصطفى البابي الحلبـي      ، الطبعة الأولى : شرح العناية على الهداية    .53
  .م1970.هـ1389. وأولاده

 هـ 1252ت (  محمد أمين بن عمر عبد العزيز عابدين :ابن عابدين .(  
دار الكتب العلميـة     "  حاشية ابن عابدين    "المسمى ب   :رد المحتار على الدر المختار     .54
  .  بيروت

  . هـ1386الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت، : رد المحتار على الدر المختار .55
 هـ 970ت (  زين الدين بن إبراهيم :ابن نجيم .(  

 .الطبعة الثانية، دار المعرفة، بيروت: البحر الرائق، شرح كنز الدقائق .56

 هـ538ت (االله أبي القاسم محمود بن عمر   جار:الزمخشري.( 
الطبعـة  . عبد االله نذير أحمد: فية بين الحنفية والشافعية، تحقيق رؤوس المسائل الخلا   .57
  .م1987هـ1407دار البشائر الإسلامية . الأولى 

 هـ 743ت (  فخر الدين عثمان بن علي :الزيلعي .(  
تحقيق أحمد عزو عناية، الطبعـة الأولـى، دار         : تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق     .58

  . م2000  هـ ،1420الكتب العلمية، بيروت، 
 هـ 490ت (  أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل :السرخسي .(  

 . هـ1406دار المعرفة، بيروت، : المبسوط .59

 هـ654ت (شمس الدين يوسف بن فرغلي : سبط ابن العجمي.( 

الطبعـة   .تحقيق ناصر العلـي الناصـر الخليفـي   :إيثار الإنصاف في آثار الخلاف    .60
 .م1987،ـ ه1408، القاهرة . دار السلام،الأولى

 هـ 945ت(سعد االله بن عيسى المفتي  :سعدي جلبي.( 

شركة ومكتبة مـصطفى البـابي الحلبـي    ، الطبعة الأولى ،حاشية على فتح القدير  .61
  .م1970.هـ1389. وأولاده

 هـ539ت (علاء الدين :السمرقندي.( 

 .م1993هـ1414بيروت .دار الكتب العلمية .الطبعة الثانية  ،تحفة الفقهاء  .62
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 هـ 189ت( أبو عبد االله محمد بن الحسن :يالشيبان.( 

دار عالم ،الطبعة الأولى ،أبو الوفاء الأفغاني : تحقيق، الأصل .63
 .م1990هـ1410،الكتب

 هـ 321( أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة:الطحاوي.( 

 . هـ1370، دار الكتاب العربي، تحقيق أبو الوفاء الأفغاني، مختصر الطحاوي .64

 حمد بن علي الحداديأبو بكر م: العبادي 

  .المطبعة الخيرية .الجوهرة النيرة  .65
 هـ1189ت (علي بن أحمد بن مكرم االله الصعيدي:العدوي.( 

دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني  .66
 . م1997هـ1417،

 أفندي قاضي عسكر رومللي: قاضي زاده. 

الطبعة الأولى " تائج الأفكار في كشف الرموز والأسرارن" تكملة فتح القدير المسماة  .67
 .م1970هـ1389، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 

 هـ428ت(أبو الحسين أحمد بن محمد البغدادي  :القدوري.( 

 .هـ1377،مطبعة مصطفى الحلبي، بمصر، الطبعة الثانية ، متن القدوري .68

 هـ 587ت ( ر  علاء الدين أبو بك:الكاساني .(  
الطبعة الثانية، دار الكتـاب العربـي، بيـروت،         : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     .69

 . م1982

تحقيق علي معوض، وعادل عبد      ،الطبعة الأولى   :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     .70
 .الموجود، دار الكتب العلمية

 هـ 593ت (  برهان الدين أبو الحسين علي بن أبي بكر :المرغيناني.(  
،   محمد محمد تـامر وحـافظ عاشـور حـافظ         : تحقيق: الهداية شرح بداية المبتدي    .71

  .م2000هـ1420القاهرة  ، الطبعة الأولى، دار السلام 
 هـ 683ت (  عبد االله بن محمود بن مودود :الموصلي .(  

بيـروت،  ، دار المعرفـة  ، بتعليقات محمـود أبـو دقيقـة      : الاختيار لتعليل المختار   .72
 .م1975هـ1395

 عبد الغني الغنيمي الدمشقي :الميداني. 

 .م1993هـ 1413،بيروت،ة العلميةالمكتب، في شرح الكتاباللباب .73
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 لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي. 
 . دار الفكر. الفتاوى الهندية .74

   
 هـ 646ت  (عمر بن  جمال الدين بن  :ابن الحاجب.(  

. دمـشق . الرحمن الأخضر الأخضري، دار اليمامـة      تحقيق أبو عبد  .جامع الأمهات  .75
  . م2000هـ1421.الطبعة الثانية
 صالح عبد السميع الآبي:الأزهري .  

تحقيق محمد عبد العزيز الخالـدي، الطبعـة        : جواهر الإكليل، شرح مختصر خليل     .76
  . م1997 هـ ، 1418الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 هـ 595ت ( قرطبي الأندلسي محمد بن أحمد بن محمد ال :ابن رشد .(  
مكتبة ابـن تيميـة   ، تحقيق محمد صبحي حسن حلاق   :بداية المجتهد، ونهاية المقتصد    .77
  ..هـ1415الطبعة الأولى ، ،القاهرة 
 هـ520ت(أبو الوليد القرطبي : ابن رشد.( 

، الطبعـة الأولـى   ، محمد حجي دار الغرب الإسلامي .تحقيق د .البيان والتحصيل   .78
 .م1988هـ1408

، الطبعة الأولـى    ، محمد حجي دار الغرب الإسلامي      .تحقيق د : المقدمات الممهدات  .79
  .م1988هـ1408

 هـ 463ت (  أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر :ابن عبد البر.(  
 . هـ1407الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، : الكافي .80

 هـ 616ت (االله بن نجم  جلال الدين عبد: ابن شاس(. 

عبـد  . محمد أبو الأجفـان، أ . تحقيق د.عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة    .81
  .دار الغرب الإسلامي.م1995هـ1415الطبعة الأولى .الحفيظ منصور

 هـ 954ت (  أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن المغربي :الحطاب .(  
 . هـ1398الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت، : مواهب الجليل .82

 محمد بن عبد االله:الخرشي  

  .دار الفكر . شرح مختصر خليل  .83
 هـ 1230ت (  محمد بن أحمد بن عرفة :الدسوقي .(  
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، الطبعـة الأولـى   ، دار الفكـر، بيـروت  : حاشية الدسوقي على الـشرح الكبيـر    .84
 .م1998هـ1419

  .دار إحياء الكتب العربية :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .85
 هـ 897ت (  محمد بن يوسف بن أبي القاسم  أبو عبد االله:العبدري .(  

  . هـ1398الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت، : التاج، والإكليل .86
 هـ 1189ت (  علي بن أحمد بن مكرم االله الصعيدي :العدوي .(  

تحقيق محمد عبد االله شـاهين، الطبعـة        : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني      .87
  . م1997 هـ ، 1417، بيروت، الأولى، دار الكتب العلمية

 هـ 1299ت (  محمد بن أحمد بن محمد :عليش .(  
، الطبعـة الأولـى     ، دار الفكـر، بيـروت     :تقريرات عليش على حاشية الدسوقي     .88
  .م1998هـ1419

 .دار الفكر.منح الجليل شرح مختصر خليل  .89

 الرحمن الصادق عبد.د: الغرياني. 
ــه    .90 ــالكي وأدلت ــه الم ــة الفق ــا .مدون ــسة الري ــروت.نمؤس ــة ، بي الطبع
 .م2002هـ1423،الأولى

 هـ543ت (أبو الحجاج يوسف بن دوناس : الفندلاوي .( 

طبعـة وزارة  ، تحقيق أحمد محمد البوشنجي  .تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك      .91
 .م1998هـ1419،الأوقاف المغربية

 هـ386(الرحمن بن أبي زيد االله بن عبد أبو محمد عبد:القيرواني( 

الطبعـة  ،دار الغرب الإسـلامي   ، الفتاح الحلو  عبد.تحقيق د . ياداتالنوادر والز  .92
  .م1999،الأولى 

 هـ 741ت (  أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي :الكلبي .(  
تحقيق محمد أمين الضناوي، الطبعة الأولى، دار الكتـب العلميـة،           : القوانين الفقهية  .93
  . م1998 هـ ، 1418بيروت، 
 هـ179ت ( مالك بن أنس الأصبحي :مالك.(  

  .دار الكتب العلمية ، بيروت: المدونة الكبرى .94
 هـ 939ت (  علي بن ناصر الدين بن محمد المصري :المنوفي .(  

تحقيق محمد عبد االله شـاهين،      : كفاية الطالب الرباني لرسالة بن أبي زيد القيرواني        .95
  . م1997 هـ ، 1417الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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 هـ 1125ت ( حمد بن غنيم بن سالم  أ:النفراوي .(  
 هـ،  1415دار الفكر، بيروت،    : الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زيد القيرواني        .96
 .م1995

   
 هـ926ت(زكريا بن محمد بن زكريا :الأنصاري.( 

 . المطبعة اليمنية . التحفة الوردية شرح البهجة الوردية  .97

 هـ516(ن بن مسعود الفراء أبو محمد الحسي :البغوي.( 

تحقيـق عـادل عبـد الموجـود وعلـي محمـد            ، التهذيب في فقه الإمام الشافعي       .98
 .م1997هـ1418دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى .معوض

 هـ1221ت( سليمان بن عمر بن محمد:البيجرمي.(  
 .المكتبة الإسلامية، ديار بكر، تركيا: حاشية البيجرمي .99

 هـ1277ت(إبراهيم : البيجوري( 

دار الكتـب   ، حاشية البيجوري علـى ابـن القاسـم الغـزي، الطبعـة الثانيـة                .100
 . م1999هـ1420بيروت  ،العلمية

 هـ 829ت ( تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني الدمشقي  :الحصني .(  
،  تحقيق علي بلطجي ومحمد وِهبي سليمان     . كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار      .101

  .م1994دمشق ، ار الخير د، الطبعة الأولى 
 أبو بكر السيد البكري بن السيد محمد شطا:الدمياطي .  
 .دار الفكر، بيروت: إعانة الطالبين .102

 هـ 623ت (القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم  بوأ: الرافعي( 

الطبعـة  .تحقيق عادل عبد الموجود وعلي محمـد معـوض        ،العزيز شرح الوجيز   .103
 .م1997هـ1417لمية دار الكتب الع، الأولى 

 هـ 1004ت ( محمد بن أحمد الأنصاري  :الرملي .( 

  .نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر .104
 هـ 204ت (  محمد بن إدريس :الشافعي .(  
الطبعة الأولـى  ،تحقيق  رفعت فوزي عبد المطلب ، دار الوفاء ، المنصورة     : الأم .105

  .م2001هـ1422،
 هـ 977ت ( الخطيب  شمس الدين محمد بن :الشربيني .(  
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تحقيق مركز البحوث، والدراسات الإسـلامية،      : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع      .106
  . هـ1415لدار الفكر، بيروت، 

 .دار الكتب العلمية :  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .107

 هـ558( يحي بن سالم اليمني :العمراني.( 
دار ، قاسم محمد النوري، الطبعة الأولـى     :قتحقي.البيان في مذهب الإمام الشافعي     .108
  . م2000هـ1421،جدة، المنهاج

 هـ 505ت ( أبو حامد محمد بن محمد بن محمد  :الغزالي .(  
تحقيق أحمد محمود إبراهيم، ومحمد تامر، الطبعة الأولى، دار الـسلام،           : الوسيط .109
  . هـ1417القاهرة، 
 هـ507(مدسيف الدين أبي بكر بن محمد بن أح: القفال الشاشي.( 

مؤسسة الرسالة  ، تحقيق ياسين أحمد درادكة     . حلية العلماء لمعرفة مذاهب الفقهاء     .110
 . م1980،عمان ،بيروت،

 قليوبي وعميرة. 
، بيروت،إشراف مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر     . حاشيتان قليوبي وعميرة     .111

 .م1998هـ1419،الطبعة الأولى

 هـ 450ت ( يب  أبو الحسن علي بن محمد بن حب:الماوردي .(  
 1414تحقيق محمود مطرجي، وآخرون، دار الفكر، بيـروت،         : الحاوي الكبير  .112

 . م1994هـ 

  .دار الكتب العلمية،الأحكام السلطانية .113
 محمد نجيب:المطيعي   
  .مكتبة الإرشاد، جدة: المجموع، شرح المهذب، التكملة الثانية .114
 هـ 676ت (  أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف بن مري :النووي .(  
الطبعة الثانيـة، دار    ،تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض       : روضة الطالبين  .115

 .م2000 هـ1421بيروت، ،  الكتب العلمية 

 .بيروت،دار المعرفة ،منهاج الطالبين .116

مؤســسة  ، تحقيــق محمــد عقلــة الإبــراهيم    ، تــصحيح التنبيــه  .117
 .م1996هـ1417،الرسالة
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  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرانـي               :ابن تيمية )

  ). هـ 728ت 
 .مؤسسة قرطبة، جمع عبد الرحمن بن قاسم:  مجموع الفتاوى .118

تحقيـق  ، محمد بن علي البعلي: شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل، اختصره      .119
 . هـ1424،دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى ، علي محمد العمران 

محمد الحلواني ومحمد الشودري    :  تحقيق الصارم المسلول على شاتم الرسول       .120
 . م1997هـ1417،الدمام، رمادي للنشر. الطبعة الأولى 

  . دار الكتب العلمية . الفتاوى الكبرى .121
  ت (  مجد الدين أبو البركات عبد الـسلام بـن عبـد االله الحرانـي                :ابن تيمية

  ).هـ652
مكتبـة  ، الطبعـة الثانيـة     :  مذهب الإمام أحمد بن حنبل    المحرر في الفقه على      .122
 هـ1404،الرياض ، المعارف 

 هـ597(أبو الفرج عبد الرحمن بن علي: ابن الجوزي.( 

، الطبعة الأولـى  ، تحقيق عبد المعطي أمين قلعه جي     .التحقيق في مسائل الخلاف    .123
 .م1998هـ1419،ومكتبة ابن عبد البر، دار الوعي العربي 

 هـ 620ت ( أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي  :ابن قدامة .(  
تحقيق محمد شرف الدين حطاب و السيد محمـد         : المغني، على مختصر الخرقي    .124

  . م1996 هـ ، 1416السيد ، الطبعة الأولى، دار الحديث ، القاهرة 
 هـ682ت(الرحمن بن محمد بن أحمد  محمد عبد بوأ :ابن قدامة.( 

تحقيق محمد شرف الدين حطـاب   ".المغني" المقنع مطبوع مع الشرح الكبير على   .125
  . م1996 هـ ، 1416و السيد محمد السيد ، الطبعة الأولى، دار الحديث ، القاهرة 

 هـ 751ت (  شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب :ابن القيم .( 

، يق علي حسن الحلبـي    تحق. مفتاح دار السعادة ومنشور ولَاية أهل العلم والإرادة        .126
 . م1996هـ1416، الخبر، دار ابن عفان ، الطبعة الأولى 

 هـ 762ت (  أبو عبد االله محمد بن مفلح :ابن مفلح .(  
 .دار عالم الكتب:  الفروع .127

 هـ 972ت( تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي: ابن النجار.( 
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،  عبد االله التركـي    :تحقيق  . منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات        .128
  .م2000هـ1421بيروت ، مؤسسة الرسالة . الطبعة الأولى 
 هـ 1051ت (  منصور بن يونس بن إدريس :البهوتي .(  
 . هـ1402تحقيق هلال مصيلحي، دار الفكر، بيروت، : كشاف القناع .129

دار عـالم  . المسمى دقائق أولي النهى لـشرح المنتهـى         . شرح منتهى الإرادات   .130
  . الكتب 

 هـ 772ت ( شمس الدين محمد بن عبد االله المصري :كشيالزر.( 

تحقيق عبد االله بن عبد الرحمان الجبـرين    ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي     .131
 . م1993هـ1413، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى ، 

 هـ1319ت (عبد الغني بن ياسين النابلسي : اللبدي.( 

دار ، الطبعة الأولـى  ، يمان الأشقر تحقيق محمد سل  .حاشية اللبدي على نيل المآرب     .132
 .م1999هـ1419،البشائر الإسلامية

 هـ 885ت (  أبو الحسن علي بن سليمان :المرداوي .(  
تحقيق محمد حامد الفقـي، دار إحيـاء     : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف      .133

 .التراث العربي، بيروت

 هـ624ت (الرحمن بن إبراهيم  بهاء الدين عبد: المقدسي.( 

. مكتبــة نــزار مــصطفى البــاز، الطبعــة الأولــى، عــدة شــرح العمــدةال .134
 .م1997هـ1417،الرياض

 عثمان أحمد:النجدي. 

  . تحقيق محمد بكر إسماعيل:هداية الراغب لشرح عمدة الطالب .135
   
 هـ1420ت(محمد ناصر الدين :الألباني( 
، دار ابن عفان    ، لحلبي  تحقيق علي حسن ا   .التعليقات الرضية على الروضة الندية     .136
 . م1999هـ1420، القاهرة

 هـ 456ت (  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري :ابن حزم .(  
تحقيق لجنة إحيـاء التـراث العربـي،  الطبعـة الأولـى ، بيـروت                : المحلى .137

 . م1997هـ1418

 هـ1307ت(صديق حسن خان : القنوجي( 
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الطبعـة  . د صبحي حسن حـلاق      تحقيق محم ،الروضة الندية شرح الدرر البهية       .138
 . م1997هـ1418، مكتبة الكوثر. الخامسة 

 أحمد بن قاسم الزيدي:العنسي. 

 . مكتبة اليمن ، التاج المذهب لأحكام المذهب  .139

 أحمد بن يحي :المرتضي. 

 .دار الكتاب الإسلامي.البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار .140

   
 ن عبد االله بكر ب: زيد بوأ 

مؤسـسة  ، الطبعـة الأولـى     ، أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن القيم           .141
 م1996هـ1416الرسالة 

 نزيه كمال:حماد . 

  .م1996هـ1416دار القلم ، الطبعة الأولى ، عقد الصلح في الشريعة الإسلامية  .142
 فتحي:الدريني . 

ؤسـسة الرسـالة    م، الطبعـة الرابعـة     . نظرية التعسف فـي اسـتعمال الحـق        .143
  . م1988هـ1408

 عبد الكريم: زيدان. 
 .م1998هـ1418،مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى. القصاص والديات .144
 عبد القادر :عودة 

، بيـروت ، مؤسـسة الرسـالة   ، ة الرابعة عشر  عالطب، التشريع الجنائي الإسلامي   .145
 .م1998، هـ1419

 علي بن سعيد :الغامدي 

، دار طيبة ، الطبعة الأولى   ،شهر المسائل الخلافية  اختيارات ابن قدامة الفقهية في أ      .146
 .رسالة دكتوراه.هـ 1418،الرياض

 عمر بن محمد إبراهيم : غانم 

ــلامي  .147 ــه الإس ــي الفق ــين ف ــام الجن ــى، أحك ــة الأول ــدلس ، الطبع دار الأن
 .م2001هـ1421،جدة،الخضراء

 مجموعة من العلماء :وزارة الأوقاف الكويتية.  
  . م1987 هـ ، 1407الثانية، الطبعة : الموسوعة الفقهية .148
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  :كتب الأصول، والقواعد: رابعاً
   
 هـ318ت (أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري : ابن المنذر.( 

، دار الـدعوة  ، الطبعـة الثالثـة   ، تحقيق فـؤاد عبـد المـنعم أحمـد        ، الإجماع   .149
 . هـ 1402،الإسكندرية

 ترحيب . د :الدوسري 

موقع شبكة صيد   ، بحث منشور على الإنترنت   . سلف  حجية قول الصحابي عند ال     .150
 .الفوائد

 هـ 456ت ( أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري  :ابن حزم .( 

 .هـ1404،القاهرة، دار الحديث، الطبعة الأولى . الإحكام في أصول الأحكام .151

 هــ    790ت  (  أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمـي           :الشاطبي  .(
  .مالكي

تحقيق مشهور حسن آل سلمان، تقديم بكر أبو زيد، الطبعـة الأولـى،            : وافقاتالم .152
   . م1997 هـ ، 1417دار ابن عفان، الخُبر، 

،  تحقيق مشهور حسن آل سلمان الطبعـة الأولـى، مكتبـة التوحيـد             ،الاعتصام .153
 . م2001هـ1421البحرين 

 هـ 620ت ( أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي  :ابن قدامة .( 

مطبوعـات جامعـة    ، عبد العزيز الـسعيد   .تحقيق د ، روضة النظر وجنة المناظر    .154
 . هـ1399الرياض الطبعة الثانية، . الإمام محمد بن سعود

 هـ 751ت (  شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب :ابن القيم (  
الطبعـة   ،تحقيق مشهور حـسن آل سـلمان      : إعلام الموقعين، عن رب العالمين     .155

 . هـ1423دار ابن الجوزي، الدمام، ،الأولى 

 . مكتبة دار البيان،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية .156

  الحليم بـن عبـد    بو المحاسن عبدأالسلام و البركات عبد بوأالدين   مجد:آل تيمية
مطبعـة  ، الحميـد  تحقيق محمد محي الدين عبـد     ، الحليم السلام وشيخ الإسلام أحمد بن عبد     

 .القاهرة، مدنيال

 هـ1176ت ( الرحيم أحمد شاه ولي االله ابن عبد: الدهلوي( 
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، مكتبة الكـوثر    ،الطبعة الأولى .عثمان جمعة ضميرية    .تحقيق د : حجة االله البالغة   .157
 . م1999هـ1420، الرياض

 محمد يوسف .د :موسى. 

 مطـابع دار  ،تاريخ الفقه الإسلامي دعوة قوية لتجديده بالرجوع لمصادره الأصلية         .158
  .م1958هـ1378،الكتاب العربي بمصر

   
 هـ660ت(عز الدين عبد العزيز :ابن عبد السلام.( 
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  فهرس الموضوعات
  الصفحة  الموضوع

  أ  إهداء
  ب  المقدمة
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  ز  خطة البحث
  ي  شكر وتقدير
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  4  تعظيم أذية المؤمن وبيان حرمته:  المطلب الثاني
  6  الحكمة من تشريع القصاص: المطلب الثالث

 9  
  10  ةر في عقوبة الحرابيالتخي: المطلب الأول
  10  ذكر الخلاف

  12  مسوغات ترجيحات الصنعاني
  12  رأي الباحث

  14  قتل الحر بالعبد: المطلب الثاني
  14  ذكر الخلاف

  15  مسوغات ترجيحات الصنعاني
  17  رأي الباحث

  20  قتل الوالد بولده: المطلب الثالث
  20  ذكر الخلاف

  22  مسوغات ترجيحات الصنعاني
  22  رأي الباحث
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  26  قتل المسلم بالكافر: طلب الرابعالم

  26  ذكر الخلاف
  28  مسوغات ترجيحات الصنعاني

  28  رأي الباحث
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  33  ذكر الخلاف
  34  مسوغات ترجيحات الصنعاني

  34  رأي الباحث
 37  

  38  القصاص في القتل بالمثل: لأولالمطلب ا
  38  ذكر الخلاف

  39  مسوغات ترجيحات الصنعاني
  40  رأي الباحث

  42  يفاء القصاصتالمماثلة في اس: المطلب الثاني
  42  ذكر الخلاف

  43  مسوغات ترجيحات الصنعاني
  44  رأي الباحث

  46  القصاص في الجراحات قبل البرء: المطلب الثالث
  46  ذكر الخلاف

  47  مسوغات ترجيحات الصنعاني
  48  رأي الباحث

 49  
  50  الجناية على الجنين: المطلب الأول
  50  ذكر الخلاف

  51  مسوغات ترجيحات الصنعاني
  51  رأي الباحث
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  54 القتل شبه العمد: المطلب الثاني
  54  ذكر الخلاف

  56  نعانيمسوغات ترجيحات الص
  56  رأي الباحث

  58  تحمل العاقلة لدية القتل شبه العمد: المطلب الثالث
  58  ذكر الخلاف

  59  مسوغات ترجيحات الصنعاني
  60  رأي الباحث
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  62  ذكر الخلاف

  63  صنعانيمسوغات ترجيحات ال
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  69  الواجب بالقتل العمد: المطلب الثالث
  69  ذكر الخلاف

  70  مسوغات ترجيحات الصنعاني
  71  رأي الباحث

  74  قتل الجماعة بالواحد: المطلب الرابع
  74  ذكر الخلاف

  75  مسوغات ترجيحات الصنعاني
  75  رأي الباحث

  80  المصالحة في القتل على أكثر من الدية: المطلب الخامس
  80  ذكر الخلاف
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  81  مسوغات ترجيحات الصنعاني
  81  رأي الباحث

  كتاب الدیات والقسامة: الفصل الثاني
 86  
  87  من أي نوع تكون الدية: المطلب الأول
  87  ذكر الخلاف

  89  مسوغات ترجيحات الصنعاني
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  105  عانيمسوغات ترجيحات الصن
  105  رأي الباحث

  108   وجراحاتهادية قتل المرأة: المطلب الثاني
  109  ذكر الخلاف
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  111  رأي الباحث
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  114  ذكر الخلاف

  115  مسوغات ترجيح الصنعاني
  116  رأي الباحث
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  128  ذكر الخلاف
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  129  لباحثرأي ا
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  133  رأي الباحث
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  142  حكم الجناية الواقعة على الصائل من أجل دفعه: المطلب الثالث
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